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بسو الله الرحمن الرحيم 
« والذين يوون الْمُومِنِينَ وَالْمُوميَاتِ يِغَيْر هَاا هسوا 
مق الوا يهنا وَإْمَا مُبينا» 
(سورة الأحزاي الآية 58) 


صدي الله العظيم 


« إن الله يُعَدْيٌ الذين يُعَطْيُونَ الاس في لفيا ». 


وواه حَسَلم وأبو داوو د والنسائي. 


الأغضاء 
اهدي ثهوة جهطي: 
* إلى الوالدين العزيزين حفظهفا الله ورعاهها 
*إلي إخوتي وأخواتي: ياسين؛ محمد حڼان» یو سىء حياة. 
إيفان: يونسء ریاض» سفيان . 
* إلى ابنة أحتي شيماء. 
*إلي كل العائلة والأقاريب. 
*إلي حديقاتي وزميلات وزهلاء الدراسة. 
*وإلي ڪل من ساعدني وفرج لنجاحاتي. 


بوؤيذضي رحمة 


شكر وغرفان 


إن الع والحفر أولا وقيل خل خهء لل غر وبل على 
توفيقة لي حتي أتممت انجاز هذة المساخكرة. 

ذو يطييب لبي بعد حذلك أن أتقدم بجزيل الشكر إلي: 

* الأستاذة المشرفة الدكتورة / موساوي أهال. يلي 
توجيهاتها ونصائحها القيمة لبي طيلة هترة إنجاز هذه 
المذكرة والتي أفادتني بدرجة كبيرة. 

* كل أفراد كلية الحقوئ والعلوء السياسية بجامعة ماتنة 
-1-. الأساتطذة الأفاضل. الإحاريون. والعمال. وأخص 
بالذكر القائمين علي حكتبة الحقوق. 

* كل من ساعدني في إنجاز هذه الماخرة. 


قائمة بأهم المختصرات 
أولا: باللغة العربية 
د.ت.ن: دون تاريخ نشر. 
ط: الطبعة. 
ص.ص: من الصفحة إلى الصفحة. 
ثانيا: باللغة الفرنسية 
T.P.I.Y :Trıbunal Pênal Internationale pour 1' 65-9011505 171‏ 
T.P.I.R : Tribunal Pênal Internationale pour le Rwanda‏ 
O.N.U : Organisation des Nation-Un1is‏ 
A.G : Assemblé Générale‏ 
C.E.D.H: Cour Européenne des Droits de Homme‏ 
C.P.I: Cour Péênale Internationale‏ 
ART:ARTICLE‏ 
PAR: PARAGRAPHE‏ 
PP: de la page û la page .‏ 
ثالثا: باللغة الإنجليزية 
I.C.R.C: INTERNATIONAL COMITY OF RED CROSS‏ 
I.C.T.R : INTERNATIONEL CRIMINEL TRIBUNAL FOR RWANDA‏ 
I1.C.C : INTERNATINAL CRIMINAL COURT‏ 
H.R.W : HUMAN RIGHTS WATCH‏ 
O.H.C.H.R: OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH‏ 


COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 
C.A.T : COMMITTEE AGAINST TORTURE. 


خطة البحث 
a‏ 
الفصل الأوّل: النظام القانونيّ لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 
المبحث الأول: مفهوم التعذيب 
المطلب الأوّل: تعريف التعذيب 
الفرع الأوّل: تعريف التعذيب ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية 
الفرع الثاني: تعريف التعذيب ضمن الاتفاقيات الإقليميّة 
الفرع الثالث: تعريف التعذيب في مواثيق المحاكم الجنائيّة التولية وعند فقهاء القانون 
لل 
المطلب الثاني: تمييز التعذيب عن المعاملات اللاإنسانية المشابهة له 
الفرع الأوّل: تعريف المعاملات اللاإنسانية والمهينة 
الفرع الثاني: معايير التمييز بين التعذيب والمعاملات اللاإنسانيّة المشابهة له 
الفرع الثالث: دور القضاء الجنائيّ الدولي في هذا التمييز 
المطلب الثالث: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب بغيره من الحقوق 
الفرع الأوّل: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في السّلامة الجسديّة 
الفرع الثاني: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في الحياة 
الفرع الثالث: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في الحرية 
المبحث الثاني: الحماية من التعذيب في المواثيق الدولية 
المطلب الأوّل: الحماية من التعذيب في إطار اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان 
الفرع الأوّل: الوثائق الدولية 
الفرع الثاني: الوثائق الإقليميّة 
المطلب الثاني: الحماية من التعذيب في إطار اتفاقيات القانون الذولي الإنساني 
الفرع الأوّل: اتفاقيات لاهاي 
الفرع الثاني: اتفاقيّات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بهال 1977 
المطلب الثالث: الحماية من التعذيب في إطار القانون الثولي الجنائي 
الفرع الأوّل: الاتفاقيّات الذولية 


الفرع الثاني: في مواثيق المحاكم الجنائيّة الدولية 

الهف ا ايف كهريية وا 

اطا ااا اا س 

الفرع الأوّل: أساليب التعذيب الجسدي 

الفرع الثاني: أساليب ا النفسي 

الفرع الثالث: الأساليب النفسية الحديثة للاستجواب ومدى اعتبارها تعذيبا 

المطلب الثاني: أركان جريمة التعذيب الدّوليّة 

الفرع الأوّل: الركن الدولي 

الفرع الثاني: ركن عدم المشروعيّة 

الفرع الثالث: الركن المادي 

الفرع الرتابع: الركن المعنوي 

المطلب الثالث: التكييف القانونيّ لجريمة التعذيب الدّوليّة 

الفرع الأوّل: شروط تكييف جريمة التعذيب كجريمة إبادة جماعيّة 

الفرع الثاني: شروط تكييف جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانيّة 

الفرع الثالث: شروط تكييف جريمة التعذيب كجريمة حرب 

المبحث الرابع: المبادئ القانونيّة المكرّسة لعدم إفلات مرتكبي جريمة التعذيب الدّولية 
من العقاب 

المطلب الأوّل: مبدأ الاختصاص العالمي 

الفرع الأوّل: مفهوم مبدأ الاختصاص العالمي 

الفرع الثاني: التطبيقات القضائيّة لمبدأ الاختصاص العالميّ على جريمة التعذيب 
المطلب الثاني : كذ عدم تقادم جريمة اا 

الفرع الأوّل: الأساس القانونيّ لعدم تقادم جريمة التعذيب الدولية 

الفرع الثاني: التطبيقات القضائيّة لعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم 

المطلب الثالث: عدم الاعتداد بالحصانة القضائيّة الجناتيّة أمام جريمة التعذيب الذولية 
الفرع الأوّل: الأساس القانونيّ لعدم الاعتداد بالحصانة لرئيس الدّولة وذوي المناصب 
العليا 


الفرع الثاني: التطبيقات القضائيّة لعدم الاعتداد بالحصانة القضاتئيّة الجنائيّة أمام جريمة 
التعذيب الدولية 

الفصل الثاني: الآليات الدولية لمناهضة التعذيب 

ان ا ا ا من ات 

المطلب الأوّل: دور الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في الحماية من التعذيب 

الفرع الأوّل: الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة 

الفرع الثاني: مجلس الأمن الدولي 

الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

المطلب الثاني: رقابة الهيئات المنبثقة عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة ضد ممارسات 
التعذيب 

الفرع الأوّل: مجلس حقوق الإنسان 

الفرع الثاني: مركز حقوق الإنسان والمفوّض السّامي لحقوق الإنسان 

الفرع الثالث: صندوق الأمم المتحدة للتبرتعات لضحايا التعذيب 

المطلب الثالث: رقابة الهيئات القائمة على اتفاقيّات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضد 
مما يناك لطت 

الفرع الأول: اة المعنية بحقوق الإنسان 

الفرع الثاني: لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعيّة لمناهضة التعذيب 

المبحث الثاني: الآليّات الدولية الإقليميّة للحماية من التعذيب 

ل ا ر و ا مرت ا 

الفرع الأوّل: اللجنة الأوروبيّة للوقاية من التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانيّة 
الفرع الثاني: المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان 

المطلب الثاني: الآليّات الأمريكيّة للحماية من التعذيب 

الفرع الأوّل: اللجنة الأمريكيّة لحقوق الإنسان 

الفرع الثاني: المحكمة الأمريكيّة لحقوق الإنسان 

المطلب الثالث: آليّات الحماية من التعذيب على المستويين الإفريقيّ والعربي 

الفرع الأوّل: آليّات الحماية على المستوى الإفريقي 


الفرع الثاني: آليات الحماية على المستوى العربي 

المبحث الثالث: دور المنظمات الدولية غير الحكوميّة في الحماية من التعذيب 
ا و قاذ ا اده كيه مهار و 

الفرع الأول: التعريف بالمنظمة 

الفرع الثاني: اتال ية 

الفرع الثالث: عمل المنظمة في سبيل مناهضة التعذيب 

المطلب الثاني: رقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضدٌ ممارسات التعذيب 
الفرع الأول: مبادئ اللجنة ومهامها 

الفرع الثاني: عمل اللجنة في مجال مناهضة التعذيب 

اک اة اف الو اهت اا 

الفرع الأول: مستويات عمل المنظمة 

الفرع الثاني: مدى فعالية ا 

المبحث الرابع: دور القضاء الجنائي الدّولي في الحماية من التعذيب وكفالة حقوق 
ااا 

المطلب الأول: رقابة القضاء الجنائي التولي المؤقت ضدٌ ممارسات التعذيب 
الفرع الأول: محكمتا نورمبورغ وطوكيو 

الفرع الثاني: محكمتا يوغسلافيا وروندا 

المطلب الثاني: رقابة المحكمة الجناتيّة الدولية الدّائمة ضد ممارسات التعذيب 
الفرع الأول: التعريف بالمحكمة 

الفرع الثاني: دور المحكمة في مناهضة التعذيب 

الفرع الثالث: مدى فعالية المحكمة الجنائيّة الدولية في مناهضة التعذيب 
المطلب الثالث: حقوق الضتحايا في جريمة التعذيب 

الفرع الأول: حقوق ضحايا التعذيب 

الفرع الثاني: العقبات التي تعترض استيفاء ضحايا التعذيب لحقوقهم 

اتخائمة: 





لقد إهتم القانون الدولي لحقوق الإنسان بكرامة الفرد المتأصلة في جميع 

أعضاء الأسرة البشرية» الذين يتمتعون بحقوق متساوية وثابتة كأساس للحرية والعدل 
والسلام في العالم» وهو الأمر الذي جاء التأكيد عليه ضمن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» الذي أقر أيضا بأن المعاملة بين الناس يجب أن تتصف بروح الإخاءء فحفظ 
الكرامة يقتضي عدم الاعتداء على الإنسان وعلى أي حق من حقوقه لأن ذلك يؤدي في 
النهاية إلى انعدام الأمن والاستقرار» والرفاه الذي تسعى الجهود الدولية إلى تحقيقه. 

ويُعد التعذيب أخطر هذه الاعتداءات وأشدها أثرًا على جسد الإنسان وعلى نفسه 
وعقله» وقد وجد منذ القدم كإحدى الوسائل المشروعة للحصول على اعترافات المتهم 
كما كان عند الفراعنة وعند اليونانيين والرومان» ورغم استعماله في البداية كأسلوب 
معاملة خاص بالعبيد والفقراء» لكن سرعان ما بلغ الأمر حد تقنين التعذيب ضمن النظم 
الأساسية في الاجراءات الجنائية خاصة في أوروبا خلال القرون الوسطى لانتزاع 
المعلومات التي يُعتقد أنها ترشد إلى الحقيقة. 

وفي أعقاب الحربين العالميتين اللتين اتسع خلالهما نطاق الاعتداءات والتجاوزات 
الخطيرة والانتهاك المستمر لمختلف الحقوق والحريات» ومن أبرزها أن كان الجسد 
البشريّ مسرحا لأفعال تعذيبية تفنن فيها مجرمون استخدموا وسائل اختلفت الآلام 
الناتجة عنها باختلاف أصنافهاء وبذلك اتجهت الإرادة الدولية صوب توثيق تلك 
المعاملات وتحريمها بإبرام اتفاقيات دولية مانعة ومناهضة للتعذيب ومختلف ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المّهينة» وذلك بالموازاة مع إحداث آليات 
قصد التطبيق الفعلي لقواعد و مبادئ الحماية من التعذيب. 

إن الجهود الدّولية الرامية إلى مناهضة التعذيب تشمل كافة أشكال الحماية للحق 


وفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة أساسية» وفي إطار القانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي الجنائي. 
أهمية الدراسة 
تتطرق هذه الدراسة في مجملها إلى الجانبين النظري والتطبيقي للحماية من 
التعذيب وتبرأز أهميتها من خلال كلا الجانبين فيما يلي: 
1-الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجتمع الدولي لموضوع الحماية من التعذيب باعتباره 
انتهاكا خطيرا في حق الإنسانية» خاصة مع الصراعات والنزاعات المسلحة غير 
الدولية التي تكشف عن انتشار رهيب لهذه الجريمة. 
2-النداءات الدولية المطالبة بضرورة وضع حد لاستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي 
حقوق الإنسان» وبصفة خاصة الحق في عدم التعرض للتعذيب» وسعي المنظمات 
الدولية وخاصة غير الحكومية» إلى نشر تلك النداءات والعمل على الاستجابة لها. 
3-تبرز هذه الدراسة كيف أن أساليب التعذيب في تنوّع وتطور مستمريّن بالرغم من 
تحريم استخدامها سواء كان ذلك في القوانين الذولية أو حتى الداخلية. 
4-إيراز الآثار الخطيرة التي تنج عن ممارسات التعذيب على الأفراد» والأذى الكبير 
الذي يلحق بأجسادهم ونفوسهم وعقولهم وينعكس سلبا على المجتمع ككل. 
أسباب اختيار الموضوع 
يعود اختياري لهذا الموضوع أساسا إلى الأسباب الآتية: 
أ/ الأسباب الذاتية: 
1-الرغبة الذاتية في معرفة الضمانات الدولية المقررة لكفالة حق كل فرد في عدم 
2-الرغبة في معرفة أهم قضايا التعذيب التي كشفت عنها لجان الرقابة على مدى احترام 
حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنيّة بالحماية من التعذيب» وتلك التي عغْرضت 


على قضاء حقوق الإنسان وكانت سببا في صياغة قواعد جد 
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ب/الأسباب الموضوعية: 
1-الأهميّة التي أولاها القانون الدّولي لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب وحظر 
كل أشكال الاعتداء عليه بداية بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 
المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة إلى غاية ميلاد اتفاقية الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 2002. 
2-انتشار التعذيب بشكل مفاجئ حيث عاد وبقوة مع حلول القرن العشرين بالرغم من 
أن نظام الحظر المعتمد في الوقت الحاضر أقوى بكثير مما سبق. 
الدراسات السابقة 

إنّ موضوع مناهضة التعذيب له من الأهمّية ما جعله مجالا خصبا لعديد 
الدراسات القانونيّة ونذكر من بينها الدراسات التالية: 
1-رسالة دكتوراه للباحث لخذاري عبد الحقء» بعنوان "المسؤوليّة الجنائية عن جريمة 
التعذيب» دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي؛ لم تتطرق هذه 
الدراسة لآليات الحماية الدولية من التعذيب بل اكتفت بدراسة أحكام التحريم والمسؤولية 
الجنائية عن جريمة التعذيب في الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي. 
2-مذكرة ماجستير للباحث أحمد صالح المطرودي» بعنوان "جريمة تعذيب المتهم 
لحمله على الاعتراف والمسؤولية الجنائية فيها وتطبيقاتها في النظام السّعودي". وقد 
اقتصرت هذه الدراسة على التعذيب الممارس من طرف سلطات الدولة المكلفة بتنفيذ 
القانون ضد المتهم. 
3-مذكرة ماجستير للباحث عادل بن محمد التويجري» بعنوان "التعذيب والمعاملة 
المهينة بكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي”. هذه الدراسة هي 
الأخرى لم تتطرق إلى آليات مناهضة التعذيب. 


4-مذكرة ماجستير للباحث بن مهني لحسنء بعنوان "العقبات التي تواجه حضر 
التعذيب في القانون الدولي المعاصر". 
5-مذكرة ماجستير للباحثة عزي زهيرة» بعنوان 'مناهضة التعذيب في القانون الدولي 
العام". 
6-مذكرة ماجستير للباحثة أوراد كاهنة ٠»‏ بعنوان "الإطار القانوني لمكافحة جريمة 
التعذيب في القانون الدولي'. 
7-مذكرة ماجستير للباحثة بن دادة وافية بعنوان "جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات 
الدولية والإقليمية وقانون العقوبات الجزائري'. 

وكلها دراسات استفدت منها في إنجاز بحثي هذا الذي حاولت فيه جاهدة تناول 
موضوع مناهضة التعذيب وفقا لأحكام القانون الدولي في ظل الأحداث والأوضاع 
الحاصلة مؤخرا على صعيد الانتهاكات الممارسة» والاجراءات المضادة لها للحماية 
من التعذيب. 
صعوبات البحث 

لا يخلو البحث العلمي أيَّا كان موضوعه من الصعوبات. ولقد واجهتنا في سبيل 
إتمام بحثنا جملة من الصعوبات أبرزها: 
1-سعة هذا البحث وتشعب أطرافه نظرا لاتصاله بجملة من المواضيع الأخرى مما 
يصعب من محاولة حصره في إطار واحد. إضافة إلى عدم إمكانية التطرق لكل 
الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية الحق في عدم التعرض للتعذيب لكثرتها 
والأمر نفسه بالنسبة لأجهزة الحماية. 


2-صعوبة الحصول على المراجع باللغة الأجنبية. 


أهداف البحث وحدود الدراسة: 

يهدف هذا البحث للوصول إلى إيجاد مفهوم واضح وسليم للتعذيب» وتمييزه عما 
يشابهه من المعاملات الأخرى المحرمة» وإيراز خطورة جريمة التعذيب نظرا للآثار 
المدمرة التي تتركها في جسد ونفس وعقل الضحية الذي يبقى في حاجة إلى إعادة 
التأهيل في أغلب الحالات» كما يهدف هذا البحث إلى إيراز أهم الأسس القانونية الدولية 
والإقليمية لتحريم التعذيب من جهة» وتقييم دور الاليات الدولية والإقليمية لمناهضته من 
جهة أخرى وذلك في إطار القانون الدولي بمختلف فروعه: الدولي الجنائي والدولي 
الإنساني» وبصفة خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان» وذلك أساسا في الفترة الممتدة 
ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس هيئة الأمم المتحدة في عام 1945» إلى 
غاية يومنا هذا. 
إشكالية البحث 

نظرا لكون التعذيب انتهاكا خطيرا يمس بسلامة الإنسان الجسدية والنفسية 

والعقلية» فقد تزايد اهتمام المجتمع الدولي بموضوع مناهضته والحماية منه واتجهت 
الجهود الدولية نحو منعه وفق قواعد القانون الدولي. ولذلك فإن الإشكالية التي تطرح 
نفسها في بحثنا هذا هي: 
هل لقواعد القانون الذولي وآليّاته في الحمايةء الفعالية اللازمة في مناهضة التعذيب؟ 
وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية : 
ما المقصود بالتعذيب ؟ وكيف نميز بينه وبين غيره من المفاهيم المشابهة له؟ . 
كيف تصدت الاتفاقيات الدولية للاعتداء على حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب؟ 


ما هي آليات الحماية التي تَضْنْمَنُ تطبيق قواعد القانون الدولي المناهضة للتعذيب؟ 


مناهج البحث 
لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهجين التاليين: 
المنهج التحليلي: لمناقشة وتحليل أهم النصوص القانونية المضمنة في الاتفاقيات محل 
الدراسة» والتقارير الدولية المتاحة» والقوانين الداخلية لآليات الحماية المعنية على 
المستويين الدولي والإقليمي. 
المنهج الوصفي: في وصف الممارسات التعذيبية ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» وفي وصف الوسائل والأساليب المستعملة فيها و 
الآثار الناتجة عنها وتحديد سبل مواجهتهاء وأيضا عند التعريف بمختلف آليات الحماية 
والعمل الذي تقوم به من أجل مناهضة التعذيب. 
خطة البحث 
اعتمدنا في هذا البحث على خطة من فصلين. حيث يتعرّض الفصل الأول إلى 

الأحكام الخاصة بالحق في عدم التعرض للتعذيب» وقد قسمته إلى أربعة مباحث 
فخصصت المبحث الأول منه لمفهوم التعذيب» أما المبحث الثاني فكان بعنوان الحماية 
من التعذيب في المواثيق الدولية» والمبحث الثالث لدراسة التعذيب كجريمة دولية. 
والرابع عن أهم المبادئ القانونية المكرسة لعدم إفلات مرتكبي جريمة التعذيب الدولية 
من العقاب. 

أما الفصل الثاني من هذا البحث الذي تناولنا فيه الآليات الدولية لمناهضة التعذيب 
فاحتوى هو الآخر على أربعة مباحث» فكان المبحث الأول عن الآليات الأممية للحماية 
من التعذيب» والثاني للآليات الدولية الإقليمية للحماية» أما المبحث الثالث فخصصناه 
لدراسة دور المنظمات الدولية غير الحكومية للحماية من التعذيب» والرابع لدور 


القضاء الجنائي الدولي في الحماية من التعذيب وكفالة حقوق الضحايا. 


وبناء على ما سبق ذكره» سوف نقوم بدراسة موضوع مناهضة التعذيب وفقا 
لأحكام القانون الدولي وفق الخطة التالية: 
مقدمة 
الفصل الأول: النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 
الفصل الثاني: الآليات الدولية لمناهضة التعذيب 
الخاتمة 





الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 


إن البحث في النظام القانوني لأي حق من حقوق الفرد الأساسية» يقتضي منا 
التطرق إلى الجوانب القانونية والتطبيقية لحمايته» وأهم القواعد والمبادئ التي تحكمه 
وتفرض منع الانتهاكات التي تطاله» والحق في عدم التعرض للتعذيب بصفة خاصة 
يستوجب منا دراسة مفصلة لأحكامه والأفعال الإجرامية التي ينطبق عليها وصف 
التعذيب. ولأن هذا المصطلح يصعب حصر مفهومه في إطار معين نظرا لارتباطه 
بمفاهيم أخرى قد تتشابك معه» وجب علينا التدقيق في أهم التعريفات التي أعطيت له 
وتمييزه عن المعاملات اللاإنسانية المشابهة وكذلك إبراز علاقة هذا الحق ببعض 
الحقوق الأساسية الأخرى. 

ولما كان التعذيب ممارسة قديمة تنصب على الإنسان وتلحق به أذى كبيراء 
وبفعل كثرة وقوع حالات التعذيب على أرض الواقع» ارتفعت أصوات المنادين بالحد 
من هذه الممارسات الإجرامية خاصة على الصعيد الدولي حيث أبرمت اتفاقيات 
وعقدت مؤتمرات لهذا الغرض. ولأن التعذيب لا ينسجم مع القيم الإنسانية والأخلاقية 
فقد اتفقت إرادة المجتمع الدولي على تجريمه وبذلك أضحى جريمة دولية ضمن القانون 
الدولي الجنائي» مهما اختلفت وسائله وتقنياته وتعددت أسبابه وغاياته» (والتعذيب 
كأسلوب يتم اللجوء إليه بصورة أكبر في أوقات الأزمات كالحروب والنزاعات 
المسلحة)»:!!) وبذلك اختلفت التكييفات القانونية التي أسقطت على هذه الجريمة بحسب 
حالاتها وظروفها. 

كما وتستدعي حماية الحق في عدم التعرض للتعذيب تطبيق مجموعة من المبادئ 
القانونية الدولية التي تعاقب المجرمين وتحفظ للضحايا حقوقهم» إضافة إلى ضرورة 


إيجاد الضمانات الكافية لتجسيد تلك المبادئ على أرض الواقع. وتؤدي المبادئ الدولية 


'- باسم شهاب» الجرائم الماسة بكيان الإنسان» دار هومة» مستغانم» 2011» ص316. 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 


المتعلقة بحقوق الإنسان دورها عندما تحمي هذا الأخير بغض النظر عن جنسه أو 
عرقه أو مذهبه... 

وعليه سنقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحثء نتناول في المبحث الأول مفهوم 
التعذيب» وفي المبحث الثاني الحماية من التعذيب في المواثيق الدوليةء أما المبحث 
الثالث فنتناول فيه التعذيب كجريمة دولية» وفي المبحث الرابع المبادئ القانونية 
المكرسة لعدم إفلات مرتكبي جريمة التعذيب الدولية من العقاب. 


الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 


المبحث الأول 
مفهوم التعذيب 
يعتبر التعذيب اعتداء صارخا على الفرد وكرامته المتأصلة فيه وهو جريمة 
ترفضها كل المجتمعات لأنه من الأولى بالإنسان أن يُكرّم أخاه ولا يمتهن تعذيبه ( فلا 
حياة مع الانحطاط بحرمة الجسد تحت وطأة التعذيب).( 
وإذا كان مصطلح التعذيب يبدو واضحا في سياق الفهم العام إلا أنه يحتاج إلى 
تعريف يؤصل له ويحدد معانيه بدقة» لأن حدود جريمة التعذيب ينبغي بيانها سواء كان 
ذلك في صلب التشريع الوطني أو الدولي» وهذا الأخير هو الذي يهمنا بصفة أكبر في 
بحثنا هذا مع ذكر الدور الذي تلعبه المحاكم الجنائية الدولية في تعريف العديد من 
الجرائم الدولية ومنها التعذيب. ويطرح فقهاء القانون الدولي آراءهم وأفكارهم 
ومفاهيمهم الخاصة في هذا الموضوع لتنوير الرأي العام العالمي وإبراز مفهوم التعذيب 
في سبيل معرفة الغاية من تجريمه» خاصة وأن مفهوم التعذيب قد يختلط مع بعض 
الممارسات اللاإنسانية الأخرىء التي لا تكاد تختلف عنه نظرا لارتباطها الوثيق بهء 
حيث تقترب جريمة التعذيب من جرائم أخرى يصعب حتى على بعض الكتاب 
القانونيين التمييز بينها من جانب وبين التعذيب من جانب آخرء هذا الأخير الذي 
يلقى مناهضة واسعة ضده في أحكام القانون الدولي مع مختلف ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حماية للفرد والجماعة من الآثار الوخيمة لهذه 
الاعتداءات التي تمنع الإنسان من التمتع بمجموعة متكاملة من الحقوق التي تكفل له 
العامة الحبيدية و الحبكة .و ادامر :: 


'- علاء عبد الحسن جبر السيلاوي» تعذيب المتهم في المنظورين القانوني و الشرعي» منشورات الحلبي الحقوقية 
بيروت» ط1لء 2014 ص 09. 


المرجع نفسه» ص /17. 


الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





وعليه سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالبء نتناول في المطلب الأول تعريف 
التعذيب وفي المطلب الثاني تمييزه عن المعاملات اللاإنسانية المشابهة» أما في المطلب 
الثالث فسنتناول علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب بغيره من الحقوق. 
المطلب الأول: تعريف التعذيب 

إن البحث في أهم التعاريف التي أعطيت لأخطر انتهاك قد يمس بالحقوق 
الأساسية للإنسان ومنها الحق في عدم التعرض للتعذيب أمر يؤدي بنا إلى التطرق لما 
جاء ضمن أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية» وأهم ما خصّت به الأنظمة الأساسية 
للمحاكم الجنائية الدولية هذا الحق من أحكام» وتعاريف فقهاء القانون الدولي للتعذيب. 
الفرع الأول: تعريف التعذيب ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية 

لقد كرست معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن 
أحكامها بندا أو أكثر لحق الإنسان في عدم تعذيبه وحقه في السلامة الجسدية ( وقد 
أحصى الدكتور بسيوني خمسا وأربعين وثيقة دولية قابلة للتطبيق على التعذيب في 
سياق القانون الجنائي الدولي وحده من بينها أربع ذات صلة وثيقة به).!!) لكن عددا 
بسيطا من تلك الاتفاقيات ورد بها تعريف التعذيب وهي التي سيتم التطرق إليها في هذا 
الفرع. 
أولا: تعريف التعذيب ضمن إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1975) 

اعتمِد الإعلان بقرار الجمعية العامة رقم (3452 (د-30)) المؤرخ في 


09 ويعتبر أول وثيقة دولية خصصت فقط لحظر التعذيب» الذي عرفته 


'- سوسن تمرخان بكة» الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» منشورات 
الحلبي الحقوقية» بيروت» ط1ء 2006» ص 332. 

“- أوراد كاهنةء الإطار القانوني لمكافحة جريمة التعذيب في القانون الدولي» مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في 
القانون فرع قانون التعاون الدولي» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 2011. ص 10. 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





المادة (1/1) بأنه " أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسديا كان أم عقلياء يتم إلحاقه 
عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه» لأغراض مثل 
الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على المعلومات أو الاعتراف» أو 
معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين» ولا يشمل التعذيب 
الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا 
عليها في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية للسجناء". 

وعلى الرغم من افتقار الإعلان للقوة الملزمة إلا أنه لا أحد يشك في القوة 
المعنوية والأدبية التي يتسم بها لأن أكثر أنظمة الحكم ممارسة للتعذيب لا تجروٌ على 
الاعتراف بارتكاب هذه الجريمة صراحة وثخشى ما بثرثب على ذلك من استنكار 
وتنديد دوليين» ولقد مهد إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعرض 
للتعذيب لعام 1975 الطريق أمام إيجاد قانون ملزم يتعلق بالتعذيب وهو الذي عبر عن 
رغبة المجتمع الدولي في تجريم هذا النوع من الاستغلال لسلطة الدولة» فبمرور تسع 
سنوات من تاريخ صدور الإعلان تم التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب من طرف 
عدد كبير من الدول على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.(2) 


*- يكمن الفرق بين الإعلان والمعاهدة في أن الأول عبارة عن نصوص تحتكم إليها الدول في تفسير التزاماتهاء 
بينما المعاهدة فتكون ملزمة لأطرافهاء وهي قد تكون ثنائية أو متعددة الأطراف» بينما الإعلان فيصدر غالبا عن 
مجوعة من الدول. في ذلك انظر: 

- نبيل محمود حسين» الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني» دار الجامعة 
الاسكندرية» 22009 ص 123. 
'- سوسن تمرخان بكةء المرجع السابق» ص 335. 
“*- أمينة سلطان» تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق» منشور على الموقع: 2/21ع1.55/16د1ء170557.1 
تاريخ الاطلاع 2016/03/07» على الساعة 44: 09 


الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





ثانيا: تعريف التعذيب ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984) 

نتيجة للممارسات المتزايدة للتعذيب في مختلف دول العالم» وتعبيرا عن قلقها 
إزاء الأوضاع السيئة التي يعيشها الإنسان» طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من 
لجنة حقوق الإنسان وضع مشروع اتفاقية ملزمة حول التعذيب وهوما كان بعد سنوات 
من المفاوضات» حيث تم تبني الاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 1984/12/10 ودخلت حيز النفاذ في 
6 1.1987/07( 

وقد عرفت المادة (1/1) من هذه الاتفاقية التعذيب بما يلي: 
يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا أم عقليا يلحق عمدا 
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخصء؛ أو من شخص ثالث؛ على معلومات أو 
على اعتراف» أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث 
أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالثء أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب 
لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه 
أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية» ولا 
يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات 


أن ادن يكون د 


_ سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق»ء ص /33. 
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ولعل السبب الأساسي الذي حذا بالمجتمع الدولي إلى الحرص على إيجاد تعريف 
دقيق للتعذيب هو السعي نحو ضمان مساءلة مرتكبي التعذيب عن جرائمهم في 
النظامين القانونيين الدولي والداخلي على حد سواء.() 

إن هذا التعريف الذي تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب لا يختلف عن التعريف 
الذي تضمنه إعلان 1975 اختلافا كبيراء وهو يشمل ثلاثة عناصر أساسية هي الألم أو 
العذاب الناجمين عن التعذيب ثم الهدف من وراء التعذيب ثم الصفة الرسمية لمرتكب 
جريمة التعذيب أو من يقوم وراء هذه الجريمةء وسنتطرق إليها فيما يلي: 
1 - العنصر الأول: الألم أو العذاب الناجمان عن التعذيب 

ويتبين من التعريف السابق ذكره أن التعذيب سلوك ينتج عنه ألم شديد أو معاناة 
شديدة جسديا كان أو عقلياء وهو تعذيب مادي أو بدني يترتب عليه إصابات قد تفضي 
إلى عاهة مستديمة أو إلى فقدان المجني عليه لحياته» وقد يكون تعذيبا معنويا أو نفسيا 
تنتج عنه آلام ومعاناة نفسية وأمراض قد تؤدي إلى الجنون.(0) 

وقد انتقد تعريف التعذيب الوارد في المادة (1/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب 


لاحتوائه في النسخة الانجليزية على كلمة ٠۶۸1١"‏ أي الألم دون تحديد مغزاها مع 


'- محمد خليل الموسى» مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
بحث منشور في مجلة الشريعة و القانون» كلية القانون» جامعة الامارات العربية المتحدة» العدد 54 أفريل 2013ء 
ص 437 
“- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 338. 

_ محمد عبد الله أبو بكر سلامة» جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي» المكتب العربي 
الحديث» الإسكندرية» 2006» ص 06. 


“- Article 01 : « 1-For the purposes of this convention, the term ° torture’ means any act by 
which sever pen or suffering ,,,, » 
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أن الأمر لا يقتصر على التعذيب والألم" الجسدي حيث يمكن ممارسة التعذيب 
باستخدام العقاقير الصيدلانية أو الإيداع في مؤسسة نفسية.2) 

2- العنصر الثاني: الهدف من وراء التعذيب 

حيث أن للتعذيب ولابد غايات ومقاصد وأهداف تتجلى أهمها فيما يلي: 

1 - التعذيب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف من الشخص المعذب» وهوما 
أكدت عليه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (قبل إلغائها) في تعريفها للتعذيب سنة 
9. حيث عدت اللجنة أن المعاملة اللاإنسانية المكونة للتعذيب تستهدف غرضا 
محددا أو ق خاضاء من فل الخصون. على مامات أو اعرا ا رطق على 
التعذيب الذي يمارس على الشخص لتحقيق هذا الهدف بوسائل الدرجة الثالثة" وهي 
طريقة تجد صدى واسعا لها لدى رجال الشرطة والمستخدمين العموميين الذين يأمرون 
بتعذيب المتهم أو يقومون بذلك بأنفسهم عند توجيه الأسئلة إليه واستجوابه قصد 


الحصول على معلومات أو اعتراف يفيدهم.!2) 
2- التعذيب بقصد معاقبة الشخص على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو 


~~ 


شخص اخر. 


1 إن الفرق بين العذاب و الألم يكمن في أن العذاب أخص من الألم» ذلك أن العذاب هو الألم المستمر» و الألم 
يكون مستمرا و غير مستمر» فقرصة البعوض ألم و ليس بعذاب» فإن. اتم ذلك قلت» عذبني البعوض الليلة» فكل 
عذاب ألم و ليس كل ألم عذاب» و أصل الكلمة الاستمرارء و منه يقال ماء عذب لاستمراره في الحلق » انظر: 
- أبو هلال العسكريء الالتباس في المترادفات اللغوية» منشور على الموقع: 

www.diwanalarab.com/spın.php?page=articleetid-article=7340 
10 :18 تاريخ الاطلاع: 2016/03/07 على الساعة‎ 

“- باسم شهاب» المرجع السابق» ص 321. 
*- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 437. 
“- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي» المرجع السابق» 
ص 07. 
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3- التعذيب بقصد إرغام الشخص المعذب أو أي شخص آخر على ارتكاب فعل من 
الأفعال التي غالبا ما تكون غير مشروعة. 
4- التعذيب يقصية تخويف. الأشخاصن. 
5- التعذيب لأسباب تقوم على التمييز: ويقع هذا النوع غالبا ضد السكان المدنيين في 
الأراضي المحتلة بحيث لا يشعر المعذب بأي رحمة أو شفقة تجاه الضحية؛ إنما يرى 
في ذلك واجبا عقائديا وهذا ما بدا واضحا من النازيين قبل وأثناء الحرب العالمية 
الثانية وهو منهج الإسرائيليين في مواجهة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة:(1) 

ولقد تعرض التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 للانتقاد فيما 
يتعلق بأهداف التعذيب وبخاصة أن تعريفه في إعلان 1975 المتعلق بحماية جميع 
الأشخاص من التعرض للتعذيب كان تعريفا أشمل حيث اكتفى بذكر الأهداف كأمثلة.(2) 
( ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه القائمة ليست شاملة حيث يحتمل وجود 
أهداف أخرى من شأنها أن تساهم في جعل فعل ما أو الامتناع عن القيام به عملا من 
أعمال التعذيب ).(0) 
3- العنصر الثالث: الصفة الرسمية لمرتكب جريمة التعذيب أو من يقوم وراء هذه 
الجريمة بالتحريض أو الموافقة عليها أو السكوت عنها. 

وليس المقصود هنا الموظف العمومي بالمعنى الحرفي للكلمة ولكن كل شخص 
حكومي أو رسمي بالمعنى العام وبجميع المستويات» صدرت عنه إحدى الممارسات 
التعذيبية» إضافة إلى أن السلوك الإيجابي الصادر عن الشخص الحكومي لا يعتبر 


'- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي» المرجع السابق» 
000 


*- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 338. 


*- ميرفت رشماويء مكافحة التعذيب و سوء المعاملة في القانون الدولي» مقال منشور على الموقع: 
www.amnestymena.org/ar/magazine/ssue22/combatingtotureInternatina/Law.aspx 3111©‏ 
Ic/=1147‏ 


تاريخ الاطلاع:2016/03/07 على الساعة 24: 10 
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حصرا هو المفضي إلى التعذيب فقيامه بعمل أو امتناعه عن عمل في إطار الممارسات 
التعذيبية يعتبر انتهاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب. بالإضافة إلى أن محاولة 
ارتكاب التعذيب من جانب الموظف الحكومي تستوجب متابعته وملاحقته وتسليط 
العقاب عليه وكذلك الأمر بالنسبة إلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا أو مشاركة 
في التعذيب.(2) 

والنقد الموجه لهذا العنصر من تعريف التعذيب الوارد في المادة(1/1) من اتفاقية 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يتمثل في كونه جاء مقتصرا على الموظف الرسمي» 
وهو بذلك (يستثني مجموعة من الظروف والملابسات كالتعذيب المرتكب بواسطة ثوار 
الحرب المدنية).() 

لكن جاء الرد على هذا النقد بأن عدم النص على تحريم التعذيب المرتكب 
بواسطة ثوار الحرب المدنية - النزاعات الداخلية - ضمن المادة الأولى من اتفاقية 
مناهضة التعذيب المعرفة لهذا الأخير لا يعني أن الضحايا في هذه الحالة مستثنون من 
الحماية بل إن اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الملحق الثاني لعام 1977 تكفلا 
بتحريم التعذيب والمعاملة المهينة في مثل هذه الظروف)ء وهوما جاء التأكيد عليه 
ضمن مواد اتفاقية مناهضة التعذيب بأن المادة الأولى لا تخل بأي صك دولي أو 
تشريع وطني يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. وبذلك فإن اتفاقيات جنيف أو أية 


اتفاقية أو تشريع آخر تشكل سدًا لأي ثغرة يمكن أن تنشأ في سبيل تجريم التعذيب 


'- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 439. 

- المادة (1/4) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984. 

*- طارق عزت رخاء تحريم التعذيب و الممارسات المرتبطة به» دراسة مقارنة في القانون الولي العام و القانون 
الوطني والشريعة الإسلاميةء دار النهضة العربية» القاهرة» 1999» ص 29. 

“- المرجع نفسه» ص 33. 

”- المادة (2/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984. 
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والمعاملات اللاإنسانية والعقوبة القاسية أو الحاطة بالكرامة في جميع الظروف ودون 
أن تكون الاتفاقية تكرارا لاتفاقيات أخرى.() 
الفرع الثاني: تعريف التعذيب ضمن الاتفاقيات الدولية الإقليمية 

رغم الاهتمام الذي أولته الدول الأوروبية بموضوع حماية حق الإنسان في عدم 
التعرض للتعذيب والذي تجسد في اتفاقية خاصة بالوقاية من التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلا أن هذه الاتفاقية لم 
تتضمن أي تعريف يذكر للتعذيب» أما على المستوى الإفريقي فلا وجود لاتفاقية خاصة 
بمناهضة التعذيب والتعريف الوحيد نجده ضمن الاتفاقية الأمريكية للوقاية من التعذيب 
والمعاقبة عليه. كما ويجدر بنا أن نشير إلى التعريف المدرج ضمن مشروع الاتفاقية 
العربية لمنع التعذيب. 
أولا: تعريف التعذيب ضمن الاتفاقية الأمريكية للوقاية من التعذيب والمعاقبة عليه 
(1985) 

وهي الاتفاقية التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 1985/12/9 ودخلت 
حيز التنفيذ في 7.1987/02/28) وقد عرفت التعذيب كما يلي: 
"لأغراض هذه الاتفاقية- يُفهم التعذيب على أنه أي فعل يرتكب عمدا و ينتج عنه ألم 
وعذاب شديد بدنيا كان أم عقلياء يلحق بشخص لأغراض التحقيق الجنائي» وذلك 
كوسيلة تخويف أو كعقاب شخصي أو كإجراء وقائي أو كعقوبة أو لأي غرض آخر و 
يفهم التعذيب أيضا على أنه استخدام الوسائل التي يقصد بها طمس شخصية الضحيةء 


أو الحد من قدراته البدنية أو العقلية ولو لم تتسبب تلك الطرق في ألم بدني أو عقلي. 


'- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 36. 

“- كما قد جاء في ديباجة هذه الاتفاقية أن كافة أفعال التعذيب أو أي معاملة أخرى قاسية أو غير إنسانية أو مهينة 
تشكل جريمة ضد الكرامة الإنسانية» و إنكارا للمبادئ الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان» 
والإعلان العالمي لحقوق الانسان. 
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ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقلي أو الألم أو المعاناة التي تلازم أو تكون 
من آثار الإجراءات القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار 
إليها في هذه المادة" وهذا وفقا للمادة (2 / 1) من الاتفاقية.(1) 

وأعتقد أن ما يُحسب لصالح هذه الاتفاقية في تعريفها للتعذيب كونها جعلت من 
الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار الإجراءات القانونية: 
خارج مجال التعذيب» لكنها اشترطت في ذلك ألا يكون تطبيق تلك الإجراءات مشمولا 
باستعمال وسائل غير مشروعة كالتخويف أو جعل تلك الإجراءات القانونية كعقوبة 
شخصية أو استخدام الوسائل التي تهدف إلى طمس شخصية الضحية وفقا لما جاء في 
المادة (02) وهو ما غفلت عنه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» التي استثنت 
الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لها أو الذي يكون كنتيجة 
عرضية لها من تعريف التعذيب وذلك بصفة تامة ودون أي استثناء. 
ثانيا: تعريف التعذيب ضمن مشروع الاتفاقية العربية لمنع التعذيب والمعاملة غير 
الإنسانية أو المهينة 1990. 

نتيجة لما انتهى إليه مؤتمر حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في النظام الجنائي 
الإسلامي الذي عُقد بالمعهد الدولي عام 1979 والذي خلص إلى أن حقوق الإنسان 
الأساسية المستمدة من روح ومبادئ الشريعة الإسلامية التي من بين أهم ما تشمله 
الحق في عدم القبض التعسفي والحق في عدم إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو 
التصفية الجسدية أو التعذيب» صدر مشروع الاتفاقية العربية لمنع التعذيب والمعاملة 


'- إيما رايلي» التعذيب في القانون الدولي» دليل الفقه القانوني» جمعية الوقاية من التعذيب )4١1(‏ ومركز العدالة 
و القانون الدولي «(CEJIL)‏ وكالة أشرف رضا للطباعة والدعاية و الإعلان» القأاهرة. 2009 ص 94< 95 

www.apt.ch/content/f1les-res/JurisprudenceGu1deArab1c.pdf 
09 :41 تاريخ الاطلاع: 14 /2016/05 على الساعة‎ 
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غير الإنسانية أو المهينة بصياغة من لجنة الخبراء لنصوص موادها تحت رعاية 
المعهد الدولي للعلوم الجنائية بسيراكوز بإيطاليا عام 111990) 

وقد جرّم المشروع التعذيب بالنص على أن "التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون 
ولا تسقط الدعوى أو العقوبة عنها بالتقادم". 

كما عرف مشروع الاتفاقية العربية التعذيب في الجزء الأول منه في المادة 
(1/1) بأنه " كل عمل أو امتناع ينتج عنه معاناة أو ألم شديد جسديا كان أم عقليا 
يرتكبه عمدا أحد الموظفين العموميين أو المسؤولين الرسميين من أجل إجبار شخص 
على الاعتراف أو الحصول منه على معلومات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه 
في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر بقصد تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين» أو 
إرغامه أو إرغام أشخاص آخرين على شيء ما أو لأي سبب آخر".2) 
الفرع الثالث: تعريف التعذيب في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية وعند فقهاء 
القانون الدولي 

إن إدراج تعريف للتعذيب في موائيق المحاكم الجنائية الدولية هو خطوة مهمة في 
سبيل التأكيد على خطورة هذه الجريمة وضرورة بيان الأفعال المجرمة المشكلة لهاء 
رغم أن المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي سبقت تأسيس المحكمة الجنائية الدولية 
الدائمة بلاهاي لم تتعرض لتعريف التعذيب في مواثيقهاء الأمر الذي استدركه واضعوا 
ميثاق روما في سبيل مناهضة التعذيب كجريمة دولية وممارسات لاإنسانية فضيعة. 

أما إذا ما بحثنا في التعاريف التي أعطيت للتعذيب عند فقهاء القانون الدولي فإننا 


نجدها مختلفة على اختلاف التوجهات الفكرية لكل فقيه ورغم ذلك فإنها تصب في 


'- عبد القادر البقيرات» مفهوم الجرائم ضد الإنسانية» الديوان الوطني للأشغال التربوية» الجزائرء 2004 ص 
94. 

“- إيناس طه» قراءة في مشروع الاتفاقية العربية لمنع التعذيب» مجلة حقوق الإنسان في الوطن العربي» المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان» عدد 04» 1990. ص 121 و ما بعدها. 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





إطار الإجماع على شدة المعاناة الناجمة عن الممارسات التعذيبية وعدم مشروعية 
أغر اضها. 
أولا: تعريف التعذيب في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية 
لم يذكر التعذيب صراحة في ميثاقي كل من محكمة نورمبورغ ومحكمة طوكيو 
على الرغم من أن الكثير من الممارسات المرتكبة من قبل النازيين واليابانيين خلال 
الحرب العالمية الثانية كانت تشكل جريمة تعذيب بكل عناصرها وأركانها.!!) وقد جاء 
ذكر المعاملة السيئة والتي. بتر التعذيب شكلا من أشكالها كضرب من ضروب 
جناياث الحرب» التي تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية الدولية في تورمبورغ 
5 والمحكمة العسكرية الدولية في طوكيو1946 حسب ما جاء في ميثاقيهما.2) 
من جهة أخرى أدرج التعذيب في كل من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة 
مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة 1993» وميثاق المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
4 كجريمة تمثل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف 1949 وقد تم النص على مصدر 
التجريم في اتفاقيات جنيف للتغلب على مبدأ الشرعية الذي يتطلب النص على الجريمة 
قبل تقديم مرتكبيها للمحاكمة أو توجيه الاتهام إليهم. وعلى الرغم من أن النظامين 
السابقين لم يضعا تعريفا للتعذيب إلا أن أركان هذه الجريمة برزت في عدد من القضايا 
المهمة حيث أن: 
محكمة يوغسلافيا السابقة وعند فصلها في قضية (1[1۸ U N D57‏ ۸ ۴۷0)» عرقت 


التعذيب على أنه : 


'- سوسن تمرخان بكةء المرجع السابق» ص 339. 

*- المادة (06) من ميثاق محكمة نورمبورغ و المادة (05) من ميثاق محكمة طوكيو. 

*- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي» المرجع السابق» 
ص 54. 

4 أنه 171217110717114 41710 بارتكابه جرائم التعذيب وصدر حكم عن غرفة الدرجة الأولى للمحكمة 
الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في 10 / 12 / 1998 والذي بمقتضاه رتبت عليه المسؤولية الجنائية الدولية عن 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





'1- إخضاع لألم شديد أو معاناة شديدة جسدية أو عقلية سواء تم بالفعل أو بالامتناع 
عن الفعل. 

2- يجب أن يكون هذا الفعل أو الامتناع متعمدا. 

3- يجب أن يكون الهدف من وراء هذا الفعل أو الامتناع عن الفعل الحصول على 
معلومات أو اعتراف» أو العقاب أو التخويف أو الإذلال أو إكراه الضحية أو شخص 
ثالث مهما كان أساس هذا التمييز. 

4- يجب أن يرتبط الفعل أو الامتناع عن الفعل بنزاع مسلح. 

5- يجب أن يكون شخص واحد على الأقل من المتورطين في التعذيب» مسؤولا 
RT‏ 


أما محكمة رواندا فقد أصدرت أول حكم إدانة بتهمة الإبادة الجماعية في العالم 


بتاريخ 02 / 10 / 1998 ضد (جون بول أكايسو) الذي وجهت له في بداية محاكمته 


جرائم التعذيب وفقا للمادة (03) من النظام الأساسي للمحكمة ثم استأنف 817121712107171 الحكم الصادر ضده 
على أساس استبعاده لأن تكون الجرائم المسندة إليه جرائم تعذيب» غير أن غرفة الاستئناف ساندت في حكمها 
الصادر في 21 / 07 / 2000 قرار غرفة الدرجة الأولى في تكييفها للأعمال المرتكبة على أنها جرائم تعذيب 
استنادا إلى المادة (1/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 واعتبرت غرفة الاستئناف أن التعريف يحظى 
بإجماع دولي ويتناسب مع قواعد القانون الدولي العرفي بل و يكشف عنها (...) وحددت غرفة الاستئناف العناصر 


التي تشكل جريمة التعذيب أثناء النزاع المسلح. في ذلك انظر: 
-Procureur /Anto 111111110171112, affaire N° :(1795-17/1TjJugement.10/12/1998,s1ite :‏ 
www.1cty.org/x/cases/furund7z1]1a/tjJug/fr/fur.tJ]981210f.pdf‏ 
Date du télêchargement, le 14/05/2016 a 11 3‏ 

'- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 3414340 

“- «Jean-Paul AKAYESU est en 1953 dans le secteur de murche, commune de taba ; il a 
été bourgmestre de cette commune d’avril 1993 8 juin 1994 avant sa nomination comme 
bourgmestre, 1l était ense1ignant et Inspecteur de ense1lgnement û taba. 

En tant que bourgmestre, Jean-Paul AKAYESU était chargê de fonctions exécutives et 
du maintlien de ordre public dans sa commune, sous l1’ autorité du préfet, Il avait autoritê 
absolue 
sur la polic communal, de même que sur les gendarmes mais 2 la 01500511025 de la 
commun. 

Il était responsable de exécution des 1015 et rfeêglement 21251 que de l1’administration de la 
Justice, et dans ce cas 311551 ne relevait que du prêfet». Vo1r: 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





2 تهمة من تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للمادة (03) 
المشتركة من افاقيات جنيف لعام 1949؛ اتخذت شكل القتل والتعذيب والمعاملة 
القاسيةء وفي جوان 1997 أضاف المدعي العام ثلاثة تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية 
وانتهاكات للمادة (03) المشتركة وللبروتوكول الإضافي الثاني»ء اتخذت شكل 
الإعتصاب و الأعمال اللااسانية رفك العرض وه ال لاف ال الغرة | أولى 
في تاريخ القانون الدولي التي يعتبر الاغتصاب فيها عنصرا من عناصر الإبادة 
الجماعبة:(1) 

وقد عمدت المحكمة الجنائية لرواندا إلى تعريف الاغتصاب والعنف الجنسي وذلك 
بالتوازي مع التعريف المقرر للتعذيب في القانون الدولي» فوصفت المحكمة هذه الأفعال 
بأنها كالتعذيب تنطوي على اعتداء على الكرامة الإنسانية» وتمثل تعذيبا عندما تصدر 
عن موظف رسمي يتصرف بمقتضى سلطته الرسمية.( 

وبذلك تكون المحكمة الجنائية لرواندا قد اعتمدت من خلال قضية جون بول 

أكايسو تعريف التعذيب المقرر في القانون الدولي ألا وهو التعريف المدرج في 
المادة(1/1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

أما بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد ادرج التعذيب فيه ضمن 


المانتين. A O‏ راضحا يون فانين N‏ 


- Le procureur contre Jean-Paul ,لناوعتكدعلث‎ affaire N° (ICTR-96-4-T), 
Jugement.02/10/1998,p09, Le site de : 
www.un.org/fr/preventgencide/rwanda/pdf/akayesu-Judjment. pdf 
Date عل‎ télêchargement le 14/05/2016 3 11 :24 


'- مايكل ب. شارف» النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانداء مقال منشور على الموقع: 
www.un.org/law/avl/pdt/ha/ictr/1ctr-a.pdf‏ 
تاريخ الاطلاع: 07 / 03 / 2016 على الساعة: 48: 15 
Le Procureur contre Jean- Paul AKAYESU, 02.61], para-687-688.‏ -“ 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





خاصة وأن المادة الثامنة استئقت على ما تضمّنه التعريف التقليدي للتعذيب فيما يتعلق 
سرو ا ا حداف ا مر ا 

وعلى عكس المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي سبق ذكرها والتي لم تعرّف 
التعذيب ضمن أنظمتهاء نجد أن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية 
قد عرف التعذيب في المادة (07) منه في إطار الجرائم ضد الإنسانية في فقرتها 
(2/ه) حيث ورد فيها أن التعذيب يعني " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء 
بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته ولكن لا يشمل التعذيب 
أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة 
لها". 

والملاحظ على هذا التعريف أنه وحتى يكون التعذيب جريمة ضد الإنسانية يجب 
أن يكون المجني عليه تحت إشراف وسيطرة الجاني ويُثبت الواقع العملي هذا الأمر 
حيث ومن بين حالات حصول أعمال التعذيب التي تكون الضحية فيها تحت إشراف 
أو سيطرة الجاني ما حدث من القوات الدولية التي دخلت الصومال بقيادة الأمم المتحدة 
إعمالا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (814) لسنة 1993» حيث أنه في 26 / 03 / 
3 ارتكبت بعض فصائل هذه القوات أفعالا غير إنسانية مثل أعمال الاغتصاب 
والقتل والتعذيب في حين كان الشعب بحاجة إلى مد يد العون له لمساعدته وهو ما أدى 
إلى مواجهة عسكرية بين الفصائل الصومالية والقوات الدولية في 1993/05/04 حيث 
قتل 49 جنديا من القوات الدولية وأصيب منهم 160 عسكريا وانتهى الأمر بانسحاب 


القوات الدولية من الصومال27) 


'- محمد عبد المنعم عبد الغني» الجرائم الدولية» دراسة في القانون الدولي الجنائي» دار الجامعة الجديدة للنشرء 
الإسكندرية» 2007» ص 559. 

“- عبد الفتاح بيومي حجازيء المحكمة الجنائية الدولية» دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي» دار الفكر 
الجامعي» الإسكندرية» 2004» ص 573. 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





وباعتبار التعذيب هو عبارة عن تعمد إلحاق ألم شديد ومعاناة شديدة سواء أكان 

بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت سيطرة المتهم و إشرافه» فإن هذا من شأنه استبعاد 
ملاحقة من يشارك أو يحضئر جلسات التعذيب بالصدفة» ولا يشترط في التعذيب أن 
يكون قد تم لغاية معينة!") 

وفي نفس الوقت يعد تعريف جريمة التعذيب وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية 
تغييرًا جذريا للمفهوم التقليدي لجريمة التعذيب» حيث لا بقيد تعريف التعذيب بما 
يرتكب على يد الموظفين الرسميين أو بتحريض أو موافقة منهم على غرار ما كان 
عليه الحال في تعريف اتفاقية عام 1984. وبذلك قد تندرج في مفهوم التعذيب باعتباره 
جريمة ضد الإنسانية الأفعال المرتكبة من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات 
إرهابية أو إجرامية أو أفراد عاديين مادامت ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 
منهجي» ومثاله ما حدث من طرف عصابات إيلاجا في الفلبين ضد المسلمين من قتل 
انا 

ويُعد هذا تطورا مهما حيث أن إثبات وجود الرابطة الرسمية أمر صعب إضافة 
إلى أنه في حالات النزاع المسلح غالبا ما يتم التعذيب من قبل جماعات شبه عسكرية 
أو مدنيين ينتمون لجماعة إثنية مختلفة متورطة في النزاع» وهو تطور يتلاءم إلى حد 
بعيد مع تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بشكل عام؛ والذي لم يعد يشترط في ركن 
الساية  E o E‏ 


'- لندة معمر يشويء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتهاء دار الثقافة» عمان» ط1ء 2010» ص 201. 
“- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 342» 343. 

5 عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 573. 

“- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 343. 


19 


الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





ثانيا: تعريف التعذيب عند فقهاء القانون الدولي 

على اعتبار أن التعذيب مفهوم يحيط به كثير من الغموض فقد عرفه فقهاء 
القانون الدولي بتعريفات عديدة لا تختلف كثيرا في تحديد مفهوم التعذيب وعناصره 
الأساسية » مع اتفاقها في الطبيعة العامة التي تتصف بها آلام الإنسان منها الجسدية 
ومنها المعنوية» الناشئة عن تعرض الإنسان للتعذيب كواقع مادي صادر عن جهة ترى 
في استعماله ضرورة تقتضيها مصالحها العليا دون النظر لمشروعيته ولعل أهم 
التعريفات الفقهية للتعذيب ما يلي: 
1- عند فقهاء الغرب 

عرفه الفقيه (20۴۴۷-[-۲) بقوله: " التعذيب يعني المعاملة اللاإنسانية التي 
ارت على المعاناة العقلية أو الجسدية التي قرض يقصيد. الحصول جلى المعارمات أو 
الاعترافات أو لتوقيع العقوبة والتي تتميز بحالة خاصة من الإجحاف والشدة" ويعرفه 
الفقيه الإيطالي (سيزاري بكاريا) على أنه " الإيذاء والقسوة الواقعة على المتهم أو 
المشتبه به لإجباره على الاعتراف بجريمة» أو لإزالة التضارب في آقواله أو للبوح 
باسماء شركائة أو لاستخلاص دليل من شاهد ممتنع عن الإدلاء بالحقيقة'(3) ویو صف 
التعذيب عند (بيتركويجمانز) بأنه:" انتهاك للحق في الكرامة الذي هو أخص حق من 


حقوق الإنسان نظرا لأن التعذيب يحدث في أماكن منعزلة وغالبا ما يفرضه معذب 


'- عادل بن محمد التويجريء التعذيب و المعاملة المهنية بكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية و القانون 
الوضعيء مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العدالة الجنائيةء تخصص سياسة جنائيةء كلية الدراسات العلياء جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 2006» ص44. 

“- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 43. 

*- علاء عبد الحسن جبر السيلاويء المرجع السابق» ص 13. 
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الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





خفي الاسم يعتبر ضحيته كشيء من الوا أما )sئRernlod‏ .5 )James.‏ فذهب إلى 
القول بأن " السلوك الذي يستشعر أي إنسان في العالم المتحضر أنه تعذيب» فالحبس 
الانفرادي مثلا إن طبق في ظروف قصد من ورائها التحقير أو الإهانة أو الإكراه أو 
أي إيلام معنوي فهو تعذيب» علاوة على كونه معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة» وهو 
ما طبقته بالفعل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان"7)ء وعند (صهصد8106 انهم) فإن ' 
المدخل لتعريف التعذيب وتمييزه عن أوجه المعاملة الأخرى هو الألم أو المعاناة 
ودرجة حدتها".!3) 
2 - عند الفقهاء العرب 

يُعرآف التعذيب لغة على أنه: مصدر عذب والعذاب هو النكال والعقوبة» قال 
تعالى: (ولقذ أَحْدَنَاهُم بالعذاب)7) ومن ذلك القول: عذبهم الله تعالى أي عاقبهم ونكل 
بهم والعذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع؛ يقال: عذبت عنه الماء أي منعته 
عنه وعذب عذوبا أي امتنع وسُمي الماء الحلو عذبًا لمنعه العطش. والعذاب سمي عذابا 
ا a‏ عور بن يار تمك ا 

والتعذيب اصطلاحا هو كل اعتداء أو إيذاء يقع من الموظف أو المستخدم 


العمومي على جسم الإنسان للمساس بسلامته البدنية والنفسية» عن طريق الصفع أو 


'- بن مهني لحسن» العقبات التي تواجه حضر التعذيب في القانون الدولي المعاصرء مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
في العلوم القانونيةء تخصص القانون الدولي لحقوق الانسان» كلية الحقوق» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 2010» ص 
55. 

*- حسن سعد محمد عيسىء الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسديةء النهضة العربيةء القاهرة» ط1ء 
9» ص 161. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 43. 

سور الموامنون» الا 86 

”- أحمد صالح المطروديء جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف والمسؤولية الجنائية فيها و تطبيقاتها في 
النظام السعودي» مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العدالة الجنائيةء تخصص التشريع الجنائي الاسلامي كلية 
الدراسات العلياء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض» 2003. ص 31. 
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الركل أو الضرب أو الجرح أو التهديد أو بأي صورة من صور الاعتداء عليه» وذلك 
بقصد أن يحدث هذا التهديد في نفس الشخص ذات الأثر الذي يُحدثه التعذيب المادي 
الذي يلحق به الإعاقة أو الموت فتعبر كلمة التعذيب عن معنى معياري لعدوان بدني 
يتف باختف الخلروف: و البينات وال مدد 

وقد عرفه الدكتور (محمد زكي أبو عامر) بقوله:" إن مفهوم التعذيب لا يتوقف 
على نوعه وإنما يتوقف على جسامته فلا يدخل في مضمون التعذيب إلا الإيذاء الجسيم 
أو التصرف العنيف أو الوحشي وتقدير جسامة الإيذاء وعنف التصرف و وحشيته 
مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع في كل حالة على حدى"ء وذهب الدكتور 
(عمر الفاروق الحسيني) إلى القول: " بأن مفهوم التعذيب لا يرتبط بجسامة الأفعال 
التي يأتيها الجاني وإنما يرتبط بما تحدثه هذه الأفعال من أثر في نفس الخاضع لها" › 
كما عرف الدكتور(باسم شهاب) التعذيب بأنه 'ممارسة غير شرعية تستهدف الإنسان 
جسدا وروحاء مخلفة لديه آلاما جسدية أو نفسية وآثارا مختلفة» وقد تكون سببا في 
موته ولا يشترط أن يتم -أي التعذيب- من قبل الجهات الرسمية» وبغض النظر عن 
الغايات والبواعث التي تدفع إلى ممارسته". (4) 

وخلاصة القول أنه وأمام كل هذه التعاريف وعلى اختلاف محتواهاء غير أننا 
نجدها قد اتفقت في مجملها على خطورة التعذيب وضرورة تجريمه» كما ساهمت بشكل 
أو بآخر في تحديد مفهوم التعذيب وإبراز عناصره الأساسية» ولكن أعتقد أن التعريف 
الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 في مادتها الأولى 


كان أشمل وأدق حتى مع النقد الذي وجه له وتحديدا لعناصره الثلاث (الألم والعذاب» 


'-عادل بن محمد التوبجري» المرجع السابق» ص 15. 
“- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 46. 

*- المرجع نفسه» ص 46. 

“- باسم شهاب» المرجع السابق» ص 322. 
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الهدف؛ والصفة الرسمية للجاني) والذي كان مردودا عليه كما جاء في عناصر مطلبنا 
هذا. حيث أن هذا التعريف قد ساهم كثيرا في الفصل بين ما هو محضور وما دون 
ذلك وكان سندا ومرجعا قانونيا للقضاء الجنائي الدولي وحتى الداخلي. 
المطلب الثاني: تمييز التعذيب عن المعاملات اللاإنسانية المشابهة له 

لقد اقترن تحريم التعذيب في معظم الاتفاقيات الدولية المناهضة له سواء العامة 
منها أو الخاصة» العالمية أو الإقليمية» بتحريم المعاملات اللاإنسانية والسيئة و الحاطة 
بالكرامة الإنسانية» ولكن دون أن تتضمن هذه الاتفاقيات تحديدا لنطاقها أو تعريفا لها 
كما هو الحال بالنسبة للتعذيب» الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول مفهوم هذه 
المعاملات وتعدد أشكالها وعن عناصرها الأساسية» غير أن الفراغ الذي تركه غياب 
تعريف لهذه الأشكال من المعاملات لم يدم طويلاء حيث سرعان ما برزت جهود دولية 
كبيرة في سبيل وضع إطار قانوني ثابت ومحدد لمعالم وجود معاملة قاسية أو مهينة 
يتعرض لها الإنسان» أدت تلك الجهود إلى إيجاد معايير قانونية مهمة» لا يمكن من 
دونها التمييز بين تلك المعاملات من جهة والتعذيب من جهة أخرى أو وضع إطار 
خاص لكل ممارسة غير مشروعة على حدىء وما يعزز هذا التمييز ويؤكده هو بعض 
التطبيقات القضائية للمحاكم الجنائية الدولية ومحاكم حقوق الإنسان التي تحوي في 
طياتها أحكاما قضائية تفرض فصلا حتميا بين ما هو تعذيب وما هو معاملات لا 
إنسانية أو قاسية أو مهينة. 
الفرع الأول: تعريف المعاملات اللاإنسانية والمهينة 

بعد أن افردت المادة (1/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتعريف التعذيب» تم النص في نفس 
الاتفاقية ضمن المادة (16) على تجريم أوجه المعاملة الأخرى كما يلي: " تتعهد كل 


دولة بأن تمتنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من 
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أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد 
التعذيب كما حددته المادة (01) عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف 
بصفته الرسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته 
علا 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تعرضت للتمييز بين التعذيب وغيره 
من أشكال المعاملة الأخرى من قبل عند وضع إعلان حماية جميع الأشخاص من 
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او 
امهنا فكرت أن التعذيب. مل شكلا متفاقها ومتعمدا من أشكال. المعاملة أى 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة:(3) 
أولا: المعاملات اللاإنسانية 

في الواقع لا يوجد نص قانوني يُعرّف المعاملات اللاإنسانية أو المهينة» غير أن 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعتمدت تعريفا يشير إلى أن "المعاملة 
اللاإنسانية"(7022ناطم1 )«عدمع]1121) هي "العمل الذي ينتج آلاما جسدية أو عقلية خطيرة 
جدا دون أن تبلغ مع ذلك درجة الشدة والحدة التي تتميز بها الآلام الناجمة عن 
الا 

وعرّفت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان مفهوم المعاملة اللاإنسانية بأنه: " هو 


المفهوم الذي يُغطي على الأقل المعاملة الأكثر تداولاء والتي تسبب معاناة نفسية 


'- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 22. 

*- المرجع نفسه» ص 23. 

*- المادة (2/1) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . 

4-7 acques Fialaire et des autres, Libertés et Droits Fondamentaux, ellipses, 2° ب‎ 


2012, p50. 
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وجسدية قاسية» وتكون في مثل هذه الحالة غير مبررة7!) فقد رأت اللجنة الأوروبية 
لحقوق الإنسان بأنه من المفروض أن تسبب هذه المعاملة أوجاعا خطيرة عقلية ونفسية 
لا مبرر لها. في حين ذهبت المحكمة الأوربية إلى أبعد من ذلك حين استغنت عن 
عبارة "لا مبرر لها" وأكدت أن هذه المعاملة هي ما يؤدي إلى مثل هذه الأوجاع؛ وبذلك 
كان موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أقارب شخص مختفي يمكن أن 
يكونوا ضحية معاملة غير إنسانية إذا لاذت الدول بالصمت على الرغم من محاولات 
الحصول على المعلومات عن المختفي.() 

وعرّفها كل من ( نوفاك و ماك أرثر) على أنها " التسبب بألم بدني أو عقلي 
شديد من خلال سلوك يصدر عن سلطة رسمية أو لصالحها سواء أكان متعمدا أم نتيجة 
إهمال» وسواء أكان بقصد خاص أم بدونه ".() 

والكثير من المؤلفات المتخصصة في الموضوع لم تتطرق للمعاملة أو العقوبة 
القاسية ولم توضح درجة المعاناة التي تنطبق على مصطلح قاسية (1ناء20) فبين اعتبار 
هذه الدرجة في مكان ما بين السلوك اللاإنساني (6ع000200) «مهقصناطم1) والتعذيب 
(1ا6زه1) أو اعتبارها تكرارا للمعنى المقصود في كلمة اللاإنسانية»ء وأنه كاف لتغطية 
المعنى المقصود من كلمة قاسية. يرى الأستاذ الدكتور(طارق عزت رخا) بأن مصطلح 


قاسية أقرب لأن يدخل في مفهوم التعذيب منه في مفهوم اللاإنسانية.(4) 


أ - طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 53. 

*- محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» ط3» 2009, 
صن 52 

*- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 462. 

“- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 56» 57. 
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ثانيا: المعاملة أو العقوبة المهينة 

وتنطوي المعاملة أو العقوبة المهينة أو الحاطة بالكرامة على عنصر التحقير 
والإهانة» وقد وصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعاملة المهينة ( 4معد7121)6 
1 بأنها أقل خطورة من المعاملة اللاإنسانية!!) وعرفتها بأنها " العمل الذي 
يذل الفرد بفضاضة أمام الآخرين أو يدفعه إلى التصرف خلافا لإرادته أو ضميره.2) 

كما عرفت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المعاملة أو العقوبة المهينة بأنها ' 
المعاملة أو العقوبة التي تسبب إذلالا جسيما للشخص سواء في نفسه أو من قبل 
الآخرين» أو التي تفرض ضد إرادته أو شعوره". وفي نفس السياق أكدت اللجنة على 
أن المعاملة الحاطة بالكرامة يمكن أن تمارس في عدد من الحالات كالتمييز العنصري 
من جهة» ومن جهة أخرى ما يمكن أن يتعرض له الضحية من إهانة أو حط من شأنه 
مرتبطة بحالة من الفقر المُدقع» أو عقوبات بدنية يمكن أن تمارس في بعض المدارس» 
واعتبرت اللجنة أيضا أن ما يتعرض له الضحية من تجارب طبية على الرغم من 
غياب مواد تتعلق بذلك في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نوعا من المعاملة الحاطة 
بالكرامة.(4) 

كما عرف من جهته كل من(نوفاك وماك آرثر) المعاملة أو العقوبة المهينة 

بأنها" التسبب بألم بدني أو عقلي من خلال سلطة رسمية أو لصالحها بهدف تحقير 
الضحية أو الحط من قدره أمام نفسه أو أمام الآخرين".50) 


'- أحمد سليم سعيفان» الحريات العامة و حقوق الإنسان» ج2ء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» ط1؛ 2010» 
ص 42. 
acques 1121211 et des autres, op cit, p50.‏ 1 
* - طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 54. 
“ - محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص 54. 
”- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 463. 
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الفرع الثاني: معايير التمييز بين التعذيب والمعاملات اللاإنسانية المشابهة له 

لقد أشار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 1999» إلى تعرض أشخاص 
كثيرين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة على أيدي قوات الأمن أو غيرها من 
السلطات الحكومية في 125 بلداء وأن ضروب التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة 
ونقص الغذاء والرعاية الطبية في السجون؛ كانت من الأسباب الرئيسية لوفاة أشخاص 
أثناء احتجازهم في 51 بلدا" » وقد لا يكون أمرا سهلا التمييز بين حالات التعذيب 
وحالات المعاملات السيئة والمهينة أو إيجاد حد فاصل بينهماء لهذا وجب علينا البحث 
عن معايير تؤدي دورها في ذلك ولعل أهم المعايير التي اتفق الفقه والقضاء عليهاء 
نجد معيار شدة الألم أو المعاناة ومعيار الغرض أو القصد من إلحاق الآلام والمعاناة . 
أولا: معيار شدة الألم أو المعاناة 
1 - التعريف بالمعيار 

( يشمل التعذيب الألم البدني والألم النفسي» غير أن كل ألم لا يُعد من قبيل 

التعذيب إلا إذا كان على درجة من الجسامة» وعليه يتضح أن درجة المعاناة أو الألم 
الذي يلحق بالضحية يُعد معيارا للتفرقة بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملات 
الأخرى المحظورة).2) 

إن هذا المعيار يبرز كأساس للتفرقة بين الممارسات السابق ذكرها في تعريف 
الفقيه (121711511.7.5) للتعذيب بأنه يعني "المعاملة اللاإنسانية التي احتوت على المعاناة 


العقلية أو الجسدية التي تفرض بقصد الحصول على المعلومات أو الاعترافات أو 


7 اخم سليم سعيفان» المرجع السابق» ص 3 . 
“- عزي زهيرة» مناهضة التعذيب في القانون الدولي العام» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق» تخصص 
قانون دولي عام» كلية الحقوق› جامعة محمد خيضر › بسكر ة» 2011-0 » ص 4. 
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لتوقيع العقوبة والتي تتميز بحالة خاصة من الإجحاف والشدة". وهكذا فإن معيار 
التمييز بين التعذيب والمعاملات الإنسانية المشابهة هو الألم ودرجة حدته.() 

كما جاء في إعلان الأمم المتحدة للحماية من التعذيب» أن التعذيب يمثل شكلا 
متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة 
بالكرامة وهو إشارة صريحة إلى اعتماد معيار شدة الألم أو المعاناة في التمييز بين 
التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانية أو المهينة المشابهة. 

ويبدو أن اشتراط الشدة في الألم أو المعاناةء في جريمة التعذيب ينسجم مع 
التوجه العام للمحكمة الجنائية الدولية في حصرها لاختصاصها الموضوعي بالنظر في 
أكثر الجرائم الدولية خطورة؛ لكن تبرز صعوبة تحديد هذا المعيار خاصة عند تنكر 
القائمين على عمليات التعذيب استيفاءه كما في الممارسات الإسرائيلية عندما تخضع 
السجناء الفلسطينيين للاهتزاز العنيف للحصول منهم على المعلومات» والذي يسبب 
أحيانا أذية عصبية وقد تنجم عنه الوفاة» لذلك وجدت اللجنة المناهضة للتعذيب فيه من 
الجسامة ما يدخله في نطاق جريمة التعذيب مطالبة من إسرائيل إعادة النظر في طبيعة 
هذا الفعل ‏ ومؤكدة على ما يتعلق بدرجة الشدة» ذهبت اللجنة نفسها إلى أن الأساليب 
اتی تستخدم الات شط مخنف. على الضبحية سوام اکان ضبغطا بدنيا أم قبا 
كالجلوس على كرسي منخفض جدا في مواجهة الحائط بينما تكون يدا الضحية أو قدماه 
مربوطة مع تعريضه لضوضاء خفيفة والحرمان من النوم والإبقاء على الضحية في 
هواء بارد» وتغطية الرأس والهز الخفيف» فبالرغم من أن أيَا من هذه الأساليب ربما لا 


'- محمد تامر » حق الإنسان في الحرية و حظر التعذيب» مقال منشور على الموقع: 
http://almothaqaf.com/1nder.php/derasat/S892655.html‏ 

تاريخ الاطلاع:07 / 03 / 2016ء على الساعة 30: 19 

3 عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 24. 

*- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 349. 
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يسبب بمفرده ألما أو عذابا شديدا إلا أن استخدامها معا -وهذا ما يقع غالبا- من شأنه 
أن يفضي إلى ألم أو عذاب شديد خاصة إذا استمر الاستخدام لساعات طويلة:(1) 
2- نقد وتقييم المعيار 

لقد تعرض معيار الألم أو المعاناة للنقد التالي: 
- علاوة على عدد من المختصين والدارسين لهذا الموضوع؛ من بينهم الأستاذان 
(نوفاك و ماك آرثر) الذين أكدوا أنه بالرغم من أن شدة الألم والعذاب تشكل عنصرا 
أساسيا في تعريف التعذيب وتحديد عناصره إلا أنها ليست المعيار الفارق أو المميز 
للتعذيب عن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فمن حيث المبدأ يؤكد 
هؤلاء أن التعذيب والمعاملات اللاإنسانية أو المهينة يسببان للشخص الأم والعذاب 
الشددد (2) 
I oa om‏ يانه تسرب E‏ 
بحيث عند عدم تجاوزها يكون الفعل معاملة قاسية ولاإنسانية وليس تعذيباء ولا يمكن 
حصر الأعمال التي تعد تعذيباء وهو ما أكد عليه المقرر الخاص حول التعذيب السيد 
(رودلي) بقوله: " إن وضع قائمة حصرية لهذه الأعمال الشنيعة لن يكون عندئذ تعريفا 
نك سين N‏ انان قا 
- تكمن الصعوبة الأساسية في المحاكمة على جريمة التعذيب في تحديد الدرجة الدقيقة 
التي تصبح معها بعض أشكال المعاملة اللاإنسانية تعذيباء وعلى كل حال فإن معيار 
الشدة معيار موصوعي سيكون على المحكمة الجنائية الدولية تحديده» ولصعوبة ذلك 
'- محمد خليل الموسى» مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 455. 
*- المرجع نفسه» ص 455. 


*- غربي عبد الرزاق» جريمة التعذيب في القانون الدولي» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون» فرع القانون 
الدولي والعلاقات الدوليةء كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية» جامعة الجزائر» 2000: ص 36. 
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أيضا لاحظت محكمة يوغسلافيا أثناء نظرها في قضية (كذءاء0) أنه عليها أن 
تستعين بقضايا حقوق الإنسان الدولية والإقليمية في مجال بحتها في التفرقة بين 
المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة وجريمة لابب 
- اعتبار الشعور بالألم أو المعاناة الجسدية أو النفسية مسألة نسبية تلعب الصفات 
الشخصية للضحية دورا كبيرا في تحديدهاء» ومن بين هذه الصفات: الجنس» والسن» 
والحالة الاجتماعية إضافة إلى الصحة الجسدية أو النفسية» فما يسبب ألما وعناء 
شديدين للمرأة أو الطفل قد لا يسبب ذات المستوى من الألم والمعاناة للرجل البالغء 
والإساءة الجسدية لرجل مسن مريض تسبب له ألما ومعاناة شديدين قد تصل لدرجة 
التعذيب وإذا كان الضحية شابا يافعا فنفس المعاملة يمكن اعتبارها مجرد معاملة 
لاإنسانيةء وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في تكييف الفعل من حيث اعتباره من 
قبيل التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة» فقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان أن الحبس الانفرادي معاملة لاإنسانية تارة ومعاملة مهينة تارة أخرى.(“ 
وبذلك فإنه يجب أن يعتمد تقييم الحد الأدنى للشدة على طول فترة المعاناة 
والألم وحتى لو لم تصل درجة الألم أو المعاناة إلى هذا الحد فإن فرضها لفترات طويلة 
يُوجب تغيير النظرة القانونية تجاههاء وعلى هذا سيعتمد تقييم الحد الأدنى للشدة 
المطلوب استيفاؤها في جريمة للتعذيب على ظروف كل قضية على حدى. 


'- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 349. 
*- المرجع نفسه» ص 351. 

- أوراد كاهنة» المرجع السابق» ص 26. 

“- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 351. 
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ثانيا: معيار الغرض أو القصد من إلحاق الألم والمعاناة 
1 -التعريف بالمعيار 
حددت اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 مثلها مثل إعلان الأمم المتحدة لسنة 
5 الغرض من التعذيب على سبيل المثال لا الحصر وذلك للاسترشاد به في 
التطبيق العملي» وعدم الاقتصار عليهاء والدليل على ذلك أن المادة الأولى من 
اتفاقية مناهضة التعذيب بعد أن عذدت أغراض التعذيب ذكرت "أو أي سبب من 
الأسباب" والتي تدل على عدم اقتصار أغراض التعذيب على ما ذكر أو خدد في 
الاتفاقية"(1) 
ويمكن اعتبار أن "الغرض من الفعل" يُعد معيارا للتمييز بين التعذيب وغيره 
من أشكال المعاملات الأخرى المحظورة» فنكون أمام تعذيب إذا كان الغرض من 
الفعل إحداث ألم قصدًا بدرجته المتفاقمة بهدف الحصول على معلومات أو اعترافات أو 
إيقاعها كعقوبة على الضحية» والفعل إذا كان بهدف إذلال الشخص أمام الآخرين أو 
دفعه للتصرف ضد إرادته أو مشاعره والتقليل من منزلته» أو وضعه أو سمعته أو 
صفة الشخصء سواء في عين نفسه أو في أعين الآخرين» أو أن يتوفر ذلك الفعل 
على مستوّى من الإذلال أو المعاناة بدرجة أكبر عن تلك التي يبلغها الإذلال أو 
المعاناة بصفة حتمية» والملازمة للعقوبة المشروعة» فنكون هنا أمام شكل من أشكال 
المعاملات الأخرى المحظورة ٠‏ كذلك إذا كان القصد والنية من الفعل العمدي 
موجهان أساسا إلى المساس بالمبادئ الأساسية للإنسانية كان من ضروب المعاملات 


TT ETN 


'- محمد خليل الموسى» مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةء 
المرجع السابق» ص 456» 457. 

“- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 79, 80. 

*- أوراد كاهنة» المرجع السابق» ص 28. 
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وبذلك فإن المعيار الأساسي للتفرقة بين التعذيب من جهة وكل من المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية من جهة أخرى» حسب المؤيدين للأخذ بهذا المعيار ومنهم 
الفقيهان (نوفاك و ماك آرثر)» يتمثل في القصد الخاص أو الغرض الذي يتوخى الجاني 
تحقيقه من خلال التعذيب» أما إن لم يتوافر القصد الخاص وتوافرت عناصر التعذيب 
الأخرى كان الفعل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية. أما المعاملة أو العقوبة المهينة 
فلا يشترط أن يكون الألم فيها شديداء فقد يكون غير شديد ولكنها تنطوي على تعمد 
الجاني الحط من قدر الضحية أمام نفسه وأمام الآخرين!!) 

وبعد أن اعتمدت المحكمة الأوروبية معيار الشدة منذ عام 1978 »عند فصلها في 
قضية (إيرلندا الشمالية) وأخذها بوجهة النظر البريطانية» حيث قررت وبأغلبية الآراء 
أن أساليب الاستجواب الخمسة لا تبلغ حد التعذيب» وإنما هي مجرد معاملة لاإنسانية 
حيث أن المعاناة المُتأتية من هذه الأساليب لم تكن بالحدة أو القسوة التي تتضمنها كلمة 
17 ت المحكية وغيرف ين ادا و افر يك من .عوفف ت 
العالمية للرقابة وبالذات موقف لجنة مناهضة التعذيب ورأي مقرر الأمم المتحدة 
الخاص بالتعذيب» على اعتبار أن المعايير الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتطورها في 
ارتقاء مستمر لأن هذه الحماية تستوجب الصرامة في منع انتهاكات القيم الأساسية 
للمجتمعات الديموقراطية وتحريمهاء وبذلك فإن ما اعتبر في الماضي معاملة لاإنسانية 
أو قاسية فإن نفس الأفعال لا يوجد ما يمنع من النظر إليها في المستقبل كتعذيب( 

وبالاعتماد على هذا المعيار أيضا فقد اعتبرت أجهزة الرقابة والإشراف 
الاتفاقيةء أن عقوبة الجلد أصبحت داخلة ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
'- محمد خليل الموسى»ء مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 463. 
“- بن مهني لحسنء المرجع السابق» ص 75. 
*- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 


المرجع السابقء» ص 453. 
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اللاإنسانية» كما أن إجبار رجال الشرطة الموقوفين على ارتداء ملابس متسخة يعد 
بمثابة معاملة مهينة» وكذلك الشأن بالنسبة للمعاملات التميزية القائمة على أسباب 
0000 

تنص القاعدة (31) من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() 
على أن " العقوبة الجسدية» والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة وأية عقوبة قاسية أو 
لاإنسانية أو مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية"» كما تنص المادة (67) من القواعد 
المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام 1990 على أن كل التدابير 
التأديبية التي تشكل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة مثل العقوبات البدنية» والإيداع 


في زنزانة ضيقة أو العزل» وكل عقوبة يمكن أن تكون مضرة بالصحة البدنية أو 


العقلية يجب أن تمنع". فهذان النصان يؤكدان على أن العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة توجد خارج كل منطق للحصول على معلومات وهذا ما يميزها بشكل واضح 
عن التعذيب. فالعقوبات البدنية التي تستعمل غالبا لغرض تأديبي لا للحصول على 
معلومات أو اعترافات هي مشابهة للمعاملات اللاإنسانيةء فمن خلال هذين النصيين 


يتبين وجود فرق في التطبيق العملي بين التعذيب والمعاملة اللاإنسانية:(4) 


++ 


إن حصر الأغراض والأهداف المرجوة من استعمال التعذيب» هو أمر صعب 
ويفتح المجال أمام أهداف أخرى تجعل من فعل ما أو امتناع عن القيام بآخر عملا من 


5 بن مهني لحسن» المرجع السابق» ص 6. 

“- اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» المعقود في جنيف عام 1955» وأقرها 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه (663 جيم (د-24)) المؤرخ في 1957/07/31 و (2076(د-62)) 
المؤرخ في 1977/50/13. 

*- أوصى باعتمادهاء مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المعقود في هافانا من 
7 إلى1990/09/07. كما اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (45/113) 
المؤرخ في 1990/12/14. 

ا بن مهني لحسن» المرجع السابق» ص /. 
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أعمال التعذيب ويفلت صاحبه من العقاب» وحتى وإن كانت الأغراض المذكورة في 
المادة (1/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب مذكورة على سبيل المثال فأعتقد أننا في هذه 
الحالة سنكون أمام مطلب آخر وهو البحث عن معايير أخرى للتمييز بين ما يمكن أن 
يكون هدفا لأفعال ماء قد تشكل تعذيبا يقع على الضحية:» بالتالي يستحق مرتكبها العقاب 
على جريمة التعذيب» وما يخرج عن إطار ذلك فيكون شكلا من أشكال المعاملات 
المحظورة الأخرى وتخضع بالتالي لأحكام مغايرة. 

يخرج عن إطار الأهداف المذكورة في المادة (1/1) من اتفاقية مناهضة 
التعذيب ما يحصل من تعذيب يتعرض له الأطفال بصفة خاصة في المدن الكولومبية 
حيث يُطلق على الأطفال المتشردين والفقراء تسمية "القمامة" إذ أنهم بذ بنظر المجتمع ما 
هم إلا نتاجات قمامته وفي العديد من دول أمريكا اللاتينية يقوم رجال الشرطة بقتل 
أطفال الشوارع للحفاظ على'أمن الشوار ع" ا كما يتم تعذيبهم وتقطيع أوصالهم لنفس 
الغرضء ويُعذب الأطفال كنتيجة للعقوبات الجماعية لمجتمعات بأكملهاء أو كوسيلة 
للحصول على معلومات منهم بالقوة عن نظرائهم أو آبائهم خلال النزاعات المسلحة؛ 
وفي أحيان كثيرة لمجرد التسلية بتعذيب الآخرين.2) 

وأميل برأيي إلى الأخذ بمعيار شدة الألم أو المعاناة في التمييز بين التعذيب 
والمعاملات اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة» ذلك أنه حتى وإن كان صعبا إيجاد 
مقياس لمعرفة الدرجة التي يبلغها الألم حتى يكون الفعل المسبب له تعذيباء إلا أن ذلك 
يمكن أن يُستنتج من الآثار الناجمة عن الفعل اللامشروع أو الامتناع عن الفعل سواء 
على جسد الضحية أو نفسيته من خلال الفحوص والمتابعة الطبية له» كما أن السلطة 


'- بشرى سلمان حسين العبيدي» الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 
ط1اء 2010» ص 383. 
2 المرجع نفسك» ص 365 
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التقديرية في ذلك كله تعود إلى القاضي وما يستخلصه من الظروف والملابسات 
المرافقة لتلك الممارسات المحظورة والوسائل المستخدمة فيها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتعذر رسم خط فاصل بين التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملات اللاإنسانية المشابهة»!!) فمعيار شدة الألم أو المعاناةء ومعيار 
الغرض أو القصد من إلحاق الألم والمعاناة» لا يؤديان مهمة التمييز بين هذين 
المفهومين» وفي جميع الأحوال فإن حصر الأفعال المشكلة لجريمة التعذيب وغيرها من 
الأفعال قد يجد حلا للإشكال» وذلك بوضع قائمة موسعة وشاملة» غير أنه لا يمكن 
تحديد كل الأفعال» كما يكون ذلك دعوة إلى إثبات القدرات الفنية في اكتشاف تقنيات 
استنطاق جديدة خارج نطاق القائمة المعدة مسبقا بالتالي تكون غير محظورة7) . 
الفرع الثالث: دور القضاء الدولي في هذا التمييز 

لقد ساهم القضاء الدولي الجنائي وقضاء حقوق الإنسان؛ بصورة كبيرة في 
وضع معايير التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملات اللاإنسانية» وذلك كما 
بينه قضاء المحاكم الآتي ذكرها: 
أولا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. 

إن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة» وعند فصلها في قضية 
سيليبيسي (015158101©) التي تعتبر من أهم القضايا المتناولة في القضاء الجنائي 
الدولي في هذا الشأن أعطت تعريفا للمعاملة اللاإنسانيةء وذلك بوصفها على أنها فعل 
أو عمل عمدي تنتج عنه معاناة شديدة عقلية أو بدنية» ويؤدي إلى المساس الخطير 
بالكرامة الإنسانية:(3) 


'- مطبوعات منظمة العفو الدولية» ساهم في القضاء على التعذيب» رقم الوثيقة (40/13/00. )۸٣1‏ ط1» 2000, 
ص 13. 


par 306.‏ ,2003 2835111 عل T' .P.1.Y, Affaire CELEBICI. N“(IT-96-21T)‏ عل Jugement‏ 5 
-3 تم الإشارة إليها في أوراد كاهنة. المرجع السابق» ص 29 
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ثانيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

وقد برز دورها في التمييز بين التعذيب والمعاملات اللاإنسانية المشابهة في 
قضايا أساسية وهي كالتالي: 
1 - قضية إيرلندا الشمالية 

تتمثل وقائع هذه القضية في أن إيرلاندا الشمالية ادعت على المملكة المتحدة 
انتهاك هذه الأخيرة للمادة (03) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» والتي تنص 
على أنه "لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 
للكرامة". وترى إيرلندا الشمالية أن المملكة المتحدة قد انتهكت هذه المادة لأنها قامت 
في عام 1971 باستعمال وسائل للاستجواب مع أشخاص من رعايا إيرلندا تمثلت في 
(الوقوف الدائم على الحائط»ء وضع رأس الشخص في كيس أسود طوال الوقت باستثناء 
فترة الاستجواب» التعرض للضوضاء الشديدة والحرمان من النوم؛ والحرمان من 
الطعام والشراب) وقد عرفت باسم 'وسائل الاستجواب الخمس"./!) 

لقد نظرت هذه القضية أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان» والتي اعتبرت أن 
الاستخدام المنهجي للسلطات البريطانية لتقنيات الاستجواب الخمس السابق ذكرها 
مجتمعة يُدخلها في إطار التعذيب » ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفي 
حكمها الصادر بتاريخ 1978/01/18 في حكمها المتعلق بنفس القضيةء خلصت إلى أن 
أساليب الاستجواب الخمس تشكل معاملة لاإنسانية ولا تصل إلى حد التعذيب» وذلك 


لأنها لا تنطوي على درجة الشدة اللازمة لقيام التعذيب. 


.48 طارق عرت رخاء المرجع السابق» ص‎ ١ 


.350 سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص‎ -* 
3 _Patrik Wachsmann, Les droit de homme, 1731102, 5° édition, 2008, p68. 
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2- قضية سلموني (نسداممداء5) 

قضية سلموني ضد فرنسا بدأت عندما قبضت الشرطة القضائية في فرنسا على 
المواطن المغربي والهولندي أحمد سلموني بجرم المتاجرة بالمخدرات في نوفمبر 1991 
ووضعته في حجز الشرطة لمدة ثلاثة أيام في بوبينييه (سين - سان - دنيس) تعرض 
خلالها لاعتداءات متكررة ومتواصلة وطاله عنف جسدي وعقلي تسبب بألم وعذاب 
شديدين واتصف بخطورة وقسوة بالغة» كما جاء في حكم المحكمة الأوروبية» والتي 
تبين لها أيضا أنه يجب اعتبار مثل هذا السلوك بمثابة أفعال تعذيب» حيث تضمنت 
المعاملة أفعال لكم وركل وضرب متكررة بعصا بيسبول وهراوة وشد للشعرء كما 
لاحظت المحكمة أن سلموني ارغم على الركض في رواق اصطف أفراد الشرطة على 
جانبيه لإيقاعه على الأرضء كما ارغم على الركوع أمام امرأة شابة قال لها أحدهم: ' 
أنظري ستسمعين أحدهم يغني" كذلك تم التبول عليه وهدد بحقنه وبموقد لخاد .() 

وقد انتهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سلموني إلى القول بأن 
الضرب المكثف لمرات عديدة بالإضافة إلى التحرش المهين» تشكل في مجموعها 
تعذيبا تر اکسا 
3- قضية ماسلوفا ونالبا ندوف (Maslova et Nalbandov)‏ 

فى نحية ا ا ا ا المكية إلى ود ا 

على أساس مجموع أعمال العنف التي تعرض لها الضحايا » وبالذات تغطية الرأس» 


وربط القدميين واليدين وربط القدم بالرأس» وإلباسهم أقنعة غازء والصدمات الكهربائية 


'- فرنسا: البحث عن العدالة» تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية» رقم الوثيقة (21/001/2005 <71آ5)» أفريل 
5 ص 46:45. 

“- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 465. 
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والاغتصاب المتكرر بقسوة)!!) » وقد تطور موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
بصورة أوضح في عدد من القضايا اللاحقة» ومن أهمها: 
4- قضية (Kemal Kahraman)‏ 

في قضية كهرمان ضد تركيا جرى القبض على المدعي (1221181082) من قبل 
الشرطة وتعرض بعد ذلك للغطس في ماء بارد ثم للضربء المحكمة الأوربية التي 
تلقت الشكوى أشارت إلى أن الحكومة التركية لم تقدم لها أي تفسير للإصابات 
الموجودة على جسد الضحية» بما أنه كان محتجزا لديهاء ولم تنفي التقرير الطبي 
المؤكد لوجودها. فجاء حكم المحكمة لصالح الضحية» حيث انتهى إلى أن المعاملة التي 
تلقاها (13132132) كانت بهدف الحصول على اعتراف منه» وفي ظل الظروف 
المحيطة بالقضية تجد المحكمة أن هذه المعاملة تنطوي على شدة وأنها تسببت بألم شديد 
للضحية ولا يمكن أن توصف إلا بالتعذيب. 
ثالثا: المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 

لقد طبقت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان المادة (05) من اتفاقية الدول 
الأمريكية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة دون أن تهتم بالتمييز بين التعذيب والمعاملة القاسية أو 
اللاإنسانية على أساس شدة الألم» وقد استخدمت المحكمة في قضايا مختلفة العبارات 
الآتية: أن انتهاك الحق في سلامة البدن والنفس يشمل مجموعة من الانتهاكات 
المتدرجة التي تبدأ من التعذيب» إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 


'- محمد خليل الموسى» مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةء 

المرجع السابق» ص 445. 

*- المرجع نفسه» ص 453» 454. 

*- جاء في المادة (05) أن: "1- لكل إنسان الحق في أن تكون سلامته الجسدية و العقلية و المعنوية محترمة ... 
2- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسائية أو مذلة» و يعامل كل الذين قيّدت 

حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان ....". 
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اللاإنسانية أو المهينة وهي تنطوي على درجات مختلفة من الألم الجسدي أو النفسي 
التي يتعين إثباتها حالة فحالة. 

وكذلك أشارت المحكمة في قضية 'فيلا سكوى" إلى أن المدعي تعرض لأفعال 
خطيرة تنطوي على عنف بدني وعقلي لمدة زمنية مستمرة» وذلك بغية الحصول منه 
على معلومات وهو وضع يصل إلى حد التعذيب.( 
المطلب الثالث: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب بغيره من حقوق الإنسان 

إن حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» مرتبط بحقوق أخرى لا تقل عنه أهمية خاصة تلك 
التي تمس جسم الإنسان المادي» والتي تضمن له حمايتها عدم الاعتداء أو القبض عليه 
أو إنهاء حياته» أو استعباده بصفته من الرقيق» ومن هذه الحقوق ما يتعلق بشخصه 
ومنها ما يتعلق بحریته.( 

وحق الإنسان في الحياة هو أحد الحقوق الطبيعية التي يجب أن تضمن لكل 
إنسان بصورة فعلية» وأن يُوقع الجزاء على كل معتدي على هذا الحق بأي شكل من 
الأشكال.() 

وعلى اعتبار أن الجسد هو المستقر الذي تصب فيه هذه الحياة وهو الكيان 


المادي الذي يباشر الإنسان من خلاله وظائفه واختصاصاته؛ فلذلك نجد أن الحق في 


'- محمد خليل الموسى» مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةء 
المرجع السابق» ص 454» 455. 

“- سهيل حسين الفتلاوي» موسوعة القانون الدولي (3)» حقوق الانسان» دار الثقافة للنشر و التوزيع» عمان» ط2 
09 ص 186. 

*- مازن ليلو راضيء حيدر أدهم عبد الهاديء حقوق الإنسان و الحريات العامةء دار قنديل للنشر و التوزيعء 
مان طا 2008 هن 1056 . 
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سلامة الجسد تجب حمايته من صور الاعتداء المختلفة التي تعتبر تعذيبا إذا ما بلغت 
CS‏ 

ومثلما حرصت المواثيق الدولية على أن توفر للإنسان حماية خاصة لحقه في 
الحياة قرنت ذلك إلى حد بعيد بحقه في الحرية» وحقه في أن لا يتعرض للتعذيب» وقد 
وصل هذا الاقتران حد الدّمج بين هذه الحقوق في صياغة واحدة.2) 
الفرع الأول: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في السلامة الجسدية 
أولا: مضمون الحق في السلامة الجسدية 

يُعرف الحق في سلامة الجسد بأنه: "مصلحة مشتركة للمجتمع والفرد» في 
المحافظة على سلامة جسم الإنسان» في تكامله» وصحته؛ وسكينته» يقرها القانون 
ريات نا 

وللحق في سلامة الجسد طبيعة فردية؛ باعتباره يمثل مصلحة لصاحبه في أن 
يظل جسمه على نحو معين يؤدي إلى شعوره بالارتياح والتحرر من الالام البدنية» كما 
أن للحق في سلامة الجسم طبيعة اجتماعية واضحة» حيث أن المساس به يقلل من قدرة 
صاحبه على القيام بوظيفته الاجتماعية.!4) 

ويقوم الحق في سلامة الجسد على ثلاث ركائز أساسية» لا يمكن بحال تفضيل 


ء۶ 


إحداها على الأخرىء أولها: أن تسير وظائف الجسم سيرا طبيعيا وأي إخلال بعضو 


'- أمين الربيعي» التعذيب» دراسة مقارنة بين اتفاقية مناهضة التعذيب و القانون»ء ص 5» منشورة على الموقع: 
http://www.blogger.com‏ 
تاريخ الاطلاع: 2016/03/07 على الساعة: 16: 15 
“- محمد تامرء المرجع السابق. 
*- أكرم محمود حسين البدوء بيرك فارس حسينء الحق في سلامة الجسم» دراسة تحليلية مقارنة. ص 06 > 
منشورة على الموقع: 
http://kenanaonline.com/users/antal1/posts/40695 1‏ 
تاريخ الاطلاع: 2016/05/14 › على الساعة: 22: 17 
*- مروك نصر الدينء الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و الشريعة 
الإسلامية» الديوان الوطني للأشغال التربويةء الجزائرء ط1ء 2003» ص 20. 
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من هذه الأعضاء أو وظائفهاء يمثل انتهاكا صريحا للحق في سلامة الجسدء أما الركيزة 
الثانية فهي: الحق في التكامل الجسماني» حيث لا يجوز نقض هذا التكامل النسيجي 
والبنيوي للجسم البشري وإلا عد ذلك عملا غير مشروع ينتهك الحق في سلامة الجسدء 
وأما آخر ركيزة فهي: حق الإنسان في أن يتحرر من الآلام البدنية فكل ما من شأنه 
إحداث آلام يستشعرها المجني عليه؛ يُعد اعتداءً على حقه في سلامة جسده ) » وبهذه 
الركائز الثلاثة يتحدد نطاق الحق في سلامة الجسد» وكيفية المساس بأحد عناصره؛ 
وأن أي مساس بأحد العناصر المكونة لسلامة الجسد الإنساني يعتبر اعتداء على الحق 
في سلامته.(2) 
ثانيا: ارتباط الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في السلامة الجسدية 

ويظهر هذا الارتباط جليًا في كون: 
1- الحق في السلامة الجسدية من الحقوق المتعلقة بالجسم التي نص عليها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان فأوجب حق كل فرد في سلامة شخصه»ء ومنع أن يتعرض 
اسان ييا العتو ار و EE‏ 
2- جاء في المادة (03) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948» التأكيد 
على حق كل فرد في الحياة والحرية والسلامة الشخصية» وأشارت المادة الخامسة منه 


إلى تحريم التعذيب» حيث نصت بأن لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو 


'- مهند صلاح أحمد فتحي العزة» الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة» دار الجامعة 
الجديدة للنشرء الاسكندرية» ط1ء 2002ء ص 183-182. 

“- هدى حامد قشقوشء جرائم الاعتداء على الأشخاصء الاعتداء على الحق في الحياة و الحق في سلامة الجسم 
دار الثقافة الجامعيةء الاسكندريةء ط1ء 1994» ص 149. 

*- سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص 187ء 188. 
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للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة» والتعذيب وفق هذه المادة هو 
جريمة ضد سلامة جسم الشخص.7!) 
وبما أن حق السلامة الجسدية من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان نفسه» فإن 
جسم الإنسان يتمتع بحرمة وحماية قانونية ودولية» فلا يجوز المساس بجسمه من 
طرف الغير بالضرب أو بالجرح أو بالتعذيب.7) ولعل حالة الاستعجال والشدة والعنف 
التي تميز الصراعات في وقت الأزمات تسمح بسهولة الالتجاء إلى التعذيب» ولكن هذا 
الحظر مطلق ولا يقبل أي استثناء. وهو ما أكدت عليه المادة (03) من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة (07) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية والمادة (05) من الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب (° 
ونستنتج من كل هذا أن حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب يدخل في الإطار 
الواسع للحق في سلامة الجسم الذي يعتبر من الحقوق المطلقة التي لا يرد عليها 
الاستثناء فمهما كانت الجريمة المرتكبة موجبة للعقاب» كأن يتم الحكم على الجاني 


بالإعدام» فلا يُسمح بتعذيبه باقتلاع عينه أو رجله أو غير ذلك بحجة أنه سيتم إنهاء 


انه 
ثالثا: الاعتداء على الحق في عدم التعرض للتعذيب اعتداء على الحق في السلامة 
الجسدية 


ويتحقق المساس بسلامة الجسد بكل فعل من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالسير 
الطبيعي لأي عصو من أعضاء الجسمء أو يتضمن المساس بمادة الجسم» أو يدي إلى 
إلحاق الأذى المادي أو النفسي بالمجني عليه. والممارسات التعذيبية كالاعتداء على 


'- مروك نصر الدين» تطور مفهوم الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسمء الديوان الوطني للأشغال التربويةء 
الجزائر»ء ط1ء 2004. ص 58. 
*- سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص 189. 

Patrik Wachsman, op cit, p 67, 68.‏ _ 3 
“- عماد ابراهيم الفقي» المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم» دار النهضة العربية» ط1ء» 2007» ص187. 
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الحق في عدم التعرض للتعذيب تؤدي إلى آلام عضوية في معظم أعضاء الجسم 
وأجهزته الحيوية» كما تؤدي إلى تغيّرات هرمونية تحدث التوتر النفسي والكآبة 
والضعف الجنسي» مما يؤثر بدوره على بنية الفرد وشخصيته الإنسانية وإحساسه 
دالضعفه والعدر و الالال" 

ومن نتائج الممارسات التعذيبية المنتهكة للحق في عدم التعرض للتعذيب 
والحق في السلامة الجسدية كحقين مرتبطين ببعضهما نجد: 
1 - نتائج التعذيب الجسدية 
أ- الآثار الجلدية كنتيجة حتمية للضرب والحرق والكي والجلد والتعذيب الكهربائي» 
وتعتبر الأمراض الجلدية من أكثر الأمراض شيوعا خاصة داخل السجون وأماكن 
الحجز وغرف التعذيب التي تتراكم فيها عادة القمامة وتنتشر فيها الحشرات الضارة؛ 
ومع الإصابة بالحروق الجلدية تزداد الالتهابات وأمراض الحساسية.() 
ب- أمراض القلب والرئتين الناتجة عن استعمال عدة وسائل تعذيب من بينها اختناق 
الضحية عند غمس رأسه في المياه الملوثة والقذرة» والسجن في حجرة ذات رطوبة 
عالية» إضافة إلى الضرب على القفص الصدري وما ينتج عنه من أوجاع مزمنة» 
وضيق في التنفس والسعال.( 
ج- أمراض الجهاز البولي والتناسلي الذي يسببه عادة الحبس في غرف صغيرة لعدة 
أشخاص ومنعهم من التبول والتبرز لفترات طويلة» ما ينتج عنه آلام في الجهاز البولي 


'- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 58. 

“- تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حقوق الانسان: " أصدقاء الإنسان الدولية - فينا " بعنوان " الأسرى 

الفلسطينيون و الأمراض الناتجة عن التعذيب ونقص الرعاية الطبية " نشر بتاريخ 16 / 04 / 2005 على الموقع: 
www.wafainfo.ps/atemplate.aspx 7101-4‏ 

تاريخ الاطلاع: 2016/05/14 على الساعة: 14: 18 

_ طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 228. 
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والتناسلي والتعذيب بالكهرباء في الأماكن الحساسة من الجسم وإيلام الأعضاء التناسلية 
للجنسين بمختلف وسائل التعذيب.(1) 

د- أمراض الأسنان التي تنتج عن توصيل الكهرباء بالفم» والضرب على الرأس الذي 
يسبيب كسر الأسنان أو فقدانها» كذلك ما يصيب اللثة من نزيف والتهاب.2) 

ه- أمراض الأنف والأذن والحنجرة؛ التي يسببها الضرب على وجه الضحية: 
واستعمال عدة وسائل للتعذيب» للضرب والكسر على أعضاء الوجه كالأنف والأذن ما 
يؤدي إلى فقدان وظائفها كانعدام السمع» والإصابة بالالتهابات الحادة» منها التهاب 
اللوزتين والحنجرة والتهاب الأذن وإمكانية ثقب طبلتها نتيجة للأصوات الموسيقية 
EER‏ 

و- أمراض البطن والجهاز الهضمي» الناتج عن التسمم الغذائي عند تقديم وجبات 
oe Ed CN E‏ متيال ريال 
تعذيب مختلفة كاللكم على البطن ومنطقة الكليتين وإمكانية تلفهماء أو توصيل الكهرباء 
بهذه المناطق من الجسم ما قد ينتج عنه آلام حادة وإسهال» وإصابة الشر ج.() 

ن- أمراض الجهاز الحركي وأمراض العظام كالكسور الشديدة والتمزقات الغضروفية 
وأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصلء وآلام الظهر والعمود الفقري وهشاشة العظام» 
نتيجة للضرب خاصة على الرأس وكسر عظام الجمجمة » ووضع السجين أو المحتجز 
أو الضحية في وضعيات جلوس أو وقوف معقدة لساعات طويلة» أو التعرض للبرودة 


الحادة» وغيرها من وسائل التعذيب التي تضر بهذا الجهاز من جسم الس" 


خن سعد محمد عيسى» المرجع السابق» ص 274. 

“- المرجع نفسه» ص 275. 

.233 »232 طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص‎ E 

“ - تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حقوق الانسان» المرجع السابق. 
:3 حسن سعد محمد عيسىء المرجع السابق» ص 274. 

“- تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حقوق الانسان» المرجع السابق. 
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ي- الأمراض النسائية الناتجة عن الاغتصاب والاذلال الجنسي» إدخال أجسام حادة 
وهياكل وزجاجات في المهبل» وعدة وسائل أخرى للتعذيب ينتج عنه إصابات بالغة 
الخطورة» ونزيف في الرحم. أمراض الثدي الناتجة عن الضرب وتوصيل الثديين 
بالكهرباء وإجهاض الحوامل:17) 
ص- أمراض العيون» حيث أن الحرمان من ضوء الشمس لفترات طويلة» ثم تسليط 
الأضواء الساطعة مباشرة على العينين» وكذلك الإصابة بالغازات السامة وغيرها من 
N E I E el‏ لاد ا 

إن كل هذه الأمراض التي تصيب جسم الإنسان وأعضاءه الحيوية وتضر 
بسلامته الجسدية؛ لا يمكن حصرها ولا حتى حصر وسائل التعذيب المستعملة فيهاء 
نظرا لتعددها واختلافها الكبير؛ والتي جاء ذكرها في هذا الفرع هي الأكثر انتشارا. 
2- نتائج التعذيب على الجهاز العصبي للضحية 

إن الجهاز العصبي كجزء من أجزاء جسم الإنسان يتضرر سيره الطبيعي» 
وتختل وظيفته بفعل الممارسات التعذيبية» وقد أثبتت الأبحاث التي أجريت على ضحايا 
التعذيب المرضى خلال فترة علاجهم والتي قام بها الأطباء والخبراء في مجال علاج 
وإعادة تأهيل هؤلاء الضحاياء أن التعذيب قد خلف آثارا هدامة على الجهاز العصبي 
للضحية» فالضرب المتكرر على الرأس يسبب لهم الصداع؛ والتعذيب الكهربائي 
بوسيلة التليفون أو توصيل الكهرباء باللسان والشفاه أو الأذنين» أدى إلى نتائج خطيرة 
للغاية على الدماغ مثل الدوار المستمر وضعف الذاكرةء أما التعذيب بالكهرباء 
بتوصيلها بالأطراف فهو يؤدي إلى فقدان قدرة اليد على الإمساك بالأشياء» إضافة إلى 
البرودة المستمرة للأصابع بعكس حالتها قبل التعذيب» أما عن تكبيل اليدين من المعصم 
وإحكام الربط على المعصم والضغط الشديد على الأصابع ينتج عنه فقدان الجهاز 
'- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 231. 
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العصبي الطرفي لكفاءته» ويترتب عن ذلك عدم قدرة اليد على القيام بوظائفها وعدم 
التحكم في الاشياء.(1) 
3- نتائج التعذيب النفسية 
إن للتعذيب آثارا وخيمة على الجانب النفسي للإنسان تسبب له ألاما شديدة 
تهدم الركيزة الثالثة من ركائز الحق في السلامة الجسدية ألا وهي حق الإنسان في 
التحرر من الالام. 
وتعتبر الآثار النفسية من أخطر نتائج التعذيب على الإنسان» تتمثل أساسا في 
فقدان الثقة في النفس و في الآخرين» ويتولد لدى صاحبها شعور بالقبح و الاختلاف 
عن الغير وبأنه شخص مشوه» فيصبح بذلك إنسانا قلقا مكتئبا فاقد التقدير سريع 
الغضبء ما يضطره إلى العزلة والشعور الدائم بالخوف من تكرار الإيذاء والعنف 
معه» كما تنمو لديه الرغبة في الانتحار وتنتابه الكوابيس والهواجس بسبب ما لقيه من 
اكت 
ويصعب حصر كل آثار التعذيب نظرا لاختلافها باختلاف شخصية الجاني 
والمجني عليه واختلاف الوسيلة والأسلوب والزمان والمكان وغيرها من العوامل 
المؤثرة لكن المتفق عليه أن الممارسات التعذيبية تهد كيان الإنسان وتنتهك كرامته 
وتعتدي على حقه في السلامة الجسدية» حيث أنه حتى وإن انتهى الاعتداء الممارس 
عليه فإنه وفي مرحلة لاحقة إذا بقي على قيد الحياة» يجد نفسه يعاني من آثار تلك 


ای عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 02 
“- حسن سعد محمد عيسى» المرجع السابق» ص 276. 
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الفرع الثاني: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في الحياة 
أولا: مضمون الحق في الحياة 

الحق في الحياة هو أقدس حق على الإطلاق» ومن هنا فقد أحكمت القوانين 
الوضعية -ومن قبلها الشرائع السماوية- حماية هذا الحق ووضعت له أقسى العقوبات 
عند العدوان عليه.!!) و يعرف الحق في الحياة بأنه: " المصلحة التي يحميها القانون في 
أن يظل الجسم مؤديا للقدر الأدنى من وظائفه التي لا غنى عنها لكي لا تتعطل 
جميعهاء ويثبت الحق في الحياة قبل ولادة الشخص وهو في بطن أمه فلا يجوز 
إجهاض امرأة وإسقاط الجنين من بطنها » وتنتهي الحياة بوفاة الإنسان حيث يلفظ 
أنفاسه الأخيرة» وهنا تسقط الحماية القانونية المقررة للحق في الحياة“ ولكن هذا 
الحق ليس حقا مطلقا. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في 
جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة ‏ أما دون ذلك فلا يجوز المساس بهذا 
الحق بأية صورة كانت؛ وإن كان ذلك في مصلحة الشخص فحتى لو عانى من مرض 
لا يرجى منه الشفاء» أو رافقته آلام شديدة دون توقف» فلا يجوز للطبيب أن يُنهي 
حداثة وحتى أن محادلة اا ااا نتف صا د 
ثانيا: ارتباط الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في الحياة. 

يعتبر الحق في الحياة مثله مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب من الحقوق 
اللصيقة بالشخص والتي لا يجوز التنازل عنها لأي سبب كان ( ويكون التعذيب جريمة 


'- علاء الدين زكي مرسي محمدء المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق 
الانسان» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» ط1ء 2013.» ص /2. 

*- أكرم محمود حسين البدوء بيرك فارس حسينء الرجع السابق» ص 12. 

*- سهيل حسين الفتلاوي» موسوعة القانون الدولي (03) » حقوق الانسان» المرجع السابق» ص 187. 

.25 هدى حامد قشقوش » المرجع السابق» ص‎ -“ 
- Dominique Breıillat, Libertés publiques et 01015 de la personne humaine Guallino 

éditeur, paris, 2003, p 246. 

“- سهيل حسين الفتلاوي» موسوعة القانون الدولي (03) » حقوق الإنسان» المرجع السابق ص 187-186. 
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ضد سلامة جسم الشخص وهو في الوقت ذاته قد يكون ضد حق الإنسان في الحياة 
عندما يؤدي إلى إزهاق روح الشخص الذي يتعرض له)./١)‏ 
وتعتبر حماية الحق في السلامة الجسدية (حماية جزئية للحق في الحياة)/ ٠‏ 

وتندرج حماية حق الإنسان في عدم تعرضه للتعذيب في إطار الحفاظ على السلامة 
الجسدية وبذلك يكون هذا الحق هو الآخر حماية جزئية للحق في الحياة» وما من شك 
أن انتهاك الحق في سلامة الجسد -خاصة من جراء أفعال التعذيب- يؤدي إلى الوفاة 
في كثير من الأحيان.( 
ثالثا: مساس التعذيب بالحق في الحياة 

وقد أعلن عن الحق في الحياة في جميع المواثيق الدولية» فورد في المادة (03) 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة 
شخص"ه وكذلك تنص المادة (1/6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» والمادة 
الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» والمادة الأولى من الإعلان الأمريكي 
لحقوق وواجبات الإنسان؛ والمادة الرابعة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 

ولكن رغم التحريم والتجريم خاصة على المستوى الدولي كما سبق الذكرء كانت 
ولا تزال الانتهاكات مستمرة للحقوق المتعلقة بجسم الإنسان والتي تؤدي في الغالب إلى 
الوفاة.. سواء كان موت الضيحية تتيحة. الممارسات التعذيبية. أو فحلا حرميا متعمدا 


لإخفاء الآثار الناجمة عن التعذيب» وبالتالي الإفلات من العقاب ومن الملاحقة 


'- مروك نصر الدين» تطور مفهوم الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم» المرجع السابق» ص 58. 

*- ميرفت منصور حسن» التجارب الطبية و العلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي» نقل وزراعة الأعضاء 
البشرية الاستنساخ- الخلايا الجذعيةء دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» ط1ء 2013. ص 76. 

*- علاء الدين زكي مرسي محمدء المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق الإنسانء 
المرجع السابق» ص 28. 

*- غازي حسن صباريني» الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الأساسيةء دار الثقافة للنشر و التوزيع» عمان» ط3. 
1 ص 117. 
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القضائية» ويشهد التاريخ عن حالات واقعية عن ذلك» حيث وخلال الاحتلال الفرنسي 
للجزائر قدّم (بول تايتغن)*” رسالة استقالته سنة 1957 جاء فيها أنه قد ضاق صدره مما 
يحصل بسبب التعذيب المستمر للأسرى حيث أكد أن أكثر من ثلاثة آلاف جزائري قد 
اختفوا بعد اعتقالههم!!) في حين وصف ذلك الاختفاء في رسالة كتبها أحد الجنود 
الفرنسيين الشبان قائلا: " لقد كانوا يطلبون عادة متطوعين لإعدام من تم تعذيبهم بحيث 
لا توجد أي علامات لذلك التعذيب على أجسامهم وبحيث لا يتعرض الجلادون لاحقا 
للملاحقة ووصف آخر كيف توجب عليه دفن أحد المشتبه بهم الذي توفي على يد أفراد 
منظمة ”00 وذلك في بركة من الكلس في إحدى الحدائق.2) 

كما أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عن الأحوال الصحية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلةء أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 183 أسيرا فلسطينيا 
منذ عام 1967 بسبب التعذيب» أو القتل بعد الاعتقال» أو الإهمال الطبي؛ و 69 شهيدا 


ف سنطوا ا معارييات ان ا اقبية: البمكون و التحقيق لاسر ا 


*- كان " بول تايتغن" آنذاك أمينا عاما لولاية الجزائر» و قد قدم استقالته وكتب يقول فيها: " لقد شاهدت عند بعض 
المقبوض عليهم من الجزائريين آثار عميقة لأعمال وحشية وتعذيبيه كنت قد عانيت منها قبل 14 سنة في سجون 
الكستايو " 
'- براين إينزء ترجمة مركز التعريب و البرمجةء تاريخ التعذيب» الدار العربية للعلوم» 2000» ص 232. 
de Protection » ٣‏ 1آع6120002م0) Détachement‏ » وهي منظمة متخصصة في استجواب المشبوهين الذين 
يرفضون البوح بأي معلومات» على حد قول الجنرال " ماسو" - وهي في واقع الأمر منظمة مختصة في تعذيب 
الجزائريين المقبوض عليهم . 
“- براين إينزء المرجع السابق» ص 233. 
*- منظمة الصحة العالمية» الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة» بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان 
السوري المحتل: تقرير مرحلي» 22 ماي 2006 » مشار إليه لدى: 

-محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الانسان في عدم التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةء المرجع السابق»ء ص 139. 
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الفرع الثالث: علاقة الحق في عدم التعرض للتعذيب مع الحق في الحرية 
أولا: مضمون الحق في الحرية 

الحق في الحرية الفردية يعتبر هو الأصل الذي تنحدر منه غالبية حقوق الإنسان 
والحرية بمعناها العام هي التي تفسر مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنسان ولا يمكن 
للناس أن تحيا في سلامة جسدية بدون حرية شخصية حيث أن انعدام الحرية الفردية 
هو قيد للإنسان بروحه وجسده» ونصت المادة (1/9) من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية على الحق في الحرية الفردية بأن : " لكل فرد الحق في الحرية والسلامة 
الجسدية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمانه من 
حريته إلا على أساس قانوني وطبقا للإجراءات المقررة قانونا".!'! ويملك الحق في 
الحرية مكانة مهمة في عديد الوثائق الإقليمية وقد عرفته المادتان 4» و5 من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان ولم تعتبر هذه الحرية مطلقة بل لها حدود يحددها القانون“ 
ثانيا: ارتباط الحق في عدم التعرض للتعذيب مع حق الإنسان في الحرية. 

إن أفعال التعذيب ترتبط في كثير من الحالات بالاعتداء على الحرية الشخصية 

للإنسان التي قد تقيد بالسجن أو الحجز أو الاعتقال أو الاختفاء القسريء فكثيرا ما يقع 
التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي» وغير قادرين على 
الاتصال بمن يستطيع مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهمء أو السماح للأقارب أو 
المحامين والأطباء بالاتصال بالمحتجزين فورا بصفة دورية» وكذلك يحدث التعذيب في 
بعض الدول في أماكن سرية» وفي كثير من الحالات بعد الإعلان عن اختفاء الضحايا 


ولذا يجب على الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إلا في أماكن احتجاز 


'- علاء الدين زكي مرسي محمدء المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق 
الإنسان» المرجع السابق» ص 33-32. 
op cit, p86.‏ ,82111126 100101210116 3 
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معترف بها رسميا وتقدم معلومات دقيقة فورا عن مصير الاعتقال!!) وهذا حماية لحق 
الإنسان في حريته الشخصية وعدم تعرضه للتعذيب. (فلا يمكن للناس أن تحيا في 
سلامة جسدية بدون حرية شخصية حيث أن انعدام الحرية الفردية هو قيد للإنسان 
بروحة وجسده).(2) 
ثالثا: تقييد الحرية الشخصية للضحية طريق الجاني الى ممارسة التعذيب. 

ولعل أبلغ دليل على تلك الانتهاكات الصارخة التي تمس هذين الحقين هو ما 
يلاقيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي» فعلى الرغم من أن 
القوانين الدولية وحقوق الإنسان تحظر إخضاع الأطفال للعقاب القاسي» مثل السجن 
والتعذيب» وتعتبر الأطفال غير ناضجين من الناحية النفسية والعقلية» إلا أن الأطفال 
الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية يواجهون كل أنواع التعذيب ومنها 
الضغوط النفسية والممارسات اللاأخلاقية وغير ذلك من أشكال التعذيب الشديد أثناء 
احتجازهم واستنطاقهم» كما تم حبس الأطفال الفلسطينيين في غرف يختلطون فيها 


بأناس أدينوا بتهم إجرامية خطيرة.( 


'- مصطفى عبد النبي» لخضر شعاشعية» الحماية القانونية للفرد من التعذيب» دراسة مقارنة بين القانون الدولي 
والتشريع الجنائي الجزائري» مجلة الواحات للبحوث والدراسات» العدد 03, 2008» ص 09. 

*- علاء الدين زكي مرسي محمدء المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق 
الإنسان» المرجع السابق» ص 32. 

"- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2011» ص 132. 
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المبحث الثاني 
الحماية من التعذيب في المواثيق الدولية 
إن حماية الإنسان من التعذيب هو حق أساسي حظي باهتمام المواثيق 
والاتفاقيات الدولية التي أكدت على ضرورة الحد من الانتهاكات الخطيرة والممارسات 
الوحشية التي طالت جسم الإنسان وكيانه ونالت من الكرامة الإنسانية المتأصلة فيهء 
ونزلت بالقيم الإنسانية في شخص الجاني إلى منزلة دنيئة» (ولم يعد للتعذيب أي 
اعتراف شرعي في أي ظرف من الظروف ولم يعد ينص عليه أي نظام قانوني» ولم 
يعد يمارس في علانية» ولكن من الناحية الواقعية ما زال يمارس بصورة منتشرة 
ومتزايدة وفي سرية تامة وبدون اعتراف صريح به).() 
لذا فإن تحريم التعذيب جاء في إطار مجموعة من الاتفاقيات المدرجة أساسا 
ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان» إضافة إلى اتفاقيات دولية أخرى جرّمته حتى في 
حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة وعدم جعلها مبررا للإفلات من العقاب» وهي 
توضع في إطار القانون الدولي الإنساني الذي لم يغفل عن ضرورة مناهضة التعذيب 
وقمع كل الممارسات غير المشروعة المتصلة به» وللقانون الدولي الجنائي دوره المهم 
في التصدي لهذه الجريمة الدولية الخطيرة» وهو ما يجسد تكاملا بين القوانين الدولية 
الثلاث؛ رسمته جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الوقوف في وجه الممارسات التعذيبية 
ومعاقبة مرتكبيها. 
وعليه فقد ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب؛ حيث نتناول في المطلب 
الأول الحماية من التعذيب في إطار اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان» وفي 
المطلب الثاني الحماية من التعذيب في إطار اتفاقيات القانون الدولي الإنساني» أما في 


المطلب الثالث فنتناول الحماية من التعذيب في إطار القانون الدولي الجنائي. 


ا طارق عرت رخاء المرجع السابق» ص07 : 
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المطلب الأول: الحماية من التعذيب في إطار اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان 

إن كل الوثائق التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والتي تم تبنيها على الصعيدين 
الدولي» العالمي والإقليمي» تتضمن حظرا صريحا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
اللاإنسانية والمهينة»ء حيث سعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بصفة خاصة لضمان 
الحماية الكافية لجميع الأشخاص من هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان وحرياته 
الاأساسية. 
الفرع الأول: الوثائق الدولية العالمية 

وهي عبارة عن وثائق عامة وأخرى ذات طابع خاص. 
أولا: الوثائق العامة 
1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة دولية هامة أكدت على خضوع مسألة حقوق 
الإنسان للقانون الدولي» بعد أن كانت ضمن المجال المحجوز للدول» وذلك بإدراج هذه 
المسألة في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945.() 
صدر الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (167) عن 

دورتها العادية الثالثة في 10 / 12 / 1948. بموافقة شبه إجماعيه حيث أيدته 48 دولة 
من إجمالي 56 دولة هم كل عدد أعضاء الأمم المتحدة في ذلك الوقت» ويتكون الإعلان 
من ثلاثين مادة تضمنت الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون أي 
تمييزء أما في مجال مناهضة التعذيب جاء في المادة (05) منه أنه " لا يُعرض أي 
إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".2) 


ا عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 69. 
_ أحنية الرشيديء. حفوق الإنسان» دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق» مكتبة الشروق الدولية. القأاهرة. ط1 
3 ص 127-126. 
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وعن القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان» يرى الدكتور (أحمد 
الرشيدي) أن مثل هذا الجدل الفقهي قد تجاوزته الأحداث والتطورات على صعيد 
الاهتمام الدولي بهذه الحقوق والحريات الأساسية» فالقواعد القانونية الآمرة التي يقوم 
عليها الإعلان تشكل جزءا مهما ضمن ما يمكن وصفه ب " النظام العام الدولي" وذلك 
قياسا على فكرة "النظام العام" في المجتمعات الداخلية والوطنية.( 

ولعل ما يحسب لصالح هذا الإعلان هو أنه قد دشن مرحلة مهمة في مجال 
إبراز دور المجتمع الدولي في التوكيد على الحقوق والحريات الواردة به» وتوفير 
الضمانات اللازمة لكفالة التمتع بهاء وكذلك كونه قد أضحى بمثابة "القانون - الإطار" 
لكل الاتفاقيات والدساتير التالية له» التي تعرضت لهذا الموضوع» الدولية منها 
والوطنية على حد سواء.2) 
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 

وقد جاء اعتماد هذا العهد في عام 1966 من طرف الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ودخل حيز النفاذ في 1976/03/23 والذي تحظر المادة (07) منه التعذيب كما 
يلي: " لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو 
مهينة» وعلى وجه الخصوصء فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام والحر 
للتجارب الطبية أو العلمية" كما تضمنت المادة (1/10) على ضرورة أن 'يُعامل جميع 
الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في 
الإنسان (...)" كما لم تجز المادة (04) من هذا العهد تحلل الدولة من التزامها في عدم 
اللجوء إلى التعذيب حتى في أقصى حالات الطوارئ خطورة. فحالة الاستعجال 


'- أحمد الرشيدي» المرجع السابق» ص 130. 
“- المرجع نفسه» ص 131-130. 


*- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 333. 
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وخاصية الشدة والعنف التي تميز الصراعات في وقت الأزمات تسمح باستعمال 
التعذيب بسهولة, غير أن الميزة المطلقة لهذا الحظر لا تقبل أي استثناء.) 
ثانيا: الوثائق الخاصة 
تتمثئل في مجموعة من الوثائق غير الملزمة والمتعلقة بقواعد إقامة العدل ومعاملة 
السجناء والمحتجزين» وهي على هذا ذات صلة وثيقة بالتعذيب»7) من بينها ما يلي: 
1 - القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» المنعقد 
في جنيف عام 1955» وتحدد هذه القواعد المعايير الدنيا لتسجيل المسجونين» والفصل 
بين فئات المحتجزين وتصنيفهم» وأماكن الاحتجاز» ومرافق النظافة الشخصية» وتوفير 
حدم و e‏ والنظافة ين دوك .اك ؛ ونظه 
القواعد نظم الانضباط والشكاوي» وأدوات تقييد حرية المحتجزين ونقلهم» ولا سيما أن 
العقوبة الجسدية وأية عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة» محظورة كليا كعقوبات 
تأديبية. حيث جاء في نص المادة (31) أن " العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في 
زنزانة مظلمة» وأية عقوبة قاسية أولا إنسانية أو مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية". 
2- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 

انبثقت هذه المبادئ عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة 
المجرمين المنعقد في هافانا عام 1990» واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 
رقم (45 / 111)» المؤرخ في 14 / 12 / 1990 حيث جاء في المادة(01) منها أنه: 


عامل كل السجناء بما يزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر ؛ كما 


١ - Patrik Wachsmann, op cit, p 67,68.‏ 
“-سوسن تمر خان بكة, المرجع السابق» ص 333. 
ا الوقائع في حقوق الإنسان» آليات مكافحة التعذيب» مركز الأمم المتحدة» جنيف» سويسراء د.ت.ن» ص 
04. 
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أكدت المادة (05) على ضرورة أن يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية المبنية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وغيرها من 
الحقوق المُبيّدة في عهود أخرى للأمم المتحدة؛ ما يعني ضرورة تمتع كل سجين بحقه 
في عدم تعذيبه» وألا تمّارس عليه أشكال المعاملات المحرمة الأخرى. 
3- إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1975) 

والذي اعتمد بقرار من الجمعية العامة (3452 (د-30)) المؤرخ 1975/12/9 
ولعله يُعتبر أهم هذه الوثائق على الإطلاق» حيث جاء في المادة (01) منه تعريف 
التعذيب إضافة إلى كون هذا الإعلان ذو أثر كبير في سن اتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب عام 1984ء وفي تحديد مضمونهاء!!) وربطت الفقرة الثانية بين 
التعذيب والممارسات الأخرى المشابهة له حيث جاء فيها أن التعذيب يُعد شكلا متفاقما 
وَمُتِعَمّدًا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد منعتث 
المادة (03) من الإعلان» اتخاذ الظروف الاستثنائية» (مثل حالة الحرب أو خطر 
الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى)» ذريعة 
لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
4 - مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979) 

اعتمدت الجمعية العامة هذه المدونة بموجب القرار (169/34) المؤرخ 
7 وهي تشمل مبادئ توجيهية لاستخدام القوة» بما فيها الأسلحة الناريةء 
وتوفير العناية الطبية للأشخاص المحتجزين. ويقصد بعبارة " الموظفين المكلفين بإنقاذ 
القوانين" جميع موظفي القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة» ولا سيما صلاحية 


'- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 335-334. 


56 


الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 


الاعتقال والاحتجاز. وينبع حظر التعذيب في هذه المدونة من المادة (05) من إعلان 
الأمم المتحدة ضد التعذيب لعام 1975» حيث لا يجوز لأي موظف من الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» أو أن يحرض عليه أو أن 
يتغاضى عنه» كذلك لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع 
بأوامر عليا أو بظروف استتثنائية كحالة الحرب أو التهديد بالحرب أو تهديد للأمن 
القومي» أو عدم الاستقرار السياسي الداخليء أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ 
العامة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
١‏ ما 
5- المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القانون 

جاء اعتمادها من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة 
المجرمين بهافانا (كوبا) في 1990/09/7» وتتناول هذه المبادئ الاستخدام المشروع 
للقوة والأسلحة النارية وحفظ الأمن والنظام في التجمعات غير المشروعة» وتعامل 
الشرطة مع المحتجزين أو المعتقلين» وإجراءات الإبلاغ والاستعراض المتعلقة 
باستخدام القوة والأسلحة النارية أثناء أدائهم لواجباتهم. وينص المبدأ (07) على أن 
تكفل الحكومات المعاقبة» عدم الاستخدام التعسفي للقوة والأسلحة النارية أثناء آداهم 

0 

لواجباتهم.! ( 
6- مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين وخاصة الأطباء في 
حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الإنسانية أو المهينة (1982) 
'- صحف الوقائع في حقوق الإنسان» آليات مكافحة التعذيب» المرجع السابق» ص 05. 


*- المرجع نفسه» ص 06. 
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هذه المبادئ تم اعتمادها بقرار الجمعية العامة 194/37 المؤرخ في 1982/12/18 
وقد أعربت الجمعية العامة في ديباجة القرار عن جزعها من " أن أعضاء من مهنة 
الطب وغيرهم من الموظفين الصحيين يقومون أحيانا بأنشطة تصعب مواءمتها مع 
أداب مهنة الطب". 

كما جاء في هذه المبادئ اعتبار أن مما يشكل انتهاكا جسيما لآداب مهنة الطب 

وأيضا جريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة» قيام الموظفين الصحيين وبصفة 
خاصة الأطباء بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» أو تواطؤا أو تحريضا على هذه الأفعال أو 
محاولات لارتكابها وسواء كان ذلك بطريقة إيجابية أو سلبية.() 
الفرع الثاني: الوثائق الدولية الإقليمية. 

يتمتع الإنسان على المستوى الإقليمي كما على المستوى الدولي بحماية لحقه في 
عدم التعرض للتعذيب» تجسدها وثائق حقوق الإنسان الإقليمية الثلاث. حيث ينحصر 
تطبيق هذه الاتفاقيات في دائرة إقليم معين ( والنمط الإقليمي لحماية حقوق الإنسان في 
وقتنا الراهن يساهم بفاعلية أكبر في تنفيذ المهام المحددة في هذا الشأن» وذلك مرتبط 
بكون الشكل الإقليمي لحماية حقوق الإنسان» يسمح بمراعاة خصوصيات هذه المنطقة 
أو تلك» للمشاركين في العلاقات الدولية» ويسهم في تطوير آلياتها)!2) 

إن وثائق حقوق الإنسان الدولية الإقليمية لها دور هام في مجال إيضاح مفهوم 
التعذيب من خلال ما صدر استنادا إليهاء من أحكام هامة في سبيل حماية حقوق 
الإنسان» وتتمثل هذه الوثائق في: 
_ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. 


'- المبدأ(06) من مبادئ مهنية الطب لعام 1982. 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية» دراسة في أجهزة 
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_الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969. 
_ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981. 
_الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004. 
أولا : الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950) 

وتمثل هذه الاتفاقية الميثاق العام لحقوق الإنسان في أوروباء) كما تعد أول اتفاقية 
تم التحضير لها وصياغتها من طرف مجلس أوروباء حيث تم التوقيع عليها في مدينة 
روما في 1950/10/14 ودخلت حيز التنفيذ في 7.1953/09/03 وتشكل اتفاقية حماية 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى البروتوكولات المضافة إليها وعددها 
الان 14 بروتوكولا ( بين مقر لمزيد من الحقوق والحريات ومعدل لبعض مواد 
الاتفاقية أو منح المحكمة الأوربية صلاحيات إضافية أو إلغاء عقوبة الإعدام 
وبروتوكول آخر لإدخال تعديلات جذرية على آلية الاتفاقية ...إلخ)» تشكل معا ما 
يسمى بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.(° 

إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحتوي على ديباجة و66 مادة» وفيما 

يتعلق بمناهضة التعذيب نصت المادة (03) على أنه " لا يجوز إخضاع أي إنسان 
للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة". وهذه المادة التي حرّمت التعذيب 
بشكل قاطع» من المواد الهامة التي تتميز بها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي 
مادة لا تقبل أي تقييد أو مخالفة لأي سبب من الأسباب. وتؤكد المادة (15) من 
الاتفاقية على الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة» حيث 
جاء في فقرتها الثانية بأنه لا يجوز للدولة أبدا الخروج عن التزاماتها بموجب المادة 
'- علاء الدين زكي مرسي محمدء المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق الإنسانء 
المرجع السابق» ص 281. 
“- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 131. 
*- محد أمين الميدانيء النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص45 -46. 


“- المرجع نفسه» ص 50-49. 
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(03) حتى في أوقات الحرب»ء أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة 
اك 
ثانيا: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
وقد جاء اعتماد هذه الاتفاقية في 1969/11/22 في إطار منظمة الدول الأمريكية 

ودخلت حيز النفاذ في 1987/07/18 وتتضمن 82 مادة» يتصدرها تعهد الدول الأعضاء 
باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليهاء وأن تتخذ كافة الإجراءات بسن 
التشريعات وغيرها من التدابير الكفيلة بتنفيذ نصوص الاتفاقية» وهي لا تختلف كتثيرا 
عما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان » حيث حظرت الاتفاقية الأمريكية 
لحقوق الإنسان التعذيب وذلك في المادة (05) والتي حملت عنوان " حظر التعذيب" 
واشتملت على ستة بنودء البند الثاني منها نص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب 
أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة ويعامل كل الذين قيدت حريتهم 
بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان".( 

ورغم توصل الدول الأمريكية إلى وضع قانون دولي ملزم في مجال حقوق 
الإنسان مثلما فعلت أوروباء واستعارت أيضا الدول الأمريكية من أوروبا وسائل تنفيذ 
بنود اتفاقية حقوق الإنسان» والممثلة في لجنة ومحكمة لحقوق الإنسان» لكن وفي مجال 
الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان نجد فرقا كبيرا بين القارتين» حيث مازالت أمريكا 


اللاتينية متخلفة كثيرا في هذا المجال.) 


'- إيما را يلي» المرجع السابق» ص 73 

*- علاء الدين زكي مرسي محمدء المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق 
الإنسان» المرجع السابق» ص 281. 

*- أحمد صالح المطروديء المرجع السابق» ص 77. 

“- علاء الدين زكي مرسي محدء المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق الانسان» 
المرجع السابق» ص ص 283-281. 
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ثالثا: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 


لقد ضم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) 26 دولة إفريقية» وشمل 
ديباجة و 68 مادة؛ نصت المادة (05) منه» على أن " لكل فرد الحق في احترام كرامته 
والاعتراف بشخصيته القانونية» وتحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة 
الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه» والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو 
المذلة"2) كما قد جاء فى الميثاق النص على إنشاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان 
ولوب كاليةر قاية ل تصوصن امان كنا نحن روت كول 19/1997 على اا 
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويلتزم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
بنفس الخطوط العامة فى الاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» وإن 
كانت ثمة اختلافات بينهما من حيث المنهج والتطبيق العملي» فهي فوارق تحتمها 
٠.‏ 0 . + فوم 4 
ظروف الدول الافريقية".(4) 
رابعا: الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

وقد اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر التى استضافتها تونس بتاريخ 
3 ودخل حيز التنفيذ فى مارس 2008» وصادقت عليه عشر دول عربية من 
بينها الجزائر» وهو يشكل مراجعة لوثيقة وضعت في العام 1994ء ويعتبر هذا الميثاق 
جزءا من عملية أوسع لتحديث الجامعة العربية» تشمل إنشاء مجلس السلم والأمن» 
'- الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب تم التوقيع عليه في جويلية 1981ء في نيروبي (كينيا) والذي كان 
تنفيذا للقرار رقم (115)» عن الدورة العادية السيادفية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية. 
التي عقدت في الفترة ما بين (17إلى30 جويلية 1979) المنعقدة في منروفيا ( ليبريا) ودخل الميثاق حيز التنفيذ في 
(1981) وقد صادقت الجزائر عليه بتاريخ 23 / 02 / 1987 الجريدة الرسمية رقم (06) ليوم 1987/02/24. 
- أحمد صالح المطروديء المرجع السابق» ص 77. 
*- البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (1997) معتمد من 
طرف الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية. 
المرجع السابق»ء ص 282. 
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وبرلمان عربي مؤقت. وبما أن الميثاق وثيقة منبثقة عن المنظمة العربية وجرى 
التفاوض عليها بين الدول العربية فهو يملك القدرة على أن يقلص من تشكيك الدول 
العربية المستمر بواجباتها في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات 
EN‏ 

يتضمن الميثاق "الجديد " مقارنة مع نسخة عام 1994ء الكثير من الأحكام التي 
تتوافق بالكامل مع المعاهدات الدولية الحديثة لحقوق الإنسان» مثل التأكيد على عالمية 
حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة» واعتماد حقوق الإنسان على بعضها البعض» 
وتأكيد استقلالية القضاءء بالإضافة الى حظر العنف الأسري ضد النساء و الأطفال» 
ويتضمن الميثاق أيضا قائمة أطول من الحقوق غير القابلة للانتقاص.7) وفي مجال 
التعذيب تنص المادة (08) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 على ما يلي: 
"1- يُحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسياء أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو 
حاطة بالكرامة أو غير إنسانية. 
2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات» وتتخذ 
التدابير الفعالة لمنع ذلك» وتَعَدُ ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيهاء جريمة يُعاقب 
عليهاء لا تسقط بالتقادم. 
كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني» إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه 
بحق رد الاعتبار والتعويض '.(° 

ولكن ما يؤخذ على هذا الميثاق هو وقوعه في تناقض صارخ مع ذات 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان» التي قبلت بها الدول العربية طوعا من خلال 


مصادقتها على المعاهدات الدولية» وتكون بذلك قد التزمت بالتقيد بها في قوانينها 


'- Mervat Rishmawi, Arabe Charter on Human Ri ghts 


http://carnegleendowment.org/sada/?fa=23951,Date of té€lêchargement 14/05/2016 3 18 5 
*- Mervat Rishmawi, Op cilt. 


*- محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص 50-49. 
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وممارساتهاء وأحد الأسباب الرئيسية لهذا التناقض يكمن في اشتمال الميثاق على إشارة 
للقانون الوطني في العديد من المجالات على نحو يجعل القانون الوطني يأخذ مكان 
القانون الدولي. وعلى سبيل المثال» يغفل الميثاق بعض المعايير الهامة في القانون 
الدولي فهو يحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلا أنه لا يحظر مثل 
هذه العقوبة[أي لا يحظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة]» ولا يحظر استخدام 
إفادات انتزعت تحت وطأة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية» أو اللاإنسانية أو 
المهينة خلال مجريات الدعوى القائمة ضده» وعدم استخدام طاعة الأوامر العليا كمبرر 
ل ذا 
المطلب الثاني: الحماية من التعذيب في إطار اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 

لقد أصبح أمرا مستقرا عليه» اعتبار التعذيب جريمة في سياق قوانين النزاعات 
المسلحة» وعلى الرغم من أن اتفاقيات لاهاي لا تتضمن نصوصا تحظره صراحة إلا 
أن بعضا من نصوصها تشير بوضوح إلى مجموعة من المبادئ ذات الصلة بهذه 
الجريمة» كما وتحظر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التعذيب صراحة كأحد 
الانتهاكات الجسيمة وكانتهاك للمادة الثالثة المشتركة كما قد أعاد البروتوكولان 
المضافان تأكيد هذا الحظر. 
الفرع الأول: اتفاقيات لاهاي 

وتتمثل اتفاقيات لاهاي في كل الاتفاقيات التي تتعلق بسير العمليات العدائية وتقييد 
وسائل وأساليب القتال» ويتعلق الأمر باتفاقيات لاهاي المبرمة سنة 1899 و1907» 
ونظرا لأن أغلب الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسير العمليات العدائية قد ابرمت في 


لاهاي» اطلق عليها اسم " قانون لاهاي" وأصبح يُطلق على كل الاتفاقيات التي تتعلق 


'-Mervat Rishmawi, Op cilt. 
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بسير العمليات العدائية حتى ولو لم تبرم في لاهاي.!!) ومن أهم تلك الاتفاقيات التي 
أولا: اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي 
1907/10/18( 

نجد أن المادتين (04) و (32) من هذه الاتفاقية ركزتا على تحريم سوء المعاملة 
فحماية للأسرى من المعاملة اللاإنسانية نصث المادة (04) من الفصل الأول من القسم 
الأول بعنوان - المحاربون - للاتفاقية أنه: "- يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة 
العدو» لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم» 
- يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية: 
- يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات 
الحربية". 

يننا ححصت اف 32 )من ال الأول ى الال سرا االات 
العدائية 25 شير المدار كن ين KE E‏ 
شخص يُجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتضال مع الطرف الآخر» .ويكون. حاملا 
علما أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على سلامته» كما هو الشأن 
بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد يرافقه". 
ثانيا: إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية 
في المنازعات المسلحة غير الدولية (تا ورمينا 1990/04/07) 

وقد جاء في القاعدة الثالثة بعنوان "حظر الآلام التي لا داعي لها" أنه وخلال 

تؤاع مسلع غير دولي اتحظر يخاضة اللجوء. لے وسال لقال الى تضاف دون 
جدوى عذاب الأشخاص العاجزين عن القتال أو التي تجعل من موتهم أمرا محتوما.' 


'- عبد القادر حوبه» النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني» مطبعة سخريء الوادي» ط1ء 2012» ص 23. 
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وعموما فإن اتفاقيات لاهاي لا تتضمن نصوصا تحظر التعذيب صراحة إلا أن 
بعضا من نصوصها تشير بوضوح إلى مجموعة من المبادئ ذات الصلة» ومنها المادة 
(04) من اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي سبق ذكرها والمتعلقة بوجوب معاملة أسرى 
الحربا معافلة إنسانيق ا 
الفرع الثاني: اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 
1977 

تعتبر اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها أساس 
القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية» والتي 
وضعت قواعد لحماية المحاربين خارج المعركة (الجرحى» المرضىء الغرقى وأسرى 
الحرب) وكذلك الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائيةء والسكان 
المدنيون» وهذه القواعد تكفل لهؤلاء الأشخاص احترام حقهم في الحياة وحقهم في 
السوية ةر الا 

لقد ابرمت اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بهاء 
لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى ومرضىء وحماية الممتلكات والأعيان 
المدنية وشكلت هذه الاتفاقية منظومة قانونية مترابطة العناصرء غاياتها الحد من آثار 
الحروب وإقرار شكل من أشكال التوازن بين "الضرورات الحربية" و "الاعتبارات 
الل 


.336-335 سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص‎ -' 
°“-Henri D.Bosly, Damien Vandermeersch , Génocide, crimes contre 1’ humanité et crimes 
de guerre face ã la Justice, L.G.D.G, Paris, 2010, P25. 


*- انبتقت هذه الاتفاقيات عن المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من 21 أفريل إلى 12 أوت 1949ء وشارك 
في المؤتمر ممثلون عن 04 بلدا. 
“- القانون الدولي الإنساني " تطوره ومحتواه'» سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم (1) » 2008» ص 03. 
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أولا: اتفاقية جنيف الأولى بشأن معاملة أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في 
الميدان. 
إن من المواد المناهضة للتعذيب في إطار هذه الاتفاقية.!!) نجد المادة (03) 

المشتركة بين الاتفاقيات الأربع والتي جاء فيها أنه " في حالة قيام نزاع مسلح ليس له 
طابع دولي في أحد أراضي أحد الأطراف السيامية المتعاقدة» يلتزم كل طرف في 
النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: 
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات 
المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو 
الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخرء يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون 
أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو 
الثروة» أو أي معيار ممائل آخر. 

رلهذا الغركن تحضر الأفعال. الد فما يتعلق بالأشفاض المذكورين أعلاه 
وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماك» : 
أ- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه 
والمعاملة القاسية والتعذيب(...)" 

وكذلك ما نصت عليه المادة (50) من هذه الاتفاقية التي اعتبرت من المخالفات 
الجسيمة لهذه الاتفاقية» التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو 


الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة. 


'- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى و المرضى من القوات المسلحة في الميدان سارية الفعل منذ توقيعها في 
2 وهي أول اتفاقية من أصل أربع» وهي مكملة لاتفاقية جنيف لسنة 1564., انبتقت عن جهود الصليب 
الأحمر الدولي والذي تشكل بمبادرة من " هنري دونان" ( سويسري من قاطني جنيف) الذي هاله ما وقع من فظائع 
في معركة 'سولفرينو" فألف كتابا بعنوان " ذكرى من سولفرينو" طرح من خلاله فكرتين هما : 

- ضرورة إنشاء في كل دولة هيئة إغاثة تقوم بنجدة ضحايا الحروب 

- ضرورة تحديد قوانين للسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويتهم. 
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ثانيا: اتفاقية جنيف الثانية بشأن معاملة أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى 
والغرقى في البحار (1) 
حظرت هذه الاتفاقية كسابقتها التعذيب ولكن ضد الفئات التي تحميها من 

المرضى والجرحى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة حيث 
جاء في المادة (12) أنه على طرف النزاع أن يعامل الأفراد السابق ذكرهم معاملة 
إنسانية» ويُحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم» وعدم تعريضهم 
للتعذيب. كما تشير المادة (51) من هذه الاتفاقية إلى أن أفعال التعذيب أو المعاملة 
اللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة» 
هي من الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقية 
ثالثا: اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.2) 

إضافة إلى المادة (03) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والتي تحظر أفعال 
التعذيب والمعاملة القاسية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة نجد المادة (3/17) تنص 
على أنه "لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب 
لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون 
الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف". كما لم يقتصر الحظر وفق هذه 
الاتفاقية على أفعال التعذيب لاستخلاص المعلومات بل تعداه إلى التعذيب المرتبط 
بالعقوبات الجماعية والبدنية»ء حيث نصت المادة (3/87) على أنه " تحظر العقوبات 
الجماعية عن أفعال فردية» والعقوبات البدنية والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهارء 


وبوجه عام أي نوع من التعذيب أو القسوة". 


أ- تم توقيعها في 12 / 08 / 1949 وتضم 63 مادة. 
“- تم توقيعها في 12 / 08 / 1949 وتضم 143 مادة. 
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رابعا: اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ( 

إن هذه الاتفاقية تعنى بإلزام الأطراف السامية بالحفاظ على حياة المدنيين غير 
المقاتلين وكرامتهم» وممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة في الدول والأقاليم المحتلة.(2) 
أما في مجال التعذيب فقد نصت المادة (32) على أنه " تحظر الأطراف السامية 
المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة 
للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القثل 
والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها 
المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب» ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى» 
سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون ' 

ولم تغفل اتفاقية جنيف الرابعة عن إدراج أفعال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية 
وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة»ء ضمن 
المخالفات الجسيمة التي تنتهك أحكام هذه الاتفاقية حسبما جاء في المادة (147) منها. 
متى ارتكبت هذه الأفعال ضد المدنيين» وبذلك فعلى كل طرف متعاقد أن يلتزم بتعهده 
باتخاذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين 
يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى تلك المخالفات» وجعلت اختصاص محاكمة مرتكبي 
المخالفات السابقة للمحاكم الوطنية.( 

إن الاتفاقية الرابعة التي تمنح المدنيين نفس الحماية التي تمنحها لضحايا الحرب 
الآخرين» ولعلها تعتبر أهم تقدم حينهاء قد وُصفت بأنها معجزة إذ مكنت المشاركين من 
سد أشد الثغرات خطورة؛ وهي الثغرات التي كشفتها الحرب العالمية الثانية وحروب 
'- تم توقيعها في 12 / 08 / 1949 و تضم 159 مادة. 
'- عبد العزيز محمد طارقجي» قراءة مبسطة في اتفاقية جنيف الرابعة والتزام قيادة إسرائيل بهذه الاتفاقيةء نشرت 
على الموقع: http://www.a-tarakJ1.com/news.php?action=v1ew&1d=15‏ 


تاريخ الاطلاع: 2016/03/11 على الساعة 26: 13 
*- المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 
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أخرى سبقتها!!'» ولحظر التعذيب ومناهضته نصيب في أحكام هذه الاتفاقية كما جاء 
في المواد التي تم التطرق إليها. 
خامسا: البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف 
يحظر البروتوكولان التعذيب صراحة حيث جاء النص واضحا في البروتوكول 

الأول لسنة 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية» إذ نص على 
تحريم تعذيب أي شخص من سكان الأراضي المحتلة» سواء كان هذا التعذيب ماديا أو 
معنويا في نص المادة (75 / أ)2) ٠‏ كما جاء في المادة (1/11) و (4/11) ضرورة 
الحفاظ على السلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم 
احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأي صورة أخرى من حرياتهم . 

أما البروتوكول الثاني المتعلق بحماية النزاعات المسلحة غير الدولية والمكمل 
للمادة (03) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة» فقد اعتبر التعذيب صورة من صور 
المعاملة القاسية والعقوبات البدنية التي تحظر في كل زمان ومكان ضد الأشخاص 
الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائيةء 
سواء قيّدت حريتهم أو لم تقيد» ويُحضر التهديد بارتكاب التعذيب في حقهم وذلك حسب 
المادة (4 / 1ء 4 / 2/ أو 4 / 2 / ح ).0 

وبذلك فقد أسهمت النصوص الأربعة والبروتوكولان الملحقان بها إسهاما 
عظيما في توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني وظهر أن المادة (03) المشتركة بين 


'- فليب شبوريء اتفاقيات جنيف لعام 1949» أصولها وأهميتها الراهنة» اللجنة الدولية للصليب الأحمر» تصريح 
صادر بتاريخ 2009/08/12» انظر الموقع: 
http://www .1crc.org/ara/resources/documents/statement/geneva-conventions-statement‏ 

تاريخ الاطلاع: 2016/05/14 ٠‏ على الساعة 57: 22 

“- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي » المرجع السابق» 
ص 26-25 

*- المادة 04 من البروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. 
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اتفاقيات جنيف الأربع» حققت نصرا لا يفوقه نصر؛ إذ توسع نطاق مبادئ الاتفاقيات 
ليشمل النزاعات المسلحة غير الدولية » حيث أصبح التعذيب محظورا في كل زمان 
ومكان ليشمل جميع الفئات في حالات النزاع المسلح. 
المطلب الثالث: الحماية من التعذيب في إطار القانون الدولي الجنائي 
لقد ظهرت أهمية القانون الدولي الجنائي على اعتبار أنه قانون يوقع العقوبة على 
منتهكي النظام العام الدولي في أشد صور الانتهاك من حيث الجسامة» فنجد أن هذا 
القانون لا يحاسب فقط على قتل الإنسان أو إصابته» بل هو قانون يعمل على محاسبة 
مرتكبي الجرائم والفظائع خلال النزاعات المسلحةء على أنها جرائم مرتكبة في حق 
الإنسانية جمعاء مثل إبادة جنس بشري معينء أو تدمير البيئة الطبيعية» أو تعمد توجيه 
هجمات ضد السكان المدنيين» أو ضد مواقع لا تشكل أهدافا عسكرية» أو قتل المقاتل 
الذي يسلم سلاحه ويستسلم مختاراء أو استخدام الأسلحة السامة والضارة.!!) ولعل من 
بين تلك الانتهاكات الجسيمة أيضاء التعذيب كجريمة دولية ضد الكرامة الإنسانية. 
ونجد العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي جرمت الأفعال التعذيبية في 
إطار القانون الدولي الجنائي» كما هو الوضع في مواثيق المحاكم الجناتية الدولية» ذلك 
أن لها اختصاضا قتان تنطى مجموعة من الجرائم فر دة يصيور 5 عريضية ام 
وقد استعان مؤسسو هذه المحاكم بقواعد القانون الدولي العرفي لتحديد مضمون كل 
جريمة على حدى. 
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية 
تتعدّد الاتفاقيات الدولية المجرمة للتعذيب في إطار القانون الدولي الجنائي ونذكر 


منها: اتفاقية منع تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968ء اتفاقية 


ا خالد طعمة صعفك الشمري» القانون الجنائي الدولي. د.د.ن» الكويت› ط2. 22005 ص 03. 
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مناهضة التعذيب في 1984. الاتفاقية الأمريكية للوقاية من التعذيب في 1987ء والاتفاقية 
الأوروبية لمنع التعذيب في 1989. 
أولا: اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (1968) 

هذه الاتفاقية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 / 11 / 1968 
بقرارها رقم(2391)عن الدورة(23)» وتضم ديباجة و(11) مادة» وقد أكدت الجمعية 
العامة - في نطاق القانون الدولي- بواسطة هذه الاتفاقية» على مبدأ عدم تقادم جرائم 
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وبتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا شاملا.() 

وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية أنه "لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية 
بصرف النظر عن وقت ارتكابها: 
1- جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ العسكرية 
الدولية (...)» ولا سيما " الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة 
في1949/08/12 لحماية ضحايا الحرب. 
2- الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية سواء في زمن الحرب أو في زمن السلمء والوارد 
تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نو رمبورغ العسكرية الدولية (.....)" 

والتعذيب يدخل في إطار هاتين الجريمتين» حيث نجد أن: 
أ جراتم الحرب .وفقا اللنظام. الأساسي لمحكمة تورميو رغ تشمل سوع معاملة المدنبين 
طبقا للمادة (06) من النظام الأساسي للمحكمة» (ويلاحظ أن التعذيب يدخل في إطار 
المعاملة السيئة)ء وكذلك جرائم الحرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 
المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب؛ تضم الجرائم الخطيرة خاصة ما 
نصت عليه المادة (147) منها والتي اعتبرت التعذيب من المخالفات الجسيمة لهذه 


- انظر ديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968. 
“- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 47. 
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الاتفاقية» مع الإشارة إلى أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 لم تنص صراحة على 
مصطلح جرائم الحربء إلا أنها ذكرت لفظ المخالفات الجسيمة بدلا عنه).() 
ب- الجرائم ضد الإنسانية وفقا للنظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ - المادة (6 / ج)- 
تشمل من بين ما تشمل عليه» المعاملات غير الإنسانية التي تسيء إلى الضمير 
الإنساني والجنس البشري.2) 
وخلاصة القول أن التعذيب يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية» وفقا 

ليا سن رحس أفعاله جريمة دولية لا تتقادم بصرف النظر عن وقت ارتكابهاء 
بموجب اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وهذا في سبيل 
مناهضة التعذيب ومنع تهرب المجرمين من العقاب. وسيتم التفصيل في هذه التكيفيات 
لجريمة التعذيب في العناصر اللاحقة من بحثنا هذا. 
ثانيا: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة (1984) 

إن اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات ذات 
الصلة تشكل الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء 
المعاملة أو العقوبة» في كل مكان وزمان وفي ظل جميع الظروف والأحوال» في 
حالات السلم وأثناء النزاعات المسلحة وبصرف النظر عن الأسباب» وعليه ينطبق 
الحظر أو المنع على الدول التي صادقت على المعاهدات ذات الصلة وعلى باقي الدول 
أيضاء ويُعتبر منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة» أحد 
مبادئ القانون العرفي الدولي الذي ينطبق في جميع الحالات والأوقات.( 


'- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق»»ء ص 48. 

“- المرجع نفسه» ص 47-46. 

_ ميرفت رشماويء مكافحة التعذيب وسوء المعاملة» ص 02» دراسة منشورة على الموقع: 
www.amnestymena.org/ar/magazine/1ssue22/combating TortureInternationallaw‏ 


تاريخ الاطلاع: 2016/03/11 على الساعة 13: 14 
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إن من أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية في سبيل مناهضة التعذيب هو التعريف 
الذي أوردته المادة (1/1) والذي سبق التطرق إليه» إضافة إلى ما يلي: 
1 - منع ممارسات التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة وتجريم ارتكابها: 

وتضطلع الدولة بواجب ضمان سن تدابير تشريعية وإدارية» وغير ذلك من 
التدابير القانونية حسب المادة (42)؛ بما في ذلك التدابير الإدارية لتوفير الحماية» بحيث 
تكفل عدم تعرض الشخص لأفعال تندرج تحت باب التعذيب وغير ذلك من ضروب 
سوء المعاملة على أيدي أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو الشخصية» وتتضمن 
واجبات الدولة أيضا ضمان معاملة الواقعين تحت سيطرتها معاملة إنسانية» مع مراعاة 
كرامتهم خاصة في حالات اعتقال الأشخاص ومحاكمتهم واحتجازهم وظروف سجنهم. 
حيث تتبع إجراءات تراعي كرامتهم وتكفل سلامتهم.(!) 
2- معاقبة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة: 

حيث أن معاقبة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة يستلزم أن تضمن كل دولة 
اعتبار أفعال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي» وأن تكون مستوجبة للعقاب 
بعقوبات مناسبة.() 
3- اعتبار التعذيب جريمة دولية 

وعلى هذا الأساس يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولية التصدي 
لهذه الجريمة بشكل جماعيء وينص القانون الدولي على مسؤولية واضحة تقتضي إما 
تسليم المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب أو محاكمتهم جنائياء وتعد هذه المسؤولية عابرة 


لحدود الدولة » وهو أمر تشترطه المادة (07) من اتفاقية مناهضة التعذيب. وبذلك 


'- ميرفت رشماويء مكافحة التعذيب وسوء المعاملة» المرجع السابق» ص 06. 
“- المادة 04 من اتفاقية مناهضة التعذيب 1984. 
*- ميرفت رشماويء مكافحة التعذيب وسوء المعاملة» المرجع السابق» ص 09. 
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يكون وجوب اعتبار أفعال التعذيب ضمن الجرائم الخاضعة لاتفاقيات تسليم المجرمين 
بين الدول.(1) 
وعلى اعتبار أن التعذيب هو جريمة خطيرة أضحى من الممكن اليوم ملاحقة 
مرتكبيها في أي بلد عملا بأحكام قوانين الولاية القضائية العالمية.(2) 
ثالثا: الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه (1985) 
لقد صدرت الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه في 1985/12/09 
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1987/02/28. إن هذه الاتفاقية تطرقت إلى تعريف التعذيب 
في المادة (02) الأمر الذي جاء التفصيل فيه في العناصر السابقة من هذا البحث. كما 
وقد جاء في المادة (04) أن التصرف بناء على أوامر الرئيس الأعلى لا يمثل إعفاء من 
المسؤولية الجنائية وأيضا لا يمكن طبقا للمادة (05) التذرع بالظروف الاستثنائية كمبرر 
EN‏ 
إن الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه تتشابه أحكامها مع الاتفاقية 
الدولية لمناهضة التعذيب فيما يتعلق بالالتزامات القضائية للدول» وتسليم المتهمين» 
والاختصاص العالمي وغير ذلك؛ مع إضافة واجب دمج الأنظمة الوطنية التي تتضمن 
التعويض المناسب لضحايا التعذيب في القوانين المحلية (المادة(09)). إن هذه الاتفاقية 
لم تتطرق إلى إنشاء جهاز رقابة» نظرا لأن محكمة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق 
الإنسان لهما صلاحية الاختصاص بشأن جرائم التعذيب !4 
وتطلب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من الدول الأعضاء تقديم تقارير إلى 


الدينة ير كية تضرع اللتدراءات التحدتية و الوارية BG‏ 


'- المادة (1/8) من اتفاقية مناهضة التعذيب 1984. 
“- المادة (2/8) من اتفاقية مناهضة التعذيب 1984. 
*- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 152-151. 
“- المرجع نفسه» ص 152. 
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الجريمة والقضاء على أسبابهاء وللجنة صلاحية قبول الشكوى ولها تقصي حقائق 
الادعاءات بوجود ممارسات تخالف نصوص الاتفاقية الأمريكية»ء حيث أنها صاحبة 
اختصاص شامل في هذا المجال.() 
رابعا: الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 
(1987) 

تم التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب في 1987/11/26 بمدينة 
ستراسبورغ ودخلت حيز النفاذ في 1989/02/01» بموافقة 07 دول أعضاء في مجلس 
أوروبا وهذا استنادا إلى نص المادة (19) من الاتفاقية.” 

لم تعرف هذه الاتفاقية التعذيب على غرار الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 
لعام 1984» والاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه واكتفت ديباجة الاتفاقية 
الأوروبية لمنع التعذيب بالإحالة إلى المادة (03) 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان سنة 1950.() 

إضافة إلى الديباجة ضمت الاتفاقية 23 مادة» نصت المادة (01) على إنشاء 
آلية غير قضائية ذات طابع وقائي» من أجل تدعيم حماية الأشخاص من التعرض 
للتعذيب عن طريق الزيارات والتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم. 
وتعغرق هذه الآلية باسم اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة طبقا لما جاء في القسم الأول من الاتفاقية. 

وأكدت المادة (2/17) من هذه الاتفاقية بأنه "لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام 
هذه الاتفاقية على أنه يَحْدُ أو يُضيق من صلاحيات هيئات الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
'- حسن سعد محمد عيسىء المرجع السابق» ص 195. 
*- انضمت إلى الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب جميع دول مجلس أوروبا وعددها 47 دولة. 
“- تنص المادة (03) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه: " لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا 
للمعاملة والعقوبة المهنية للكرامة". 
*- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 141. 
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الإنسان» أو الالتزامات التي ترتبط بها الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية"» كما لا يدخل 
في اختصاص اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب إدانة أية دولة لارتكابها التعذيب أو 
العقويات أو المغاملات غير الانسانية أو المهيدة "ا 
الفرع الثاني: في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية 

لقد شهد العالم خلال الحرب العالمية الثانية كثيرا من الفظائع المرتكبة من قبل 
النازيين واليابانيين ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية جمعاء. والتي كانت في كثير من 
الحالات تشكل جريمة تعذيب بكل وضوح» ورغم ذلك فإن التعذيب لم يذكر صراحة 
في ميثاق نورمبورغ أو في ميثاق طوكيو » لكن استدراك القانون رقم (10) لمجلس 
الرقابة على ألمانيا هذه الثغرة القانونية في مادته الثانية التي أشار فيها إلى التعذيب في 
الأفعال اللاإنسانية هذا إضافة إلى أن الحلفاء استندوا إلى الحظر السابق الصريح 
للتعذيب في تقرير لجنة المسؤوليات في عام 1919 في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى.2) 

ولقد جرم التعذيب صراحة» النظامان الأساسيان لمحكمتي يوغسلافيا السابقة 
ورواندا ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وذلك وفقا لما يلي: 
أولا: في نظامي محكمتي يوغسلافيا السابقة و رواندا 

إن ما حصل من ماسي ومجازر بعد تفكك يوغسلافيا في البوسنة والهرسك 

والمجازر التي شهدتها رواندا في إفريقيا إثر خلاف عرقيء كل ذلك أشعل الفتيل من 
جديد محركا الدعوات إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة استنادا إلى 
قزارات مجلس الاين الدول لعام 1993 و 1994 خصصت لمحاكمة مجرمي الحرب 


في تلك الدول.() 


'- محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص 203. 
*- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 339. 
*- للمزيد من التفصيل عن إنشاء المحكمتين» انظر: 

- لندة معمر يشويء المرجع السابق» ص ص 90-69. 
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ولقد جرم النظامان التعذيب صراحة حيث تم ذكره عند الإشارة إلى الانتهاكات 
الجسيمة لاتفاقيات جنيف وانتهاكات المادة (03) المشتركة والجرائم ضد الإنسانية.(1) 
فيما يتعلق بجرائم الحرب كلا النظامين الأساسيين يعتمد اعتمادا كبيرا على 
اتفاقيات جنيف لعام 1949ء لكنهما لا يغطيان تماما نفس الجرائم» ويعود هذا الفارق إلى 
الاختلاف بين نوع الصراعات نفسهاء فهي في يوغسلافيا السابقة دولية وداخلية على 
حد السواءء أما النزاع في رواندا فهو داخلي تماماء ولذلك وطبقا للمادة (02) من 
النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة تكون الولاية القضائية للمحكمة على 
الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949. () 
وطبقا للمادة (04) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا فإن 
للمحكمة ولاية قضائية على الانتهاكات الجسيمة للمادة (03) المشتركة بين اتفاقيات 
جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني لها » وعلى أي حال فإن وصف 'جريمة حرب' 
يعتمد في نهاية المطاف على وجود نزاع مسلح. 
أما فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية فقد جاء في المادة (05) من النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن لهذه المحكمة السلطة في 
محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم: القتل» الإبادة» الاسترقاق» الإبعادء 
السجن» التعذيب» الاضطهادء الأفعال اللاإنسانية الأخرى؛ عندما ترتكب في النزاعات 
المسلحة الدولية أو الداخلية وموجهة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. ويعتبر 
التعريف الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا هو الأكثر قبولا 


فقد جاء في المادة (03) من هذا النظام أنه يكون للمحكمة سلطة محاكمة الأشخاص 


'- سوسن تمرخان بكةء المرجع السابق» ص 340. 

“- إيما رايلي» المرجع السابق» ص 146. 

_ تحظر المادة (0/4) على وجه التحديد " الاعتداء على الكرامة الشخصية وبخاصة المعاملة المهنية و الحاطة 
بالكرامة و الاغتصاب والاكراه على البغاء وأي شكل من أشكال هتك العرض". 
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المسؤولين عن جرائم القتل والإبادة والاستعباد والنفي والسجن والتعذيب والاغتصاب 
والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية «متى ما ارتكبت في إطار هجوم واسع 
النطاق أو منهجي ضد أي سكان مدنيين على أسس وطنية أو سياسية أو إثنية أو عرقية 
أو دينية». وبذلك فقد اشترطت هذه المادة في جريمة التعذيب في إطار الجرائم ضد 
الإنسانية وجود أسباب تمييزية» بينما لم تشترط المادة (05) من النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أي أسباب تمييزية بشأن هذه الجريمة.(٠‏ 
ثانيا: في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية 
دولية» نظام روما الأساسي بتاريخ 1998/07/17 ودخل حيز النفاذ في 2002/07/01 
وهو يضم ديباجة و 128 مادة. 

لقد جاء هذا النظام مشابها للنظامين الأساسيين للمحكمتين الدوليتين لرواندا 
ويوغسلافيا السابقة» وهو يتناول التعذيب كجريمة حرب وكجريمة ضد الإنسانية!”) 
ويلاحظ أنه نص على ذلك بصورة مباشرة في أحكامه» وبنص غير مباشر بالنسبة 
للتعذيب كجريمة إبادة جماعية. 
1 - التعذيب بوصفه جريمة حرب 

تذكر المادة (2/1/2/8) أن "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء 
تجارب بيولوجية" تعتبر من بين الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف والتي يعاقب 


عليها بموجب النظام الأساسي كجرائم حرب.() 


'- إيما رايلي» المرجع السابق» ص 147. 

1 2 

*- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » المرجع السابق» ص 55. 
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2- التعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية 

توود. المادة [9/1/7) من النظام روما الأساسى .صر احة التجذيب كجريمة ضد 
ارسار داس ا على نقيت فى لطان اشدرء 
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين» وعلى علم 
بالهجوم كما تعرف المادة (2/7/ه) جريمة التعذيب على النحو التالي: " يعني التعذيب 
تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت إشراف 
المتهم أو سيطرته ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات 
قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها (1) 

ونعتقد أن هذا التعريف هو أكثر شمولية من المفهوم التقليدي للتعذيب إذ لا 
يشترط فيه كجريمة ضد الإنسانية غاية معينة مثل الحصول على معلومات كما هو 
الحال في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984. 
3- التعذيب بوصفه جريمة إبادة جماعية 

حيث جاء في المادة (06) من نظام روما بعنوان الإبادة الجماعية فقرة -ب- " 
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة". ويلاحظ أن التعذيب يُلحق هذا 
الضرر بالضحية» فهو يندرج بذلك في قائمة جرائم الإبادة الجماعية وسيتم التطرق 
لذلك بالتفصيل في المبحث التالي. 


'- إيما رايلي» المرجع السابق» ص 175. 
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المبحث الثالث 
التعذيب كجريمة دولية 
يعد التعذيب جريمة خطيرة يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولية 
التصدي لها بشكل جماعيء!!) حيث لم تشهد الإنسانية حالة أبشع من ممارسة التعذيب 
ولأنه ببساطة جريمة تهدف إلى إلغاء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى 
الكائن البشري.2) 
ورغم تعدد أساليب التعذيب المستخدمة إلا أنها جميعا تهدف إلى إلحاق 
الضرر بجسد ونفسية الضحيةء حيث يتجرد الجاني من كل القيم الإنسانية والأخلاقية 
مشكلا جريمة بأركان ثابتة تميزها عما سواها من جرائم أخرى؛ وهذا ما أثبته القضاء 
الدولي الجنائي ولجان حماية حقوق الإنسان. 
وبما أن هذه الجريمة محظورة في زمن السلم وفي زمن الحرب» ومهما كانت 
الظروف التي ارتكبت فيهاء فهي تقع تحت طائلة الأحكام الجنائية الدولية أو الوطنية 
التي تحظرهاء وهذا ما يؤدي إلى انعدام أي مخرج قانوني لمرتكب هذه الجريمة بفضل 
تعدد التكييفاة. القانونية؛ (3) 
المطلب الأول: أساليب التعذيب 
إن شدة رغبة الجناة - في جرائم التعذيب - في إيلام المجني عليهم وإلحاق 
المعاناة الجسدية والنفسية بهم وإذلالهم» وبغض النظر عن الهدف من جرائمهم تلك 


تجعلهم يتبعون أساليب كثيرة قد تختلف من معذب إلى آخر وقد تكون نفسها. ويمكننا 


'- ميرفت رشماويء مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 09. 

55 3 ٠. ۰ 6 6 : 00 6 ف‎ ٠. 2 

- صلاح عبد العاطي» مناهضة التعذيب في المعايير الدولية و الوطنية والواقع الفلسطيني» بحث منشور على 
الموقع: 


www.ahewar.org/debat/shoow.art.asp?ald=233707 
17 :43 تاريخ الاطلاع: 2016/03/11 على الساعة‎ 


5 أوراد كاهنة» المرجع السابق» ص 868 . 
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تقسيمها إلى: أساليب التعذيب الجسدي» أساليب التعذيب النفسي» والأساليب الفنية 
الحديثة في الاستجواب ومدى إمكانية اعتبارها تعذيبا؟. 
الفرع الأول: أساليب التعذيب الجسدي 

لا يمكن حصر كافة وسائل التعذيب في هذا الصدد ولكن بصفة عامة فإن 
التعذيب المادي تترتب عليه إصابات جسدية بجسم المجني عليه قد تفضي إلى عاهة 
مستديمة» أو ربما تؤدي إلى أن يفقد المجني عليه حياته!! » وبذلك يُمكن ذكر أكثر 
أساليب التعذيب الجسدي شيوعا وهي كما يلي: 
أولا: الضرب المنظم 

استخدمت الفلقة في هذه الوسيلة حيث يضرب الضحية على باطن قدمه بعصا 
أو خيزرانة مسرجة بالجلد أو بالأسلاك سواء كان عاري القدمين أو على الحذاء) . 
ويكون الضرب بكل وسائله التقليدية والمتطورة) فيشمل الضرب بأدوات حادة أو 
ضرب الجسد حتى ينزف الدم منه وأيضا اللكم والصفع والركل.! وكذلك الضرب 
على الرأس حتى ينزف الدم من الفم والأنف والأذن» وضرب الجسد بالسياط (بعد 
تعرية الجسد من الثياب) وبقضبان الخيزران أو الأغصان الشوكية» أو أخيرا بالأعشاب 
السامة التي كانت تحرق الجسد حرقا عند اتصالها به. وكذلك الضرب على مواضيع 
الكسور السابقة والمناطق الموجعتمن الجسم» وضرب المرأة الحامل لإجهاضها.7) 


'- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة > ص 13. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 166. 

_ محمد عبد الله أبو بكر سلامة» جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي» المرجع السابق» 
ص 47 

“- براين إينزء الرجع السابق» ص 69. 

”- سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص 128. 

“- براين إينزء المرجع السابق» ص 70. 

“- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 167. 
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وبصفة عامة فإن الضرب كأسلوب للتعذيب كان يقع على سائر جسد الضحية دونما 
استثناء» ولا يمكن حصر الوسائل المستخدمة في ذلك. 
ثانيا: التعذيب بخلع وكسر الأسنان 

ويكون ذلك بكسر الأسنان عن طريق الضربء أو كسرها أثناء خلعها بصورة 
سيئة أو نزعها سليمة. 
ثالثا: التعذيب بالتعليق 

حيث يتم تعليق الضحية من معصمي يديه وهما مقيدتان خلف ظهره لمدة طويلة» 
ثم يُصعق بالصدمات الكهربائية. ‏ والتعليق على الأبواب ويترافق مع التعليق شتى 
أنواع الضرب والركل.() 
رابعا: التعذيب بالتقييد 

ويكون التقييد بواسطة السلاسل أو القيود الحديدية أو من قدمي الضحية» أو 
بواسطة "الكرسي الخشبي"٠‏ حيث يتم إجلاس الضحية عليه وتثبيت قدميه ويديه 
باستخدام مشدات وبواسطة رافعات معينة يتم تحريك الكرسي بالطريقة التي يريدها 
المعاب وگل حركة تسب الأما فضيعة له وينت على هذه الحالة لساعات طويلة > 
ومن الوسائل الحديثة حاليا في هذا الأسلوب كرسي التقييد الذي يسمح بتكبيل معصمي 
المجني عليه وكاحليه في الوقت ذاته وهو ما يُعرف بالتقييد ذي النقاط الأربع.) 
خامسا: التعذيب بتشويه أعضاء الجسم 

ويتم تشويه الضحية بطرق شتى أهمها قطع أجزاء الجسم البارزة ( كقطع اليدين 
والرجلين واللسان وصلم الآذان وجدع الأنف وجب المذاكير (الأعضاء التناسلية 


بين حي O‏ الاين ع نكا 
و هي ايسان Bo CD‏ 
سن يي الاوريه لبي ان 116ل 
اعرد عد الح جر دري اشر am‏ 
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للرجل))ء أما بالنسبة للمرأة فيتم ضرب حلمات ثدييها بالخيزران حتى يتم بترها 
كليا) » كذلك انتزاع الأظافر الذي يتم بالكماشة أو بإدخال شريحة معدنية تحت الظفر 
واقتلاعه » وجذب شعر الرأس وخلعه.!4) 
سادسا: التعذيب بالاختناق. 

ويكون ذلك بغمس رأس الضحية تحت الماء الملوث بالقاذورات والدم والبول 
والقيئ» فتدفع الرأس وتترك حتى تطفوء وتتكرر العملية حتى الاختناق» أو أن يوضع 
رأس الضحية بالكامل داخل كيس مليء بمعجون الفلفل الحارء ويربط حتى الاختناق» 
أو تخنق الضحية بوضع قماش مبلل وبداخله غاز على الأنف حتى الاختناق أو ربما 
إلى غاية الموت.(5 
سابعا: التعذيب بالحرق 

تمارس هذه الوسيلة عن طريق استخدام السجائر أو القطب الحديدي المسخن 
لدرجة الاحمرارء على أجزاء الجسم» وكذلك بواسطة جهاز يطلق عليه اسم "جهاز 
الشواء" الذي يوصل بالكهرباء» بعد أن يُشد عليها الجسم والأطراف فتشوي الجسم 


'- هادي العلوي» من تاريخ التعذيب في الإسلام» الأعمال الكاملة» ط3» دار المدى للثقافة والنشرء سورياء 2001, 
عن 22 
“- من وسائل التعذيب التي استخدمها أحد الجلادين خلال حكم (وارن هايستنغر) البريطاني» للهند - في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر- » وهو هندي يُدعى " ديفي سينغ" استخدم وسائل تعذيب وحشية ضد أبناء وطنه ممن 
لا يتمكنون من جمع المال الكافي لدفع الضرائب للحكومة. في ذلك انظر: 
-براين إ ينزء المرجع السابق» ص 70 

*- التعذيب في السودان» كتاب صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب» ص 26» منشور على 
الموقع: 

www.reemoshareCom/roaa/1307.pdf 
08 :33 تاريخ الاطلاع: 2016/05/05 على الساعة‎ 
.172 طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص‎ -“ 
.174 المرجع نفسه» ص‎ -” 
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بارتفاع درجة حرارتها ويُعذب الضحية بالكي بماء النار أو الزيت المغلي أو المواد 
الكيمياوية أو إسقاط نقط من البلاستيك المنصهر على الجسم:!!) 
ثامنا: التعذيب بالكهرباء. 

REA I EO:‏ انيه يسيظى يكن الح لخي 
كنهايات أصابع اليدء وأصابع القدم» اللسان واللثة والأعضاء التناسلية وحلمات الثدي. 
تجويف الفم والتجويفات الأخرى من الجسد» ويستخدم المعذب مختلف الآلات في ذلك 
كالعصا الكهربائية المحرّمة دوليا.9) ومن أجهزة الصعق الكهربائية أيضا أحزمة 
الصعق التي يرتديها المجني عليه ويكون تحت تشغيلها في أي وقت ‏ » واستخدام 
الحمام الكهربائي عن طريق وضع الضحية في إناء متسع أو حُجرة بها ماء ثم توصل 
الكهرباء بالماء فيقفز الضحية لأعلى وسرعان ما يقع فتسري فيه الكهرباء من جديد 
فيقفز لأعلى وقد يموت صعقا إن لم تفصل الكهرباء.١)‏ 
تاسعا: التعذيب بإيلام الأعضاء الجنسية ( التعذيب الجنسي) 

وقد مورست هذه الوسيلة بصور متعددة تمثلت في الضرب على مختلف 
الأعضاء الجنسية أو الصعق بالكهرباءء كما تتعرض الضحية للتحرش الجنسي 
وهتك العرض والاغتصاب أو التهديد به» وقد مورست هذه الوسيلة بإدخال سلك 
معدني في القضيب الذكري ويُترك يوما أو أكثر حتى يصاب الضحية بنزيف من 
الجهاز البولي التناسلي ثم يُنزع السلك حتى يتوقف النزيف ثم تعاد الكرّة» وقد يتم ربط 
الخصيتين بحبل يُلف حول بكرة بآخرها ثقل» أو الضغط عليها بكماشة» وقد يُجبر 


'- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 45-44. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 176. 

*- علاء عبد الحسن جبر السيلاويء المرجع السابق» ص 56. 
“- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 43. 

_ طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 178. 
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الضحية حتى على ممارسة الجنس مع الحيوان.!!) كما مورست باغتصاب النساء الذي 
غالبا ما ينتج عنه حمل الضحية.2) 
عاشرا: التعذيب باستخدام علوم الصيدلة 

يحصل ذلك بأن يُكره الضحية على ابتلاع عقاقير مخدرة» أو إعطائه حقنا غير 
معروفة له تحدث آلاما جسمانية فادحة» وهياجا عصبيا في الجسم يمكن أن يؤدي الى 
الحا 
الفرع الثاني: أساليب التعذيب النفسي 

إن أشكال التعذيب النفسي والعقلي تتمثل في الاعتداء على نفس وعقل الضحية 

وتؤثر على شخصيته» وقد تفضي إلى العجز النفسي والجسدي البالغ» وتكمن أهمية هذه 
الأساليب بالنسبة للمعذب» في أنها سهلة التطبيق ويصعب اكتشافها.!4) 


ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: 


'- كتاب عن التعذيب في السودان» المرجع السابق» ص 28-27 . 
“- ومثال ذلك قصة " خيرة" التي اغتصبت من طرف الجيش الفرنسي ونتج عن هذا الاغتصاب ميلاد طفل لهاء 
حيث تعرضت لعملية اغتصاب متكررة في أوت 1959 و في 1960/04/19 في محتشد الاعتقال في ثنية الأحد ( 
في الجنوب الغربي للجزائر العاصمة) وهي في 15 من عمرها وذلك بعد أن عذبت بالكهرباء و الماء» و اغتصبت 
من طرف الجنود الفرنسيين» وقد ظلت طيلة فترة الحمل سجينة عند الجنود وتعامل كالعبيدء إلى غاية شعورها 
بالجنون . 
وفي ذلك انظر: 

- سعدي بزيان» جرائم فرنسا في الجزائر» من الجنرال بوجو الى الجنرال أوساريس» دار هومة. 
الجزائرء 2005ء ص 72. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 180. 
“- بن دادة وافية» جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية و الإقليمية وقانون العقوبات الجزائري» مذكرة مقدمة 
لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية» تخصص علوم جنائية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة باتنةء 
الجزائرء 2010ء 2011» ص 40. 
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أولا: الحرمان والإرهاق 

ويشمل الحرمان عدة متطلبات ضرورية للضحية مثل (الحرمان من الأكل 
والنوم والخدمات الصحية):/!؟ والحرمان من الاغتسال أو الذهاب إلى المرحاض 
وبالتالي قضاء الحاجة في الزنزانة نفسها وأمام الغير من ضحايا التعذيب والمحتجزين» 
والحرمان من المساحة الكافية لتحرك المعذب حيث قد يُحتجز أو يُسجن في زنزانة 
صغيرة بين 05 أو 07 أيام يبلغ عرضها 50 سنتمترا وعلوها 1,2 مترا وقد تكون غير 
ا ق ا 

كذلك يكون إرهاق الضحية بزيادة هذه الممارسات وحرمانه من كل محركات 
الأحاسيس مثل الصوت والضوضاء والاتصالات الاجتماعية» كما يوضع قناع على 
رأس الضحية ثم يتم إطعامه في مواعيد مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة ما يفقده 
الإحساس بالوقت. وهو ما يسمى أيضا بالإرباك النفسي»! ويُستخدم هذا الأسلوب 
بصفة واسعة النطاق من طرف المسؤولين الأمريكيين في حق المعتقلين والسجناء في 
سجن غوانتانامو بكوباء والسلطات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة على 
مستوى سجونها. 
ثانيا: التهديدات. 

ويشمل هذا الأسلوب للتعذيب النفسي تهديدا للضحية بتعذيبه أو إعدامه» أو تعذيب 
أفراد أسرته» مثلما حصل في إحدى الحالات لعازف البيانو الأرجنتيني 
(ميغل أنجل إستيلا) الذي تعرض للتهديد من قبل رجال الأمن في الأوروغواي بقطع 
يديه بواسطة مقص كهربائي» وكذلك إيهامه برؤية وسماع أمور وأشياء ليست حقيقيةء 


'- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 384. 
*- سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص 136. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 183-182. 
“- براين إينزء المرجع السابق» ص 240. 
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إضافة إلى تهديده بإرساله إلى الأرجنتين لإعدامه» وبأن أقاربه وأصدقائه سيُعذبون 
أمامه (1) 

كذلك يستخدم المعذب هذا الأسلوب للتهديد باغتصاب زوجة المجني عليه أو 
التهديد بتلفيق تهمة لزوج الضحية» أو إلحاق الأذى بالوالد وغيره من الأقارب» أو 
إسماع المجني عليه بصورة شبه دائمة أصوات التعذيب الشديد.(2) 
ثالثا: مشاهدة تعذيب الآخرين 

إن جعل الضحية يشاهد الآخرين وهم يُعذبون هو أمر يولد الرهبة في نفسه 
ويجعله يُسَلم بما هو مطلوب منهء كذلك يتحقق هذا التعذيب النفسي عن طريق الإكراه 
الجنسي بإرغام الضحية على إتيان أو مشاهدة أفعال جنسية في نفسه أو في غيره» مثل 
مشاهدة المرأة لرجل وهو يُعدُب جنسياء أو مواطأة الكلاب للإنسان قهراء ويؤكد 
الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الصنف من التعذيب أنهم يتذكرون كل فرد شاهدوا 
عملية تعذيبه» وكل ثانية مرت خلال ذلك» ويتذكرون كيف كانوا يتمنون الموت بدلا 
من المرور بتلك التجربة.( 
رابعا: الإذلال 

إن التعذيب لا يُستخدم ليؤذي بدنيا فقطء بل ليُذل الضحية أيضاء ولعل الإذلال 

إذا كان في حد ذاته أسلوبا للتعذيب فإنه يترك آثارا وخيمة في نفس الضحية تصاحبه 
طيلة حياته» وقد تؤدي به في نهاية الأمر إلى الانتحار. ويتم إذلال الضحية عن طريق 
التجريد الكلي من الملابس أثناء التعذيب وهو إجراء إجباري اعتمده الجنود الأمريكيون 


٠ 


في السجون الأمريكية في العراق» وبصفة خاصة في سجن أبو غريب» إضافة إلى 


> 


'- محمد خليل الموسى» مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةء 
المرجع السابق» ص 449. 

“- علاء عبد الحسن جبر السيلاوي» المرجع السابق» ص 58. 

= حسن سعد محمد عيسىء المرجع السابق» ص 2/3. 
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تشكيل أهرامات بشرية لسجناء عراة» أو إرغام السجناء والمحتجزين على الزحف على 
أربع والسلاسل في أعناقهم وإطلاق الكلاب عليه( 

خر الضحايا علي ادات اقل اة وع التلفظ اء حه ار غناء اغ 
تمس وتضر بأفراد عائلاتهم » ويضحك المعذا ابأ ويسخر من صراخ الضحية ويتبول 
عليه» و يكرهه على الأكل مثل الحيوانات أو على تناول طعام مع البول والبراز» أو 
التسمي بأسماء النساء أو ارتداء ثيابهن» أو اكراه الضحية على شرب بوله أو شرب 
ماء الاستنجاء أو وضع لجام الخيل على فمه.2) 
خامسا: التعذيب بالاختيار المستحيل 





هي وسيلة تعذيب تتم عن طريق طرح خيارين للضحية كلاهما سيء بالنسبة إليه 
فإما أن يقوم بتقديم المعلومات التي يرغب فيها الجلاد وتكون غالبا عن أسماء رفاقه 
وعناوينهم أو تعذيب زوجه وأبناءه واغتصابهم أمامه في حالة الرفضء وفي الواقع أن 
المسألة مسألة اللاإختيارء لأن النتيجة واحدة في الحالتين ومحددة مسبقا ومؤلمة 
للضحية» فيستمر الجاني في التعذيب تاركا الضحية في حالة الشعور بالذنب.( 
سادسا: الاحتفاظ بالضحية في السجن بدون محاكمة 

إن قتل روح الأمل في نفس الضحايا وتدمير شخصيتهم هو غاية هذه الوسيلة. 
حيث ينتظر الضحية في الحجز لفترات طويلة» مع ظروف معيشية صعبة وسيئة تولد 
اليأس والحزن فيزداد شعورهم بالآلام النفسية التي تفوق الصبر الإنساني» وهذه الوسيلة 
نوع من أنواع التعذيب النفسي البطيء والطويل. ويَصدُق وصف الانتظار الطويل في 
حالة انعدام المبرر المشروع له» وليس بسبب راجع إلى صاحب الشكوى.) 


أ- نبيل محمود حسين» المرجع السابق» ص 300. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 186-185. 

_ عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 49. 

ا طارق عزت رخاء المرجع السابق»ء ص ص 189-187. 
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هذه أهم أساليب التعذيب النفسي التي تعرّض ومازال يتعرض لها الإنسان من 
جلادين من بني البشر» والتي بالرغم من أنها لا تترك أثرا واضحا على جسد المجني 
غه إلا ا تحط شخصبيته ول اة وتيت حو اطفه وله عاب .و الم باارمانه 
إلى غاية وفاته. 
الفرع الثالث: الأساليب الفنية الحديثة للاستجواب ومدى اعتبارها تعذيبا 

إن الحاجة الملحة» في مجال كشف حقيقة الجريمة وتوفير الأدلة الجنائية» تجعل 

البحث متواصلا لتطوير أساليب ووسائل أكثر فعالية» فبعد اعتماد أساليب التعذيب 
الجسدي والنفسي اللذان يتركان أثرا في جسد ونفس الإنسان المعدّب والذي بالرغم من 
ذلك قد لا يقر بما هو مطلوب منه» أتى الدور هذه المرة على مجموعة من الوسائل 
التي طورها العلم الحديث والتكنولوجيا في مجال الاستجواب والتحقيق» والتي تمس 
بسلامة الجسم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لكن هنالك تساؤل مطروح بهذا الصدد 
عن مدى إمكانية اعتبار هذه الوسائل الحديثة من قبيل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو 
القاسية أو المهينة؟ 

وسنحاول استخلاص الإجابة على هذا التساؤل فيما يلي: 
أولا: مصل الحقيقة 

أطلق عليه اسم (بيرونيكا) ويسمى أيضا (التحليل التخديري) وقد جاء اختراع 
هذا المصل من طرف عالم يهودي الأصل يُدعى (ميلارد) » وهذا المصل هو عبارة 
عن مركب يؤدي الحقن به إلى تغيير القناعات السياسية والفكرية والأخلاقية للضحية؛ 
ويؤثر تأثيرا قويا على مراكز معينة من المخ» دون أن يُفقده ذاكرته أو قدرته على 
السمع والنطق بحيث يُستجوب بطريقة عادية» ويرد على الأسئلة بصورة لا إراديةء 


ويبوح بكافة الأسرار التي لا يمكنه البوح بها في الحالة الطبيعية. وأهم المواد التي 
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تستعمل لهذا الغرض هي(الناركوفين) و(بينتوتال الصوديوم) و (الأوديوم) و (الأميتال 
بينتوتال) و (الأوناركون).() 

إن هذه الوسيلة المُتبعة في كشف الحقيقة رغم ما قد تسفر عنه من نتائج 
إيجابية في التحقيق» إلا أنها تبقى عُرضة للخطأ في جميع التفصيلات التي قد يُدلي بها 
الشخص محل الاستجواب »إضافة إلى الاعتداء المادي والمعنوي الذي تسببه هذه 
الوسيلة للخاضع لها لأن استعمال العقار يترتب عليه تغير في ضغط الدم ونبض القلب» 
واتساع في أصل العين وتضعف الحاجز القائم بين العقل الواعي والعقل الباطن فيصبح 
الإنسان في حالة عجز طيلة فترة التخدير .( 

وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على بعض العقارات المستعملة في عملية 
التحليل التخديري تأثيرها السام» ويُستعمل (الصوديوم أميتال) و (الصوديوم نيتوتال) 
لضالة الآثار الجانبية غير المرغوب فيها وقلة درجة سميتهاء وعن مدى الاعتداء على 
الخاضع لهذه العقارات فقد اعتبرت الأكاديمية الفرنسية للطب في عام 1949 أن 
التحليل التخديري يُغيّر من شخصية الأشخاص الذين يخضعون لتأثيره وأنه يشكل 
اعتداء على سلامة النفس كما نجد رأي الأستاذين (ميلور و جارسون) يعتبر أن 
'اللجوء إلى العقاقير المخدرة عودة إلى نظام التعذيب الذي يعود بنا إلى القرون 
ا 

وأعتقد أن الضرر الكبير الذي تسببه هذه الوسيلة لجسد ونفس الخاضع لها 
والذي يبقى مرافقا له» هو حجة كافية لاعتبارها من وسائل التعذيب» بل قد ثبت 
استخدام التحليل التخديري كوسيلة للتعذيب» (ففي الأوروغواي وخلال فترة السبعينات 
'- فيصل مساعد العنزيء أثر الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان» مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
(دون ذكر التخصص). كلية الدراسات العلياء جامعة نايف للعلوم الأمنيةء السعوديةء 2007» ص 197-196. 
*- المرجع نفسه» ص 197. 
*- عماد ابراهيم الفقي» المرجع السابق» ص 144. 


“- المرجع نفسه» ص ص 145-143. 
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من القرن العشرين» ساعد الأطباء في استعمال مخدرات متنوعة تؤدي إلى الهلوسة 
والهذيان أو الاحساس بألم حاد والاختناق).(1) 
ثانيا: التنويم المغناطيسي 
وهو حالة من اللانوم تتميز بنقصان أو انخفاض درجة الوعي وتحدث نتيجة 

لمؤثرات منتظمة صادرة عن الشخص الاخر»ء وهي ظاهرة تختلف عن النوم الطبيعي 
بوجود درجة ضئيلة من الوعي وزيادة القابلية للإيحاء» والقدرة على الاتصال بالعقل 
الباطن في الإنسان وتغيير الآداء العقلي الطبيعي» وذلك بأن يرقد الشخص على ظهره 
مع إزالة كل أعراض وبواعث القلق التي يُحسها قبل بداية عملية التنويم» ثم يبدأ المنوم 
في الإيحاء للشخص بالنوم بطريقة تدريجية» حيث يشعر باسترخاء يشبه ما يشعر به 
عند ابتداء الإغفاء أو بحالة من الخمول التي تحدث عند الانتقال من اللاوعي في الحم 
إلى حالة نصف الوعي عند بداية اليقظة.(2) 

يترتب على هذه الحالة التي يكون فيها المنوم مغناطيسيا بأن يفقد السيطرة على 
إرادته فيُجيب على أي سؤال يُطرح عليه دون إخفاء أو كتمان » كما أن التنويم 
المغناطيسي شأنه شأن العقاقير المخدرة ينطوي على مساس بالحرية النفسية والسلامة 
الجسدية للخاضع له. ) 

وتكمن خطورة استخدام هذه الوسيلة في التحقيق والاستجواب» من جهة أخرى› 
في كون المنوم يتقبل كل ما يوحيه المنوم» ويقوده إلى الاعتراف بما يريده هذا الأخيرء 
وبذلك فإن الأقوال التي يُدلي بها الشخص حال النوم لا تكون دائما مطابقة للحقيقة 


'- براين إينزء المرجع السابق» ص 245. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 213. 

*- عماد ابراهيم الفقي» المرجع السابق» ص 149-148. 
“- المرجع نفسه» ص 149. 
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وبالتالي فهي محل شكء وإن في الكشف عن مكنونات أسراره داخل نفسه بهذا 
EOS‏ رشان رخفي مراك ٠"‏ 
ويكاد الفقه أن يكون مجمعا على رفض استخدام التنويم المغناطيسي مع المتهمين عند 
التحقيق معهم» حيث أن الأستاذ (642561) يُعارض فكرة اللجوء إلى هذه الوسيلة 
للحصول على اعترافات من المتهمين» فالتنويم المغناطيسي عمل غير مشروع يسلب 
المتهم إرادته ويعتدي على حقه في الدفاع شأنه في ذلك شأن التعذيب.2) 

وأعتقد أن استخدام التنويم المغناطيسي عندما يُستعمل لغرض الحصول على 
معلومات أو اعتراف من الشخص الخاضع له» حتى وإن كان بواسطة موظف رسمي 
فهو أمر غير كاف لاعتباره من قبيل التعذيب» إذا لم يُسبب ألما أو عذابا شديدا لذلك 
الشخص» بل يُمكن اعتباره شكلا من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
ثالثا: استخدام جهاز كشف الكذب 
يجلس عليه المستجوب» وعلى كل من المستندين رقائق من المعادن يضع عليها كفيه 
لقياس درجة تصبّب العرق» وجهاز حول ذراعه لقياس ضغط الدم» وأنبوبة تلف حول 


جهاز كشف الكذب )D6étecteur de Mensonges(‏ هو عبارة عن كرسي بسيط 


صدره لقياس شدة التنفس ثم تعرض عليه مجموعة من الأسئلة ويُطلب منه أن يُجِيب 
عليها بنعم أو لاء ويتم قياس التغيرات والانفعالات التي تعتري حركات التنفس» 
ومقاومة الجلد لمرور التيار الكهربائي وضغط الدم. فهو بذلك يرصد الاضطرابات 
أو الانفعالات النفسية التي تعتري الإنسان إذا أثيرت أعصابه أو نبهت حواسه بأي 


مؤثر قد يتأثر به كالخوف أو الخجل أو الشعور بالمسؤولية أو الجرم. ولكن ثبت 


'- أحمد صالح المطروديء المرجع السابق» ص 151-150. 
“- عماد ابراهيم الفقي» المرجع السابق» ص 149-148. 

*- بن دادة وافية» المرجع السابق» ص 46. 

“- أحمد صالح المطروديء المرجع السابق» ص 152. 
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علميا أن هذه الوسيلة تحمل نسبة خطأ تقارب ال 25 % كما أن أسباب الانفعالات قد 
ترجع إلى أمراض عضوية للمتهم نتيجة للاستجواب مما يشكك في مصداقيتها.!١)‏ 

إن استخدام هذا الجهاز يشكل صورة من صور العدوان على الحرية الفردية 
للشخص الخاضع لهء كما ويؤدي إلى إلحاق الأذى المادي به حيث تقيد حريته بواسطة 
ربط أعضاء جسمه بذلك الجهاز» إضافة إلى الآثار السيئة الناتجة عنه كزيادة ضربات 
القلب وارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر في الدم» كلها آثار تمثل إخلالا بالسلامة 
الجسدية وتسبب الضرر الجسدي» مع إلحاق الضرر المعنوي بسبب الضغط النفسي 
العنيف المتولد عن استعمال الجهاز وزيادة مشاعر الخوف والاضطراب النفسي 
للخاضع له ولذلك يرى الأستاذ ( عماد ابراهيم الفقى) أن هذا الجهاز وسيلة من 
وسسائل التعديب: 

وأعتقد أن استعمال جهاز كشف الكذب لا يعدو عن كونه معاملة لا إنسانية ولا 
يبلغ حد التعذيب ومثله في ذلك مثل التنويم المغناطيسي» لأنه حتى إن كان الهدف من 
استخدامه هو الحصول على المعلومات» غير أن ذلك لا يسبب الألم الفظيع والإذلال 
الشديد الذي يتحقق مع بقية وسائل التعذيب الأخرى. 
رابعا: غسل الدماع 

يعمل هذا الأسلوب على تدمير صورة الشخص عن ذاته من خلال الضغوط 
الجسدية والإذلال وتوليد شعور بالذنب عند الضحية»ء ثم تتم إعادة بناء شخصية الضحية 
قبن د ساف E‏ على N E‏ رشي ويا NE‏ 
العزل الانفرادي للشخص المعني بعيدا عن الناس دون أي اتصال بمن حوله أو بالعالم 


الخارجي نقص التغذية لإجهاد المخ والإصابة بالإعياء وحتى الوصول إلى الانهيار مما 


'- بن دادة وافية» المرجع السابق» ص 47. 
"ات حياد ار ايم اي ار السابق» عن 139-138 
ل يي ال ار 
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يجعل عقله قابلا للإيحاء والادلاء بأقوال خلافا لما أفاد به سلفاء الحرمان من النوم 
حتى يفقد الشخص شخصيته ويُطيع الأوامر طاعة عمياء:(!) 
ويرى الأستاذ (براين إينز) أن غسل الدماغ أو ما اصطلح عليه بعملية "إصلاح 
الأفكار" هو أسلوب مرتبط بالأساليب النفسية وعلى الأخص التي استعملها الصينيون 
الشيوعيون في القرن العشرين والتي كانت تعرف بأساليب "751551280 2) 
وأعتقد أن الشخص الخاضع لعملية غسل الدماغ هو ضحية من ضحايا 

التعذيب النفسي» لأنه يتعرض للحرمان من محركات الأحاسيس بصفة كبيرة: 
كالحرمان من النوم والأكل والاتصالات الاجتماعية» كما جاء واردا في أسلوب 
الحرمان والارهاق ضمن أساليب التعذيب النفسي في عناصر سابقة من بحثنا هذا. 
خامسا: السم المؤجل 

وأكثر الدول التي يتم فيها اتباع هذا الأسلوب حسب تقرير صادر عن منظمة 
العفو الدولية هي كوريا الجنوبية والزائير والأورغواي» حيث تستخدم سلطاتها السم مع 
السجناء ولا يظهر مفعول هذا السم إلا بعد أشهر من إطلاق سراحهم» حتى تزول 
الشبهة عن السجانين وتنسب الوفاة إلى أسباب صحية أخرىء وقد أشارت الدكتورة 
(ريجين منيتوترا) وهي فرنسية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن 
السلطات في (سنتياغو) زرعت جرائيم في رئتي الكاتب السياسي (تشونو كوبيز). 
وبعدما أطلق سراحه بدأ ييصق دماء ثم ما لبقت رثتاه أن تعطلتا كليا عن وظيفتهماء 
ليموت بعد خمسين يوما من إطلاق سراحه.( 

ويتضح جليا من خلال طريقة استعمال هذه الوسيلة مع السجناء ونتائجها المنبثقة 
عنها والتي حتى وإن كانت لا تظهر في الحين» إلا أنها تمثل أسلوب خطيرا من 


'- عادل بن محمد التويجري» المرجع السابق» ص 86. 
“- براين اينزء المرجع السابق» ص 247. 
*- بن مهني لحسنء المرجع السابق» ص 163. 
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أساليب التعذيب الجسدي الذي يسبب آلاما بدنية جسيمة لضحية هذا السمء الذي يؤدي 
في الأخير إلى الوفاة. 

وخلاصة القول فيما يتعلق بالأساليب الفنية الحديثة في الاستجواب ومدى 
اعتبارها من قبيل التعذيب» أن هذا التقدير لا يقاس بالوسائل المستخدمة في ارتكاب 
ذلك» وإنما يتعلق بالشخص الخاضع لتلك الوسيلة ودرجة قابليته على تحمل الأذى» ثم 
شدة الألم الذي تسببه له. وبين مؤيد لاعتبار هذه الوسائل من قبيل التعذيب» ومنكر لهذا 
الوصف عنها إلا أن الراجح فيها هو عدم مشروعية الأدلة المستنبطة بواسطتهاء وهذا 
الذي دأبت الجهود الدولية على تأكيده من خلال ما يلي: 
1- أوصى المؤتمر الدولي للطب الشرعي - المنعقد في لوزان عام 1945- 'بعدم 
جواز استخدام مصل الحقيقة» لما يترتب عليه من المساس بحرية المتهم وحقوقه في 
الدفاع" 
2- جاء في مؤتمر تولوز عام 1950ء " أنه لا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي 
حصل نتيجة استخدام عقار مصل الحقيقة لأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية» كما أنها 
تشل إرادة المتهم فتكون الاعترافات الناتجة وليدة إكراه مما يعيبها ويفقدها أثرها 
القانوني".(1) 
3- أوصى القسم العلمي للدائرة الأوروبية في بروكسل عام 1951 بأنه: "من 
الضروري لتجنب العنف ولحماية حقوق الإنسان أن نح من استخدام العقاقير 
والفحوص الكيمائية» وجهاز كشف الكذب» بقانون أو بإجراء مشروع» ولا ينبغي 
استخدام هذه الوسائل أبدا للحصول على اعترافات تستغل في الدعوى الجنائية". 
3- تضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 1962/01/05 المبادئ 


التالية: 


'- أحمد صالح المطروديء المرجع السابق» ص 155. 
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أ- لا يجوز أن يخضع أي شخص مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي أو معنوي أو 
الغش أو حيل لخداعه»ء أو لإيحاءء أو لاستجوابات مُطولة» أو التنويم المغناطيسيء كما 
لا يجوز أن يُعطى محاليل مخدرة: أو أيا من المواد الأخرى التي من طبيعتها أن تشل 
أو تخل بحريته في التصرف أو تؤثر في ذاكرته أو تمييزه. 
ب- كل قرار يصدر عن المتهم تم الحصول عليه بواسطة إحدى الوسائل الممنوعة 
المبينة في الفقرة السابقة يكون مرفوضا وغير مقبولء» وكذلك كل عنصر من عناصر 
الإثبات التي تترتب على مثل هذا الإقرار لا يجوز تقديمه كأدلة ضده أثناء أي 
مكيلا 
المطلب الثاني: أركان جريمة التعذيب الدولية 
إن من المسائل المهمة في مجال مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو ضمان تطبيق الدول الأطراف لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب ولكافة الوثائق التي تحظر هاته الممارسات وتجرمها. ولا 
يكون السبيل إلى ذلك إلا بتفعيل المساءلة الجزائية لمرتكبي جريمة التعذيب الدولية. 
ولتحقيق الرغبة الدولية في مناهضة التعذيب كان لابد من العقاب على هذه الجريمة 
متى توفرت الأركان التي تقوم عليها. والتي تتمثل أساسا في أربعة أركان وهي: 

- الركن الدولي؛ والذي يميزها عن جريمة التعذيب في القانون الداخلي 

- ركن عدم المشروعية وهو عدم مشروعية سلوك الجاني 

- الركن المادي» والذي يتجسد فيه السلوك الإجرامي للجاني 


- الركن المعنوي حيث يبرز القصد الجنائي والارادة الإجرامية للجاني 


'- أحمد صالح المطروديء المرجع السابق » ص 156. 
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الفرع الأول: الركن الدولي 

تعرف الجريمة الدولية على أنها "سلوك بشري إرادي غير مشروع؛ يصدر 
عن فرد باسم الدولة أو برضاء أو تشجيع منهاء وينطوي على مساس بمصلحة دوليةء 
تكون محلا لحماية القانون الدولي الجنائي عن طريق الجزاء الجنائي".(1) 

والركن الدولي يعد - وبحق- هو الفيصل في تمييز جريمة التعذيب الدولية 
عن مثيلتها في القانون الداخلي» فمضمون هذا الركن أن يرتكب الشخص جريمة 
التعذيب الدولية ليس باسمه الخاص أو لحسابه الخاص كما في جريمة التعذيب الداخلية 
التي تعاقب عليها قوانين العقوبات الوطنية» وإنما يتعين أن ترتكب هذه الجريمة بناءَا 
على تحريض أو تشجيع من الدولة أو على الأقل برضاء منها.2) 

والركن الدولي في الجرائم الدولية الخاضعة للقانون الدولي الجنائي قائم على 

عنصرين: - الأول وهو العنصر الشخصيء والمقصود به صفة مرتكب الجريمة 
كشخص طبيعي يتصرف باسم أو لحساب الدولة - كما سبق القول- 
- الثاني وهو العنصر الموضوعي» والمتمثل في أن المصلحة المُعتدى عليها مشمولة 
بالحماية الدولية (أي يحميها القانون الدولي الجنائي). والاعتداء هنا يقع على حق من 
حقوق الإسبان. الى يخم هذا القانون ,يصفة أساسية ويحمي يذلك حى الإنبنان في 
عدم التعرض للتعذيب. 
كما ويترتب على اشتراط توافر الركن الدولي لجريمة التعذيب الدولية» أن تخضع تلك 
الجريمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الدولية والمسؤولية 


د عبد المنعم عبد الغني» المرجع السابق» ص 155. 
“- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق»ء ص 67-66. 

*- عبد الله علي عبو سلطان دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان» دار دجلة» الأردن» ط1ء 


0 ص 95-94. 
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الجنائية عنها والعقاب عليهاء والذي يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية أمام المحاكم 
EE‏ كك 
الفرع الثاني: ركن عدم المشروعية 

وعدم مشروعية السلوك هو ركن من أركان جريمة التعذيب الدولية (ذلك أنه لا 
يمكن القول بأن هنالك ثمة جريمة إذا كان الفرد قد أتى سلوكا مشروعاء لأن جوهر 
الجريمة يفترض أن السلوك الذي تقوم به غير مشروع)7) » فعدم مشروعية السلوك 
تعني أن يكون هذا السلوك محل تأثيم من قبل المشرع الجنائي. (فركن الجريمة هو 
الصفة غير المشروعة للسلوك وهذه الصفة مصدرها قاعدة قانونية تجرم السلوك 
وتحدد له جزاءا جنائياء لذلك لا يصح اعتبار قاعدة التجريم ذاتها ركنا في الجريمة. 
لأن دور قاعدة التجريم يقتصر على إضفاء الوصف والتكييف القانوني على السلوك 
وتحديد الجزاء الجنائي المقرر له» ولا يمكن أن تكون هذه القاعدة ذاتها ركنا في 
الجريمة). وليس بخاف أنه من غير المتصور اعتبار نص التجريم الذي يخلق 
الجريمة ويعد مصدر وجودهاء ركنا في هذه الجريمة إذ لا يتصور في العقل والمنطق 
ا «r. e‏ )4 
أن يكوث الخااق: مجرد عنصير | من عتاضير المخلوق .° 

ولركن عدم المشروعية في جريمة التعذيب الدولية عنصران أساسيان» أحدهما 
إيجابي يتمثل في قاعدة التجريم التي تنشئ عدم المشروعية وتحدد الجزاء الجنائي. 


'- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 67. 
4 محمد عبد المنعم عبد الغني» المرجع السابق» ص 226. 
*- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب و وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 68. 
^ محمد عبد المنعم عبد الغني» المرجع السابق» ص /22. 
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والآخر سلبي يتضمن عدم وجود أي سبب من أسباب الإباحة التي من شأنها أن تجرد 
هذا السلوك من وصف عدم المشروعية الجنائية:(1) 
أولا: أساس قاعدة التجريم 
إن أساس قاعدة التجريم في القانون الدولي الجنائي» التي تضفي وصف عدم 

المشروعية الجنائية على السلوك في جريمة التعذيب الدولية» تجسد في مرحلة سابقة 
على دخول نظام روما الأساسي إلى حيز التنفيذ في مصدرين أساسيين هما: 
1- العرف الدولي» خاصة منه في الشق الجنائي على اعتبار القانون الدولي الجنائي 
هو فرع من فروع القانون الدولي العام. 
2- النصوص الدولية كالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الشارعة التي لا تغيّر من حقيقة 
اعتبار مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي في تلك المرحلة» هو ذو صفة عرفية 
أساساء فتلك النصوص الدولية - والتي سبق التطرق إليها في بحثنا هذا- تكشف عن 
جريمة التعذيب الدولية ولا تنشؤها وتؤكد العرف الدولي المستقر بشأنها. 

أما بعد دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بتاريخ 
1 فقد تقرر مبداً الشرعية المكتوبة في نصوص صريحة وواضحة ضمن 
المادتين (07) و (08) والمادة (77) التي تحدد العقوبات الواجبة التطبيق على الشخص 
المدان بارتكاب جريمة دولية في إطار المادة (05) من النظام الأساسي بحيث تدخل في 
إطارها جريمة التعذيب الدولية.() 
ثانيا: انعدام أسباب الإباحة 

إن السبب الوحيد من أسباب الإباحة الذي يرفع عن السلوك في جريمة التعذيب 


الدولية وصف عدم المشروعية الجنائية» ويجعله سلوكا مشروعا ومباحا من الناحية 
'- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 68. 

*- المرجع نفسه» ص 72-69. 
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القانونية الجنائية» هو ما نصت عليه المادة (0/7) في تعريفها لجريمة التعذيب جاء فيها 
" ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو 
يكونان جزءًا منها أو نتيجة لها"؛ متماشية بذلك مع ما جاءت به المادة (01) من اتفاقية 
مناهضة التعذيب » لكن بشرط ألا يتمخض هذا الألم أو تلك المعاناة عن استخدام وسائل 
أو ارتكاب أعمال في مباشرة الاجراءات القانونية» أو تنفيذ العقوبات القانونية تعد في 
ذاتها تعذيباء أو تندرج في صور وأشكال التعذيب كما ورد في نص المادة (02) من 
الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه:(1) 
ومتى ما انتفى هذا السبب من أسباب الإباحة» ومع توفر قاعدة التجريم نقول 

أن السلوك الذي أتاه الفرد غير مشروع فيتحقق بذلك ركن عدم المشروعية في جريمة 
التعذيب الدولية. 
الفرع الثالث: الركن المادي 

يقصد بالركن المادي لجريمة التعذيب» قيام الجاني بتنفيذ السلوك المادي المكون 
للجريمةء سواء أكان هذا السلوك إيجابيا أو سلبياء قام به الجاني لوحده أو بالاشتراك 
عر 
ويتألف الركن المادي لجريمة التعذيب الدولية من عدة عناصر تشمل: ( سلوكا غير 
مشروع» تترتب عليه نتيجة إجرامية» مع اتصال ذلك السلوك بتلك النتيجة برابطة 


مادية وهي رابطة السببية المادية).( 


'- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةء المرجع السابق»ء ص 73-72. 

“- لخذاري عبد الحقء المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب» دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون 
الوضعي بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في الشريعة والقانون» كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و العلوم 
الإسلامية» جامعة الحاج لخضرء باتنة» س.ج 2013 / 2014. ص 126. 

*- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 73. 
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أولا: السلوك غير المشروع (السلوك الاجرامي) 

السلوك غير المشروع أو السلوك الإجرامي هو ذلك النشاط المادي الخارجي 
المكون للجريمة» فتبرز الجريمة به كمظهر خارجي لها. ورغم تعدد التعاريف الخاصة 
بجريمة التعذيب - كتعريف قانون العقوبات الجزائري أو القانون الدولي بمختلف 
فروهة غير أن السلوك المكون. للكريمة هو نقطة الاشتراك. بين كل :تلك التعاريف127؛ 
ووفقا للتعريف الوارد في المادة (01) من اتفاقية مناهضة التعذيب فإنه لا يُعتبر الفعل 
بسلوك إيجابي أو سلبي.() 
1- السلوك الإيجابي في جريمة التعذيب الدولية: ويتجسد في حركة» أو مجموعة 
حركات عضوية إرادية تصدر عن سلطة الدولة أو أحد تابعيها باتخاذها أساليب أو 
إجراءات تمس كرامة شخص الضحية في جسده أو في إنسانيته أو نفسيته72) 
باستعمال التعذيب البدني أو المعنوي بالضرب والصعق بالكهرباء والإغراق في الماء 
الأساليب والوسائل التي تم التطرق إليها في عناصر سابقة من هذا البحث والتي لا 
مگ حصير فاء 
2- السلوك السلبي الذي تتحقق به جريمة التعذيب الدولية: إن سلطات الدولة أو أحد 


تابعيها قد تخجم عن اتخاذ سلوك أو موقف أو فعل معين» كان من شأن القيام به 


'- تنص المادة (263) مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم أنه " يُقصد بالتعذيب كل عمل ينتج 
عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما مهما كان سببه". 

*- لخذاري عبد الحق» المرجع السابق» ص 137. 

*- أوراد كاهنة» المرجع السابق» ص 16. 

“- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينةء المرجع السابق»ء ص 74-73. 
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الحيلولة دون وقوع النتيجة الجرمية» وهي في جريمة التعذيب الدولية تتمثل في 
المساس بجسد المجني عليه وسلامة بدنه وعقله وبكرامته أو إنسانيته أو نفسيته.(1) 

وقد جاء النص على السلوك السلبي غير المشروع في جريمة التعذيب الدولية 
ضمن المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب» على اعتبار أن الألم أو العذاب الذي 
ينتج عن عمل ما ويسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته 
الرسمية» في حين كان الأحرى بتلك الجهة الرسمية أو سلطات الدولةء السعي بجهودها 
نحو حماية الضشحية من كل تلك الممارسات التعذييية المسلطة عليه ويكون السلوك 
الإجرامي بالامتناع عن الفعل سببا للتعذيب» كالامتناع عن تزويد السجين بالأكل 
ار وا 
ثانيا: النتيجة الاجرامية 

تتمثل النتيجة الاجرامية في ما يخلفه السلوك الإجرامي من معاناة وآلام ملموسة 
على الضحية» ويكون السلوك تعذيبا بقدر ما يُحدثه من ألم مهما كان نوع التعذيب لأن 
النتيجة في النهاية هي إيذاء المجني عليه بدنيا ونفسيا مهما تضاءل قدر التعذيب. 
وسواء اعترف الضحية بما هو مطلوب منه» أو أدلى بمعلومات» أو لم يعترف» 
وحسب الفقه الجنائي تحوي النتيجة مدلولين أحدهما قانوني والآخر مادي قابلين 
للتطبيق على جريمة التعذيب كما يلي: 
1- المدلول القانوني: وهو الاعتداء على المصلحة محل الحماية القانونية الجنائية 
وسواء أدى هذا الاعتداء إلى الإضرار بالمصلحة المعتدى عليهاء أو اقتصر على مجرد 
التهديد بالخطر وبذلك فهو لا يشترط ترك آثار ظاهرة على الجسم. 


'- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 74. 

“- سويح دنيازادء آليات الحماية الدولية لمنع ممارسة التعذيب» مجلة جيل حقوق الإنسان» مركز جيل البحث 
العلمي» العدد 6 و 27 ماي و أكتوبر» 2015 » ص 46. 

*- المرجع نفسه» ص 46. 
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2- المدلول المادي: وهو عبارة عن التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر 
للسلوك الإجرامي. 
ومن هنا فإن النتيجة القانونية لجريمة التعذيب الدولية هو العدوان الجسدي أو 

النفسي» أما النتيجة المادية فهي الإحساس بالألم والمعاناةء!!) لكن قد تتحقق نتيجة 
أخرى لسلوك الجاني في جريمة التعذيب الدولية دون أن ينصرف إليها قصد الجاني» 
وتكون أشد جسامة من تلك التي قصد تحقيقها. ومثال ذلك أن يتعمد الجاني إحداث 
عاهة مستديمة في جسم المجني عليه الذي يكون تحت سلطته وإشرافه؛ فيترتب على 
فعله الإجرامي وفاة المجني عليه؛ ويُسأل الجاني بذلك عن جريمة تعذيب أفضت إلى 
وفاة المجني عليه وليس عن جريمة تعذيب فقط.() 
ثالثا: رابطة السببية المادية 

وتعني أن يكون السلوك الإجرامي سواء أكان فعلا أو تركاء هو الذي أفضى إلى 
تحقق النتيجة الإجرامية التي يتطلبها التشريع في الجريمة» بمعنى أن النتيجة ما كانت 
لتحدث في العالم الخارجي مالم يتم ارتكاب فعل معين أو ترك عمل معين» فيجب توافر 
علاقة سببية بين سلوك الجاني و إيذاء المجني عليه بدنيا أو نفسياء وبتحقق رابطة 
السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية» يثبت أن ارتكاب ذلك السلوك هو 
المؤدي إلى تلك النتيجة.(3) 
الفرع الرابع: الركن المعنوي 

جريمة التعذيب الدولية من الجرائم العمدية دائماء والتي يشترط القانون الدولي 


الجنائي لقيامها ومساءلة مرتكبيها جنائياء توافر القصد الجنائي لديهم و المتمثل في اتجاه 


'- أوراد كاهنة» المرجع السابق» ص 19. 

“- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب و وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 78. 

03_ سويح دنيا زادء المرجع السابق» ص 47. 
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إرادة سلطات الدولة أو أحد تابعيها أو ممثليهاء إلى إيقاع فعل التعذيب المادي أو النفسي 
على شخص أو مجموعة من الأشخاص يوجدون تحت سيطرة الجاني وإشرافه!!)» مع 
علم الجاني بهذا السلوك وبأنه يخالف المواثيق والقوانين الدولية» وأن ينصرف علمه 
وإرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وهي المساس بسلامة جسم المجني عليه أو عقله 
وإحداث معاناة بدنية ومعنوية تلحقه» وبذلك جاء وفقا للمادة (30 / 2 ) من نظام روما 
الأساسي أنه يتوافر القصد لدى الشخص عندما: 
أ- يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه» ارتكاب هذا السلوك. 
ب- يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة» التسبب في تلك النتيجة أو يُدرك أنها 
ستحذث في إطار المسار العادي للأحداث. 

ولا يكفي لقيام جريمة التعذيب الدولية توافر القصد الجنائي العام المتمثل في 
وجود عُنصرَي العلم والإرادة» وإنما يجب أن يكون ارتكاب التعذيب عمدا بقصد 
الحصول من الضحية أو من شخص ثالث: "على معلومات أو على اعتراف» أو معاقبته 
على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه 
هو أو أي شخص ثالث. أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على 
التمييز أيا كان نو عو 

إنه وباستثناء ما جاء في المادة(07) من نظام روما الأساسي بشأن التعذيب 
كجريمة ضد الإنسانية» حيث يتضمن النص اشتراط قصد خاص لدى الجاني يتوخى 


بلوغه» خلافا للتعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب الذي يشترط توافر قصد 


'- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 89. 

“- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص 456. 


104 


الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 





خاص لدى الجاني. فإن القصد الخاص يبدو كعنصر مركزي وأساسي في تعريف 
التعذيب بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسانء والقانون الدولي الجنائي.(“ 
المطلب الثالث: التكييف القانوني لجريمة التعذيب الدولية 

إن حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب يعتبر من الحقوق المطلقة التي لا يرد 
عليها أي استثناء بحيث لا يجوز لسلطات الدولة والموظفين الرسميين التابعين لها 
التحجج بالظروف الاستثنائية أو حالات الطوارئ والحرب لانتهاك هذا الحق»ء كما أن 
مناهضة التعذيب طبقا لاتفاقيات حقوق الإنسان ونتيجة للتطور الكبير الذي عرفه 
القانون الدولي الجنائي ووفقا لما جاءت به اتفاقيات جنيف لعام 1949 عرفت تعدد 
التكيفات القانونية لجريمة التعذيب الدولية» فمهما اختلفت الظروف التي ارتكبت فيها 
ممارسات التعذيب فإنها تخضع لأحكام جنائية تحول دون التهرب من المساءلة 
الجنائية» وبذلك تكون جريمة التعذيب جريمة إبادة جماعية متى ما توافرت فيها 
العناصر الأساسية التي تعطيها هذا التكييف» كما وقد تأخذ حكم الجرائم ضد الإنسانية 
وفقا لما يحدده النظام القانوني لهذه الجرائم أو أنها تصنف في قائمة جرائم الحرب 
عندما تتحقق فيها الشروط اللازمة لذلك. 


'- نذكر على وجه الخصوص: المادة (1/1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» و المادة (02) من اتفاقية 
الدول الأمريكية لمنع التعذيب و المعاقبة عليهء وكذلك المادة (01) من إعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: انظر 
في ذلك : 
- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
المرجع السابق» ص 456. 
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الفرع الأول: شروط تكييف جريمة التعذيب كجريمة إبادة جماعية 

تسببت جريمة "الإبادة الجماعية" للبشرية بخسائر فادحة واعتبرت من الجرائم 
التي تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين حسب تعبير اللجنة الدولية للقانون» كما 
وأصفت بجريمة الجرائم وأحيانا بالجريمة التي لا اسم لهاء وقد أصدرت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في عام 1946 قرارا صنفت فيه جريمة الإبادة الجماعية بالجريمة ذات 
الخطورة القصوى معتبرة إياها جريمة دولية. وهو ما ساهم في وضع اتفاقية دولية 
حول هذه الجريمة فكانت "اتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية" التي أقرتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949/12/09ء وقد جاء تعريف هذه الجريمة ضمن 
المادة (02) من الاتفاقية والتي تبنتها المادة (06) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 


الدولية كما هي جاء فيها أنه: " تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التاليةء 


*- لم يكن مصطلح الإبادة الجماعية موجودا قبل عام 1944ء فقد كانت البداية بقيام محام يهودي بولندي يُدعى 
«رفائيل ليمكين» (Rephhael Lemk1¬)‏ وهو مستشار وزارة الحرب للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك» بتشكيل 
مصطلح 
« الإبادة الجماعية» (ع076120010) عن طريق الجمع بين كلمة «جماعي» (-6620© ) اليونانية والتي تعني سلالة 
أو قبيلة مع كلمة «الإبادة» (-0106)) اللاتينية التي تعني القتل» وذلك من أجل توضيح خصوصية الجرائم المرتكبة 
من النازيين ومع صياغته لهذا المصطلح وضع (1.©12112 1ء2آمء۸) في اعتباره مفهوم "وضع خطة منظمة 
تتألف من اجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية مع إبادتها وقد ظهر 
مصطلح الإبادة رسميا من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1/96) الصادر في 1946/12/11. في 
ذلك انظر: 
- عمر سعد الله» موسوعة القانون الدولي الإنساني المعاصرء المجلد الثاني من حرف الجيم الى الظاءء دار 

هومة؛ الجزائرء 2014ء ص 31. 

'- ضمت الاتفاقية ديباجة و 19 مادة» وقد أكدت الديباجة على أن هذه الجريمة تناقض روح الأمم المتحدة 
وغاياتهاء لأجل ذلك نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن هذه الجريمة يُعاقب عليها اذا ما ارتكبت أثناء 
الحرب وحتى في وقت السلم. 

“- نسرين عبد الحميد نبيه» الجرائم الدولية والإنتربول» المكتب الجامعي الحديث» الإسكندرية» 2011» ص37- 
38. 
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يُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية» بصفتها هذه إهلاكا كليا 
أو جزئياء 
أ- قتل أفراد الجماعة 
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة 
ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا 
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة 
ه- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى" 

لم تنص صراحة المادة (06) من نظام روما على اعتبار التعذيب فعلا من 
أفعال الإبادة الجماعية» إنما برز التعذيب كجريمة إبادة ضمن الفعل (ب) الذي تضمن 
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة» وهذا الفعل يشمل المساس 
بالسلامة الجسدية والذي يفترض شكلا أو آخر من الضرر الجسديء والمساس بالسلامة 
العقلية والذي يفترض شكلا أو آخر من تلف القوة العقلية. ولقد تعرضت الدائرة 
الابتدائية للمحكمة الدولية لرواندا لمسألة تحديد المقصود بذلك الأذى الجسدي أو 
الروحي الخطير والذي يلحق بالجماعة من خلال نظرها في قضية المتهم 
'824 1 وبينت أنه يشمل "أفعال التعذيب الجسدي أو العقلي» والمعاملات 
غير اللنسانية أو المذلة والاغتصبايه» و الاعند اواك الجنسية و الاضطياة ”37 

وحتى يعاقب على التعذيب أمام المحكمة الجنائية الدولية كجريمة إبادة جماعية 


لا بد من أن تتحقق أفعاله ونتائجها وفقا للشروط التالية: 


'- أيمن عبد العزيز سلامة» المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيةء دار العلوم للنشر و التوزيع. 
القاهرة. ط1لء 2006 ص 77 
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أولا: أن يُسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو 
أكثر 

والتعذيب بذاته قد يؤدي إلى القتل أو تحطيم الحالة المعنوية للضحايا الذين لم 
يلقوا حتفهم» وكلها إجراءات تؤدي في النهاية إلى هلاك الجماعة.!!) واستخدام وسائل 
التعذيب التي قد يترتب عليها إحداث عاهة مستديمة كبتر الأطراف أو التشويه أو 
الإصابة بالجنون أو الأمراض العصبية أمر قد يؤثر على استمرار الجماعة» وهو ما 
يعرف ب "الإبادة البطيئة" نظرا لعدم ظهور نتائجها حالا كالقتل.2) 
ثانيا: أن يكون الشخص أو الأشخاص الضحايا منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو 
عرقية أو دينية 

والأمثلة عن تلك الحالات كثيرة فما فعله النازي (أدولف هتلر) ومجموعته 
الحاكمة في ألمانيا ضد اليهود والروس والبولنديين وغيرهم؛ من أعمال وجرائم الإبادة 
الجماعية انطلاقا من نظريتهم في شأن تفوق الجنس الآري دون غيره من الأجناس 
الأخرى التي تختلف عنه؛ وما عرفه الضحايا من أشكال التعذيب المؤدية في كثير من 
الأحيان إلى الوفاة:(3) 

ويظهر بشكل واضح وجلي صعوبة تطبيق هذا الشرط لعدم وجود معيار واضح 
لمعرفة فيما إذا كانت الجماعة المتعرضة للفعل الإجرامي كالأذى البدني أو المعنوي 
الجسيم تنطبق عليها المادة (06) من نظام روما أم لا. وهو ما حصل أمام محكمة 
رواندا لعام 1994 عند البحث عما إذا كان الضحايا من التوتسي أو الهوتو المعتدلين 
ينتمون إلى مجموعة ثابتة ومن أجل ذلك توصلت المحكمة إلى أن تعتبر التوتسي 


يشكلون مجموعة ثايتة مستمرة ومحددة من قبل الجميع تدخل في اطار المجمو عات 
ن مجمو مسدمره و من 1 في إطار 


'- أيمن عبد العزيز سلامة» المرجع السابق» ص ص 370- 373. 
ب لندة معمر يشوي» المرجع السابق» ص 8 . 
*- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 403. 
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المذكورة» بينما اعتبرت الهوتو المعتدلين مجموعة سياسية فقط؛ وبالتالي اعتبرت 
الجرائم الموجهة بحقهم جرائم ضد الإنسانية بينما الجرائم الواقعة ضد التوتسي 
اعتبرتها جريمة إبادة رغم تشابه الأعمال الإجرامية المرتكبة بحقهماء وتوفر النية 
الجرمية للتدمير لدى المرتكبين. (1) 
ثالثا: أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية او العرقية أو 
دينية معينة إهلاكا كليا أو جزئيا 

يُشترط في التعذيب كجريمة إبادة جماعية توفر شرط النية حيث لا بد أن يكون 
لدى الفاعل نية جرمية تتجه إلى تحقيق الإبادة لأن هذه الجنابة عمدية وإلى جانب 
القصد العام يُشترط فيها القصد الخاص وهو تحقيق الإفناء»7) والقصد الجنائي الخاص 
في جريمة الإبادة الجماعية يؤكد على عمدية هذه الجريمة إلى جانب توفر القصد العا 
فنية إهلاك الجماعة - بسبب القومية أو العرق أو الدين أو المذهب السياسي- تستوي 
في ذلك أن يُقصد منها إهلاك أفراد الجماعة كلهم أو في جزء منهد.( 

وبالرغم من أن الأفعال المشكلة للإبادة الجماعية لا يمكن أن ترتكب إلا عمدا إذ 
لا مجال للخطأ في هذا النوع من الأفعال - ومنها التعذيب كفعل يلحق بالضحية ضررا 
جسديا أو عقليا جسيما بأفراد الجماعة- إلا أنه يشترط مع ذلك إثبات هذا القصد 
الخاص. وقد توصلت محكمة رواندا إلى إمكانية إثبات النية من مجمل أفعال وأقوال 
المتهم» وكذا من مجموع الظروف المحيطة بالجريمة.() 

وأعتقد أن نية تدمير الجماعة عند إتيان أفعال التعذيب تظهر جليا من خلال 


الظروف المحيطة بالجريمة» خاصة فيما يتعلق بانتماء كل من الجاني والضحية إلى 


'- نسرين عبد الحميد نبيه» الجرائم الدولية والإنتربول» المرجع السابق» ص 39. 
“- المرجع نفسه» ص 39:38. 

*- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 402. 

! لندة معمر يشويء المرجع السابق» ص 190., 191. 
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جماعتين مختلفتين حسب الصفات السابق ذكرهاء وجسامة أفعال التعذيب التي تبين هي 
الأخرى قصد فاعلهاء كذلك يمكن استخلاص نية الإبادة من خلال الأوامر المستصدرة 
من رؤساء الجناة وكل هذه العناصر تدخل في السلطة التقديرية للقاضي وهو الذي 
يحددها. 
رابعا: أن يصدر هذا التصرف في سياق نمط سلوك ممائل وواضح موجه ضد تلك 
الجماعة» أو أن من شأن هذا التصرف أن يُحدث بذاته إهلاكا للجماعة 

وذلك بأن تتم أعمال الايذاءات البدنية والعقلية الجسيمة والتعذيب أساسا ضمن 
مخطط منظم من قبل جماعة معينة - الجاني- ضد المجني عليه شرط أن تؤدي هذه 
الأفعال إلى إهلاك هذه الجماعة.() 

وأعتقد أن ما يميز جريمة التعذيب كجريمة إبادة جماعية تختص بالفصل فيها 
المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما (المادة 06)» هو أنه يجب أن يكون الفعل 
المادي فيها جسيما بدرجة كبيرة ويتجاوز مجرد الضرب والتقييد بالأغلال إلى إحداث 
عاهات مستديمة وبتر الأعضاء والتشويه والإضرار الجسيم بالقدرات العقلية» وحتى 
وإن لم يؤدي هذا الأذى الجسدي أو الروحي الجسيم إلى إزهاق روح الفرد أو التسبب 
في ذلكء إلا أنه يمنع أعضاء الجماعة أو الضحية بالتحديد من ممارسة وظائفه الحياتية 
الفرع الثاني: شروط تكييف جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية 

وفقا للمادة (7 / 1 / و) من نظام روما الأساسي يعتبر التعذيب جريمة ضد 
الإنسانية وهو من أخطر الجرائم في هذا الصنف نظرا لما تخلفه الممارسات التعذيبية 


على الضحية من آثار مدمرة قد تستمر قرونا من الزمن. 
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ومن هنا كان حرص المفاوضين في مؤتمر روما على ذكر هذه الجريمة 

كصنف من أصناف الجرائم ضد الإنسانية»!!) وورد تعريف التعذيب ضمن المادة 
(0/2/7) كالتالي: " يعني التعذيب تعمد إلحاق ألم شديد» سواء بدنيا أو عقليا بشخص 
موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته» ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة 
ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكون جزءا منها أو نتيجة لها". ومن هذا 
التعريف يمكن استخلاص شروط تكييف جريمة التعذيب الدولية كجريمة ضد الإنسانية 
والمتمثلة فيما يلي: 
أولا: أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة. سواء بدنيا أم نفسيا 
بشخص آخر 

ويلاحظ أن هذا الشق في تعريف التعذيب كجريمة ضد الإنسانية لا يتعارض 
مع ما جاء واردا في المادة (01) من اتفاقية مناهضة التعذيب» غير أن الاختلاف 
الوحيد هو أن التعريف الثاني ذكر وصف "تعمد إلحاق الألم والعذاب الشديد" وهو مالم 
يتضمنه نظام روما في المادة (2/7/ء). وأعتقد أن القصد الجنائي وتعمد إلحاق ألم 
وعذاب شديد بالغير يبرز في هذه الحالة في أن السلوك يرتكب كجزء من هجوم واسع 
النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين مع علم مرتكب الجريمة 
بذلك وهو ما يتضمن افتراض تعمد إلحاق الألم والعذاب الشديد بالضحية.(بل ويمثل 
هذا الشرط القصد الخاص في جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية).2) 

وترى الأستاذة (لندة معمر يشوي) أن هذا الشرط من شأنه المساعدة على 
إفلات الجناة من العقاب لأنه يستبعد ملاحقة من يشارك أو يحضر جلسات التعذيب 


بالصدفة ولا يشترط في التعذيب كونه تم لغاية معينة.( 


'- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق» ص 331. 
*- لندة معمر يشويء المرجع السابق» ص 201. 
*- عبد الله علي عبو سلطان» المرجع السابق» ص 126. 


111 


الفصل الأول/ النظام القانوني لحماية الحق في عدم التعرض للتعذيب 


ثانيا: أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة 
أو تحت سيطرته 

بما أن الجرائم ضد الإنسانية لا ترتكب في زمن الحرب فحسب بل في زمن 
الحرب وفي زمن السلم» وهي أوسع نطاقا من جرائم الحرب قد ترتكب بحق سكان بلد 
المعتدي نفسه ولا تقتصر على زمن الحرب. فيستوي في ذلك أن يكون الضحية 
فاقدا لحريته إما أسيرا أو رهينة أو معتقلا أو محتجزا أو سجينا لدى الجاني الذي 
يمارس عليه شتى أنواع التعذيب ليذيقه ألما وعذابا شديدا ليجد في تقييد حرية المجني 
عليه وخضوعه لسيطرته عونا له في جريمته. 
ثالثا: ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناتجين فقط عن عقوبات مشروعة أو 
ملازمين أو تابعين لها 

كذلك هذا ما جاء واردا في المادة (01) من اتفاقية مناهضة التعذيب فالعقوبات 
المشروعة والقانونية لا يمثل الألم والمعاناة الناتجة عنها أي ضرب من ضروب 
التعذيب شريطة أن تكون وسائل وأساليب تنفيذ هذه العقوبة هي الأخرى مشروعة» ولا 
تمت بأي صلة للتعذيب.2) 
رابعا: أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد 
مجموعة من السكان المدنيين 

ويُقصد بهذا الشرط أن الاعتداءات المشكلة للجريمة تتم على نطاق واسع؛ بمعنى 
أنه ققدت عدا كيرا من الكبحاياء أما محيار "التنظيم. أو المنيحية؟ فر باه 
ارتكاب للفعل المكون للجريمة بناءا على خطة منظمة» أو سياسة عامة معتمدة سواء 


ب عمر سعد اللّه» المرجع السابق» ص 18. 
*- المرجع نفسه» ص 35. 
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من الدولة أو من منظمة معينة» ولا يكون إتيان الأفعال المجرمة عشوائيا أو بشكل 
00 

كما يكفي توافر إحدى الصفتين في الفعل المرتكب "المنهجية" أو 'سعة النطاق' 
حتى يشكل جريمة ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية» بالتالي 
إذا ارتكبت الأفعال اللاإنسانية بشكل منفرد وعشوائيء أو أنها كانت ضد شخص واحد 
أو عدد قليل من الأشخاصء فلا تكون جرائم ضد الإنسانية وهذا هو الفرق بينها وبين 
جرائم الحرب 7" والجريمة ضد الإنسانية متى توافر فيها التنظيم أو سعة النطاق فهو 
أمر يدل على تكرار الأفعال» لكن شرط أن تكون ضد المدنيين فقطء أي أنها لا تقع 
على القوات المسلحة أو العسكرية» لأن لهذه الأخيرة تنظيمها الخاص بها وهو جرائم 
ee‏ 
خامسا: أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي 
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من 
ذلك الهجوم. 

وذلك حتى يمكن القول بتوافر نية ارتكاب الجريمة» وبذلك فإن المادة (2/7/ه) لا 
تكتفي بالقصد العام القائم على العلم والإرادة بل تتطلب وجود (قصد خاص) يتمثل في 
كون الفاعل على علم بالإطار الأوسع الذي ارتكبت فيه الجرائم المنسوبة إليه تنفيذا 
ا ار E‏ 

ونظرا لأنه يصعب عند من يرتكب أفعالا لاإنسانية» أن لا يتوافر لديه علم بكون 


تصرفاته إنما تندرج ضمن إطار هجوم منظم أو واسع النطاق» نظرا لما تكون عليه 


- عمر سعد الله المرجع السابق» ص 35. 

*- لندة معمر يشويء المرجع السابق» ص 196. 

*- المرجع نفسه» ص 197. 

ا دعن عن علطن a‏ 
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هذه العناصر من الوضوح والبيان سواء وقت السلم أو الحرب» فيمكن أن تستقيم المادة 
إثباته» لما في ذلك من صعوبة ينتج عنها تقبيد اختصاص المحكمة وإفلات الجناة من 
العقاب (1) 
الفرع الثالث: شروط تكييف جريمة التعذيب كجريمة حرب 

عرفت جريمة الحرب في نطاق ميثاق محكمة نورمبورغ العسكرية الدولية لعام 
5 بأنها " انتهاكات قوانين الحرب وأعرافهاء بما في ذلك قتل مدنيين في أرض 
محتلة أو إساءة معاملتهم» قتل رهائن» سلب ملكية خاصة والتدمير غير الضروري 
عسكريا" وقد تم توسيع معناها بموجب المادة (08) من النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم الحرب» حيث أصبح يشمل ما يرتكب من أفعال 
وانتهاكات جسيمة في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية.2) 

إن الأفعال المكونة لجريمة الحرب وهي مجموعة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات 
جنيف المؤرخة في 1949/08/12 وغيرها من الأحكام ذات الصلة تشمل فيما تشمل 
عليه التعذيب» والذي يعتبر كجريمة حرب وفق المادة (08) من نظام روما بتوفر 
أولا: أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد لشخص واحد أو 
أكثر (3) 

ومرتكب الجريمة في جريمة التعذيب شخص طبيعي ينتمي إلى أحد طرفي 
النزاع يعتدي بالتعذيب على شخص أو عدة أشخاص ينتمون إلى الطرف الثاني في 


النزاع المسلح بأي من وسائل التعذيب المادية أو المعنوية» التقليدية منها أو الحديثة» ما 


'- لندة معمر يشويء المرجع السابق» ص 198. 
*- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 689. 
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يترك لدى الضحية آثارا وخيمة على جسده وعقله وآلاما شديدة وضررا كبيرا يلحق به 
جراء تلك الممارسات: التغديبية. 
ثانيا: أن يكون هدف مرتكب الجريمة هو الحصول على معلومات أو اعتراف» أو 
لغرض العقاب أو التخويف أو الاكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز 

لقد جاء في اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين خلال الحرب (1949) أنه "لا 
يجوز بأي حال استخدام التعذيب الجسدي أو المعنوي ضد سكان المدن من أجل 
إجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن دولتهم'. وأهداف التعذيب جاءت مذكورة في 
المادة (01) من اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) ولكن ليس على سبيل الحصر لأنه قد 
تدخل في هذا الإطار أهداف أخرى للتعذيب يعمل المعذب على تحقيقها بتعذيب 
ضحيته» كالانتقام منه مثلا. 
ثالثا: أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم اتفاقية أو أكثر من 
اتفاقيات جنيف لعام 1949() 

ويظهر لنا من خلال هذا الشرط أن فئات الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات 

جنيف من التعذيب ومن مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» تشمل الأفراد 
الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية كأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم 
أسلحتهم» والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح او الاحتجازء 
وأفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى في البحارء والأسرى والمدنيين 
متى ما تعرضوا للتعذيب من طرف قوات وسلطات العدوء فإنه أمر يسمح بقيام وتحقق 


جريمة التعذيب كجريمة حرب. 


'- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 689. 
“- المادة (31) من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين. 
*- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 690. 
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رابعا: أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع 
المحمى.(1) 

ونستنتج من هذا الشرط أن علم الجاني بوجود حالة النزاع المسلح وتحققهاء 
وأن المجني عليهم هم من الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف لعام 1949ء ويُقدم 
مع ذلك على تعذيب المجني عليهم ويقبل النتائج المترتبة على ذلك» وهذا يدخل ضمن 
مفردات عنصر العلم في القصد الجنائي العام اللازم لقيام هذه الجريمة ما يجعل الجاني 
أو الجناة محل مساءلة جنائية عن جريمة التعذيب كجريمة حرب. 
خامسا: أن يصدر هذا التصرف في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي - داخلي- 
ويكون مقترنا به 

تنتشر صور وحالات التعذيب في النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل كبير» 
ومنها قضية 'فرحات" في النزاع الذي مزق منطقة جنوب شرق تركيا الكردي بين 
السلطات التركية والأكراد» وخلال ذلك ومثل كثير من المضطهدين اتهم "فرحات" ب: 
'تأييد منظمة لا شرعية ومساعدتهاء وبعد اعتقاله من طرف السلطات التركية في مركز 
تحقيق استنبول لمرتين الأولى في عام 1993 والثانية في عام 1994 وعلى إثر ذلك 
تعرض للتعذيب حتى يعترف بجريمة أنكرها على نفسه خلال استجوابه» فعلق من 
مرفقيه لفترات طويلة مع أسلاك كهربائية مربوطة بأصابع قدميه وأعضائه التناسلية 
وحفرت حروق السجائر ندبا في ذراعيه. إضافة إلى إيقائه معصوب العينين ليلا 
وتعرضه للشتائم والإهانات مع التهديد بالموت» ما نتج عنه الام جسدية ونفسية لدى 
تا 

وبذلك نستنتج أن أعمال التعذيب متى ما كانت في سياق نزاع مسلح دولي أو 


غير دولي واقترنت به تلك الأعمال حيث تكون صادرة عن أحد أطراف النزاع على 


2 نسرين عبد الحمبه نبيه» جرائم الحرب» المكد لمكتب الجامعي الحديث» الاسكندرية» 2011 ص ص 8- 3/0. 
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شخص أو عدة أشخاص من الطرف الثاني» سببها وجود هذا النزاع المسلح؛ فلا يمكن 
وصفها إلا بأنها جريمة حرب. 
سادسا: أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع 
مسلج!1) 

أعتقد أن انتفاء علم مرتكب جريمة التعذيب في هذه الحالة بالظروف الواقعية 
التي تثبت وجود نزاع مسلح» هو أمر غير مُتصوّر ذلك أن حالة النزاع المسلح فيها 
الكثير من العلنية ويدركها الجميع نظرا لأنها تحدث الهلع والفزع وتهدد استقرار وأمن 
الجميع من كلا طرفي النزاع. 
سابعا: أن يرتكب التعذيب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب 
واسعة النطاق لهذه الجرائم 

هذا الأمر نصت عليه المادة (20) من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن 
الإنسانية المعدة من طرف لجنة القانون الدولي في 1985/12/11 والتي أحصت قائمة 
لجرائم الحرب التي تشكل جريمة مخلة بسلامة الإنسانية وأمنهاء شرط أن يتوافر فيها 
معياران هما : أن ترتكب الجريمة بشكل منتظم وأن تكون على نطاق واسع. وفي 
تعليق اللجنة على هذه المادة ذهبت إلى أن الجريمة ترتكب بشكل منتظم عندما يكون 
ذلك وفقا لخطة أو سياسة بيّنة» ويكون ارتكابها على نطاق واسع عندما توجه ضد عدد 
كبير من الضحاياء نتيجة لسلسلة من الاعتداءات أو لاعتداء وحيد واسع النطاق موجه 
كد ذلك العدة الهائل من التحانا 2 


'- عبد الفتاح بيومي حجازي» المرجع السابق» ص 691. 
3 سامي ياسين» مسؤولية الدولة في حماية رعاياها في رمن الحرب» دار الكتاب الحديث» القاهرة. 00 ص 
466. 
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وخلاصة القول أن هذه الشروط السبعة متى ما توافرت جميعها في أعمال 
التعذيب دون أن يختل شرط واحد منهاء فإنها تحقق قيام جريمة التعذيب كجريمة حرب 
تختص بها المحكمة الجنائية الدولية طبقا لأحكام نظام روما. 
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المبحث الرابع 
المبادئ القانونية المكرسة لعدم إفلات مرتكبي جريمة التعذيب الدولية من العقاب 

إن حماية حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي حماية تتدرج عبر عدة عناصر متكاملة: 
حيث لا تتوقف عند مجرد تحريم وتجريم هذه الممارسات كانتهاك صارخ لمبادئ 
الإنسانية» بل تتعداه إلى عناصر أخرى منها الاعتماد على مجموعة من المبادئ القانون 
الدولي» والتي قبل أن تكون قواعد مهمة في سبيل عدم إفلات المجرمين من العقاب. 
تحدها كل دوعا سن الخصانة ليذا الحق مخ الاعتداء» جي كرك الشيخض المقل 
على ارتكاب هذه الجريمة أنه سيصعب عليه التخلص من الملاحقة القضائية وبذلك قد 
تكون رادعا لعدم تنفيذ جرائمه. 

إن أهمية هذه المبادئ لم تظهر إلا مع التطور الذي حدث في الجريمة الدولية 
بصفة عامة» والتي واكبت التطور العلمي في كافة مجالات الحياةء (!) ومن بين هذه 
المبادئ مبدأ الاختصاص العالمي الذي يُعطي دورا هاما للقضاء الداخلي فيما يتعلق 
بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن تقادم الجريمة 
سواء على مستوى القانون الجنائي الوطني أو القانون الجنائي الدولي» يعد سببا 
للإفلات من الملاحقة القضائية والعقاب ولهذا اعتمد مبدأ عدم التقادم بالنسبة لأخطر 
الجرائم في القانون» والذي يطبق على المستويين الدولي والوطني للحد من تهرب 
اأمخرمين من العقابة كما وتشر قاعدة الحصبانة: القخبائية الحتائية للروساء 
والمسؤولين العسكريين والحكوميين وغيرهم من الموظفين الرسميين التابعين للدولة 
أمرا خطيراء يتسبب في افلاتهم من العقاب خاصة إذا ثبت تورطهم في جرائم تعذيب 


'- نزار حمدي قشطة»ء مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق» مجلة 
الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلاميةء العدد 02ء جوان 2014» ص 593. 
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خطيرة؛ لذلك فالأجدر هو عدم الاعتداد بالحصانة القضائية الجنائية بصفة خاصة في 
هذه الجريمة. 

وعليه سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب» نتناول في المطلب الأول مبدأ 
الاختصاص العالمي» وفي المطلب الثاني مبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب أما المطلب 
الثالث فنتناول فيه عدم الاعتداد بالحصانة القضائية الجنائية أمام جريمة التعذيب الدولية 
لرئيس الدولة وذوي المناصب العليا. 
المطلب: الأول مبدأ الاختصاص العالمي 

يُمكن مبدأ الاختصاص العالمي المحاكم الوطنية من متابعة ومعاقبة مرتكبي فئات 
معينة من الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الفاعلين أو الضحاياء كما 
ويعتبر ضمانا لتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية -ومنها التعذيب- إلى العدالة 
كملاذ أخير يتم اللجوء إليه للحد من إفلات المجرمين من العقاب» لأنه ومع بروز 
مصالح وقيم حيوية تهم الجماعة الدولية كان ولابد من مكافحة فعالة للجرائم المرتكبة 
EP NENT ENE‏ 

وقبل التطرق لتطبيق هذا المبدأ على جريمة التعذيب» لا بد من معرفة مفهوم مبدأ 
الاختصاص العالمي والإحاطة بأهم معانيه وتعريفاته وأهم الاتفاقيات ذات الخصوص 
التي أشارت إليه أو نصت عليه»ء ثم دراسة الحالات الواقعية والتطبيقات القضائية على 
مستوى المحاكم الجنائية الداخلية لهذا المبدأ على مرتكبي جرائم التعذيب. 
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الاختصاص العالمي 

إن الهدف من تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي هو حرمان المتهمين بارتكاب 


الجرائم الخطيرة من الإفلات من العقاب فمرتكب هذه الجرائم يعتبر عدوا للجنس 


'- نزار حمدي قشطة:؛ المرجع السابق» ص 593. 
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الإنساني بكامله» ما يجعل جميع الدول تتمتع بحق ملاحقته ومحاكته ومعاقبته بل ويكون 
من واجبها فعل ذلك (1) 
أولا: تعريف الاختصاص العالمي 

يُقصد بهذا المبدأ الاحتياطي الذي تأخذ به التشريعات» سريان التشريع المحلي 
على الجرائم التي يرتكبها أجنبي في الخارج ثم يدخل بعدها إلى الإقليم المحلي»2) 
ويترتب على هذا القول تطبيق عالمية القانون الدولي الجنائي بصفة أصلية لحماية أهم 
مصلحة وهي حقوق الإنسان ليس بالاستناد إلى حق السيادة المطلقة أو حماية المصلحة 
الخاصة للدولة» بل بالنظر إلى الجريمة المرتكبة على أنها تمثل اعتداء على مصلحة 
NS‏ 

تعتبر القرصنة البحرية في أعالي البحار جريمة ارتبط بها ظهور الاختصاص 
العالمي للمحاكم الجنائية الداخليةء ثم ما فتئ هذا المبدأ يُطبق على عديد الجرائم 
الدولية. 

556 الاختصاص العالمي «(Principe de la Compétence Universelle)‏ أو ما 

يسمى بنظام القمع العالمي ( la Répression Universelle‏ عل «(Systeme‏ أو نظام 
عالمية العقاب du droit de punir universe1le)‏ 06152116لمن”1)» يقصد به ذلك النظام 


الذي يُعطي المحاكم الجنائية لجميع الدول حق ممارسة ولايتها القضائية في متابعة 


'- عبد الله علي عبو سلطان» المرجع السابق» ص 269. 

“- عبد القادر جرادة وآخرونء الولاية القضائية الفلسطينية» الواقع»»» وآفاق ملاحقة المجرمين الدوليين» دراسة 
صادرة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» غزة» 2013» ص 101. 

*- عبد الله علي عبو سلطان» المرجع السابق» ص 269» 270. 

“- دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون؛ 
تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية» كلية الحقوق» جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة» 2007» 2008 » ص 
6 27 
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ومحاكمة المتهم بارتكاب جريمة بغض النظر عن جنسه ومكان ارتكابهاء وبهذا يُعد 
نظام القمع العالمي استثناءَ يرد على مبدأ إقليمية قانون العقوبات» ويختلف عن مبادئ 
الاختصاص القضائي الأخرى العابرة للإقليم ( مبدأ الشخصية ومبدأ العينية)» من خلال 
التخفيف أو حتى إلغاء معيار ارتباط بين الجريمة ودولة القاضي. 

يعرفه الدكتور (حميد السعدي) بقوله: «بمقتضى هذا النظام يسري تطبيق 
القانون الجنائي للدولة التي تم في إقليمها القبض على الجاني أيَا كانت جنسيته أو 
جنسية المجني عليهء وأيا كان القطر الذي ارتكب فيه جريمته».7) 

ويتضح جليا من خلال هذا التعريف ضرورة أن تطابق الدولة التي تقاضي 
الجاني على مستوى محاكمها الداخلية على جريمة التعذيب الدوليةء قانونها الجنائي مع 
أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب1984 ومختلف الاتفاقيات ذات الصلة. 

كما عرفه الدكتور (زهير الزبيدي) على أنه «إعطاء الحق لكل دولة يوجد 
الجناة في إقليمها في محاكمتهم ومعاقبتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بغض النظر عن 
جنسية الجاني أو مكان ارتكاب الجريمةء وذلك لأن منع الجريمة في هذه الحالة ينطوي 
على مصلحة مشتركة لجميع الدول وللإنسانية بشكل عام» كما أنه يحول دون بقاء 
الجاني بلا عقوبة».() 

والهدف من إعمال مبدأ الاختصاص العالمي كما يظهر من هذا التعريف» هو 
منع تهرب الجاني من العقاب» لأنه من حق كل دولة بموجب هذا المبدأ ملاحقة 


ومحاكمة الجاني ومعاقبته على جريمته الخطيرة متى ما حل على إقليمهاء وهي تستند 


'- دخلافي سفيان» المرجع السابق» ص 30. 

“- نوزاد أحمد ياسين الشواني» الاختصاص القضائي في جريمة الإبادة الجماعية» المؤسسة الحديثة للكتاب» لبنان» 
2 ص 98. 

*- المرجع نفسه» ص 98. 
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في ذلك إلى فكرة حماية مصلحة الشعوب وليس لحماية مصلحة دولية خاصة لها أو 
لدولة أخرى. 
أما تعريف الدكتور (بدر الدين محمد شبل) فقد اتجه إلى اعتبار الاختصاص 
العالمي على أنه «صلاحية تقررت للقضاء الوطني في ملاحقة ومحاكمة وعقاب 
مرتكب أنواع معينة من الجرائم التي يحددها التشريع الوطني» دون النظر لمكان 
ارتكابها ودون اشتراط توافر ارتباط معين يجمع بين الدولة وبين مرتكبها أو 
لح TL‏ تور يدا يريا ا عر ير جين نك عن وقاضاة O‏ 
في الجرائم الخطيرة أمام المحاكم الجنائية الداخلية صلاحية مقررة للقضاء الوطني› 
لكنه ربط هذا الاختصاص بالتشريع الوطني وضرورة تحديده لتلك الجرائم الخطيرة: 
التي نص نظام روما على الأشد خطرا منها والتي اختصت بالفصل فيها المحكمة 
الجنائية الدولية وذلك ضمن المادة (05) من نظامهاء وتشمل جريمة الإبادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب - تدخل أفعال التعذيب في إطار هذه الجرائم 
كجريمة دولية- إضافة إلى جريمة العدوان» وكلها عبارة عن (جرائم تفتك بالإنسانية 
وتنتهك المصالح الجوهرية للقوانين والاتفاقيات الدولية وكذلك القوانين الداخلية مع هذا 
لم يتم إدراجها ضمن التشريعات الوطنية لدول عديدة).2) 
جاء في المبادئ التي وضعتها جامعة برستون في عام 2001 بشأن الاختصاص 
العالمي والتي أطلق عليها اسم "مبادئ برستون عن الاختصاص العالمي" حيث غبر 
عن هذا المبدأ بالقول «إن الاختصاص الدولي للقضاء الوطني يستند إلى نوع الجريمة 


كدر الذي شحمد ن الحفانة اة الحناتية تحقوق إلا نأكة الاسام دا الققافة ل وال ني 
بدر الدين ية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرد ية» دار للنشر والتوزيع 
“- نوزاد أحمد ياسين الشواني» المرجع السابق» ص 102. 
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دون النظر إلى مكان ارتكابها أو جنسية الجناة» أو أية رابطة أخرى بالدولة التي 
عر نطف عقيف "ا 

وأميل برأيي إلى هذا التعريف الأخير الذي أجده مختصرا ودالا في نفس الوقت 
وقد شمل جل العناصر المذكورة في بقية التعاريف» من عدم اشتراط ارتباط الجاني مع 
الدولة التي تمارس ذلك الاختصاص سواء عن طريق الجنسية أو الإقليم أو أية رابطة 
أخرىء والاستناد في انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني إلى نوع الجريمة - خطورتها 
على الإنسانية جمعاء- مع عدم اشتراط هذا التعريف أن ينص التشريع الوطني على 
تلك الجرائم وهو أمر لا يقيد اختصاص المحاكم. 
ثانيا: الأساس القانوني لمبدأ الاختصاص العالمي 

لقد ارتبط الاعتراف بالاختصاص العالمي في نظر الجرائم الدولية الخطيرة 
للمحاكم الجنائية الداخلية للدول» وفقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول 
الملحق الأول لسنة 1977» والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب انتهاكات 
معينة لأحكامها في إطار معين متى ما تجسدت في شكل جرائم حرب» أما وفقا 
لاتفاقية مناهضة التعذيب فإن الاختصاص العالمي وتطبيقه مرتبط بالجرائم المشار إليها 
في المادة (04) من هذه الاتفاقية. وعن جريمتي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 
- على اعتبار أن التعذيب يجسد هاتين الجريمتين- فلا يوجد نص اتفاقي بخصوصها 


يُجيز الولاية العالمية.( 


'- بدر الدين محمد شبل» المرجع السابق» ص 546. 

“- دخلافي سفيان» الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد 
الإنسانية» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري» تيزي 
وى 12014 هن 31 

*- عبد الله علي عبو سلطان» المرجع السابق» ص 271. 
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1 - مبدأ الاختصاص العالمي في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الأول 
الملحق بها 
أوجدت اتفاقيات جنيف حلا دوليا مناسبا لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون 
الجرائم الدولية» فالدول الأطراف في الاتفاقيات يمكن لها ملاحقة ومحاكمة المتورطين 
في تلك الجرائم بصرف النظر عن مرتكبها أو مكان أو زمان ارتكابها وهو ما يعطي 
للقانون الداخلي صلاحية ملاحقة الجناة ومنعهم من الافلات من العقاب/!) » وبذلك 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تجعل قانون عقوباتها متوافقا مع أحكام هذه 
المعاهدة بما يتماشى والعقوبات الجزائية الفعالة ضد المخالفات الجسيمة لهذه 
الاتفاقية ”اء وهو ما يسمح لها بتطبيق مبدأ الاختصاص العالمي كما جاء في المادة 
(02/49) من اتفاقية جنيف الأولى والمادة (02/50) من اتفاقية جنيف الثانيةء كذلك 
نصت عليه المادة (02/129) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة (02/146) من اتفاقية 
جنيف الرابعة» وذلك بنفس الصيغة في المواد الأربعة المذكورة وفقا لما يلي: 'يلتزم كل 
طرف متعاقك. ملاح المنهمين. اقرف مل هذه المخالفات الحسيية آي بالامر 
باقترافهاء وبتقديمهم إلى محاكمه أيا كانت جنسيتهم وله أيضا إذا فضّل ذلك وطبقا 
لأحكام تشريعه» أن يسلمهم إلى طرف متعاقد آخرء. معني لمحاكمتهم مادامت تتوفر 
لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص". 
كما أن المادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف» المتعلق 
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية كرست هي الأخرى مبدأ الاختصاص 
العالمي» حيث تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا 


البروتوكول إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد (44- 


'- لندة معمر يشويء المرجع السابق» ص 334. 
- المادة(1/49) من اتفاقية جنيف الأولى؛ والمادة (1/50) من اتفاقية جنيف الثانية . 
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73-5) من البروتوكول7!) ويستنتج تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي وإعطاء المحاكم 
الجنائية لدولة مكان تواجد المتهم الحق في متابعته ومحاكمته ومعاقبته إذا ثبتت إدانته 
من طرف هذه المحاكم» من مضمون المادة (86) من هذا البروتوكول التي نصت على 
أنه "تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات 
الجسيمة(...)" ولكن مع إلزام باقي الأطراف المتعاقدة بالمساعدة القضائية.(2) 

وتعتبر كانتهاكات جسيمة طبقا لاتفاقيات جنيف الأربعة تخضع لمبداً المتابعة 
والمحاكمة على أساس هذا المبدأء الأفعال التالية: القتل العمدي» التعذيب المعاملات 
اللاإنسانية» التجارب البيولوجية» الفعل العمدي المسبب لآلام كبيرة» المساس الخطير 
بالسلامة الجسدية أو الصحية» تحطيم وتهديم مرافق وممتلكات دون مبررات الحرب. 
إجبار السكان على العمل لصالح قوات العدو» حرمان شخص من محاكمة عادلة: 
التهجير والترحيل القسري» الحجز التعسفي وأخذ الرهائن.() 
2- مبدأ الاختصاص العالمي في اتفاقية مناهضة التعذيب (1984): 

لقد كرست اتفاقية مناهضة التعذيب مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم 
التعذيب فبعد أن تضتْمَنَ كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب 
قانونها الجنائي وأن تجرّم المحاولة في ممارسة التعذيب والتواطؤ والمشاركة فيه 
وتضع لتلك الجرائم عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. تتخذ كل 
دولة طرف ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها 
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع 
لولايتها القضائية» ولا تقوم بتسليمه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وهو ما تضمنته المادة 


'- دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» المرجع السابق» ص 69. 

“- دخلافي سفيان» الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد 
الإنسانية المرجع السابق» ص 50, 51. 

*- دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» المرجع السابق» ص 69. 

“- المادة (04) من اتفاقية مناهضة التعذيب. 
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(02/05) منها. غير أن ما يلاحظ من خلال تحليل مواد الاتفاقية هو أنها مثل غالبية 
اتفاقيات القانون الدولي الجنائي كرست مبدأ الاختصاص العالمي الالزامي المشروط› 
أي أن الدولة يقع على عاتقها واجب محاكمة المتهم بارتكاب أي عمل من أعمال 
التعذيب أو الممارسات المشابهة» أو على الأقل متابعته في حالة عدم تسليمه إلى إحدى 
الدول التي لها اختصاص قائم على مبدأ الإقليمية أو الشخصية. وتنفيذا لقاعدة التسليم أو 
المحاكمة تصبح الطبيعة الالزامية لمبدأ الاختصاص العالمي متوقفا على شرط عدم 
تسليم المتهم» وهو ما يكسب هذا المبدأ طابعا احتياطيا في بعض المجالات بدلا عن 
كونة اختضاصيا س 
ثالثا- مدى إعمال مبدأ الاختصاص العالمي في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنسانية 
أ- بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية 

وجد إدراج مبدأ الاختصاص العالمي في اتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها معارضة واسعة من طرف الدول أثناء الأعمال التحضيرية 
للاتفاقيةء وقد لاقت محاولات التفسير الواسع لنص المادة (06) من نفس الاتفاقية )هي 
الأخرى معارضة شديدة» ولا يختلف الأمر عن الاقتراح المتعلق بتبني بروتوكول 
ملحق بالاتفاقية يتضمن النص على عالمية العقاب بالنسبة لجريمة الجرائم» حيث لم 
يرى النور إلى يومنا هذا. غير أنه وبالمقابل لا يجد أي سبب يمنع الاعتراف 
باختصاص عالمي اختياري للمحاكم الجنائية الداخلية على أساس القانون العرفي.() 


'- دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» المرجع السابق» ص73. 

*- تنص المادة (06) على أنه " يُحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى 
المذكورة في المادة الثالثة» أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضهاء أو أمام محكمة 
جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها" 

*- دخلافي سفيان» الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد 
الإنسانية المرجع السابق» ص 1866»185. 
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فعلى الرغم من أن الاتفاقية الخاصة بمنع الإبادة لم تطلب بصورة صريحة من الدول 
الأطراف ممارسة السلطة القضائية العالمية» إلا أن القانون الدولي العرفي أكد على حق 
الدول في ممارسة هذه السلطةء كما لم يظهر من خلال الاتفاقية أن واضعيها كانت 
لديهم نية منع الدول الأطراف من ممارسة هذه السلطة القضائية.( 
ب- بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية 
على اعتبار أن الجرائم ضد الإنسانية ترتكب عادة من طرف أعوان الدولة ومسؤوليها 
العسكربين تطبيقا لأوامر فوقية أو سياسية مُعيّنةء فإنه من غير المتوقع أن تتقبل تلك 
الدولة أن يُحاكم تابعوها أمام القضاء الجنائي الداخلي لدول أخرى كإعمال لنظام القمع 
العالمي» بل تتمسك باختصاصها القضائي في ذلك باعتماد مبدأ الإقليمية أو الشخصية 
في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سواء لتبرئتهم أو ضمانا لعدم مقاضاتهم من 
جهات قضائية أخرى. 

لقد سعى المجتمع الدولي إلى وضع قواعد قانونية تحكم الجرائم ضد الإنسانية 
تمثلت في اتفافية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية بتاريخ 26 / 11 | 
8 كما تضمّن نظام روما الأساسي بعض القواعد للتجريم والعقاب» غير أن كلا 
الاتفاقيتين لم تتضمنا أحكاما صريحة حول الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية 
الداخلية لهذه الجريمة. 

إن ما يمكن استنتاجه حول تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي على جريمة التعذيب 
كجريمة إبادة جماعية أو كجريمة ضد الإنسانية أو كجريمة حرب» هو أن اتفاقية 
مناهضة التعذيب اعترفت بالاختصاص العالمي الإلزامي في نظر جريمة التعذيب 


وغيره من ضرب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهو ما تؤكده 


'- عبد الله علي عبو سلطان» المرجع السابق» ص 271» 272. 
“تك يدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
[2391 (د / 23)] المؤرخ في 1968/11/26 ودخلت حيز النفاذ في 1970/11/11 وفقا لأحكام المادة (80) منها. 
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المحاكمات التي تمت على مستوى القضاء الجنائي الداخلي لعدة دول ضد مرتكبي 
جرائم التعذيب إعمالا لنظام عالمية العقاب كما سيأتي تبيانه في القضايا الآتية. 
الفرع الثاني: التطبيقات القضائية لمبدأ الاختصاص العالمي على جريمة التعذيب 

يطرح الجانب العملي لإعمال هذا المبدأ على مستوى القضاء الداخلي للدول 
مجموعة من القضايا البارزة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على الحق في عدم التعرض 
للتعذيب كجريمة دولية» وهي قضايا زادت هذا المبدأ أهمية وقيمة نظرا لما حققته من 
صدى واسع على الساحة الدولية ولعل أهمهاء (قضية بينوشيه) و (قضية حسين حبري) 
اللتان سنتناولهما فيما يلي. 
أولا: قضية بينوشيه 

بناء على أمر قضائي إسباني تم في ليلة 1998/10/16 إلقاء القبض على الجنرال 
(أوغسطو بينوشيه) من طرف شرطة لندن بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان 
في (الشيلي) إبان فترة حكمه التي دامت 17 عاماء ولقد عارض بينوشيه هذا الإجراء 
متحجّجًا بحقه في الحصانة على اعتبار أنه رئيس أسبق للشيلي» لكن المحكمة 
البريطانية رفضت طلبه وحكمت بجواز تسليمه إلى إسبانيا لمحاكمته هناك» على 
الجرائم التي ارتكبها في حق ضحاياه في الشيلي والأرجنتين منذ عام 1973 وحتى عام 
0 خلال حكمه للشيلي» وجاء حكم تسليمه للقضاء الإسباني بسبب الدعاوى 
المرفوعة ضده وضد الحكام العسكريين السابقين لهاتين الدولتين ومن بينهم بينوشيه. 
من طرف المحامين الموكلين للدفاع عن ضحايا القمع العسكري في الأرجنتين 


والشيلي» وهذا بعد أن عجزوا عن رفع الدعوى في أي منهما.( 


١‏ دراسة حول عالمية الااختصاص القضائي» قضية بينوشيه نموذجاء صادرة عن مركز رشال» منشورة غل 


الموقع: 
http://rachelcenter.ps/news.php?action=vliew&1d=9655‏ 
تاريخ الاطلاع: 2016/02/29 على الساعة 20: 14 
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وحسب دعاة حقوق الإنسان الذين رصدوا ووثقوا كل حالة من حالات التعذيب 
والقتل العمد والاختفاء» وما توصلوا إليه من نتائج استندت إليها لجنة رسمية تشكلت 
في الشيلي لتقصي الحقيقة بعد عودة الديموقراطية فإن حالات القتل والاختفاء تزيد عن 
0 حالة ورغم أن الجنرال بينوشيه أقام لنفسه ولمعظم شركائه هيكلا قانونيا يكفل 
لهم الافلات التام من العقاب» غير أنه وإعمالا لمبدأ الاختصاص العالمي سمحت 
المحاكم الإسبانية بنظر الدعاوى كانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان» وهو المبدأ الراسخ 
في التشريع الإسباني.!" 

بعد مثول بينوشيه أمام مجلس اللوردات البريطاني وهو أعلى محكمة في 
بريطانيا قضى المجلس في الحكم الأول الذي ألغاه فيما بعدء بأن رئيس الدولة الأسبق 
يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال التي يقوم بها في إطار ما يؤديه من وظائف 
باعتباره رئيس دولة. ولكن جرائم التعذيب وبقية الجرائم المرتكبة من طرفه ليست من 
"وظائف رئيس الدولة" 

أما في حكمه الثاني الذي كان ذا نطاق أضيق فأفتى مجلس اللوردات بأنه 
مادامت بريطانيا والشيلي قد صادقتا على "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم 
المتحدة فليس من حق بينوشيه أن يطالب بالحصانة من المحاكمة فيما يتعلق بالتعذيب. 
وقضي بموجب ذلك بجواز تسليم بينوشيه إلى إسبانيا بناء على اتهامه بارتكاب التعذيب 
والتآمر لارتكاب التعذيب2) > لكن الفحوص الطبية التي اجریت على بينوشيه أظهرت 
أنه لم يعد يتمتع بالأهلية العقلية اللازمة لمحاكمته ومن ثم أفرج عنه في مارس 2000 


وعاد إلى وطنه الشيلي.( 


'- دراسة حول عالمية الاختصاص القضائيء قضية بينوشيه نموذجاء المرجع السابق. 
Nicol Duplé, L’ affaire Pinochet, voır le site:‏ -* 


www.droit.univ-nantes. fr/m2dp /upload/ world/ Pinochet.doc 
Date de : 29/02/2016 A : 14 0 


- دراسة حول عالمية الاختصاص القضائي» قضية بينوشيه نموذجاء المرجع السابق. 
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بالرغم من النتيجة التي خلصت إليها قضية اوغوسطو بينوشيه غير أن مبدأ 
عالمية الاختصاص قد تجسد في هذه القضية بصورة واضحة؛ والذي بموجبه طالبت 
عدة دول أخرى بتسليم بينوشيه إليها مثل فرنسا وبلجيكا وسويسراء مما يشكل سابقة 
تاريخية تكرس الولاية العالمية على الجرائم الخطيرة. 
وقد وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان اعتقال بينوشيه بأنه " رنين الهاتف 
الذي يوقظ الطغاة في كل مكان". فهو يفتح باب الأمل أمام الضحايا الآخرين حتى 
يتمكنوا من إحالة من عذبوهم إلى المحاكمة في الخارج.!!) وسرعان ما تحقق ذلك إذ 
برزت قضية ( حسين حبري) على المستوى الدولي كما سيأتي تبيانه. 
ثانيا: قضية حسين حبري 
في فيفري من عام 2000 وجهت محكمة سنغالية تهمة ارتكاب التعذيب إلى 
(حسين حبري) دكتاتور تشاد السابق المقيم في المنفى»ء ووضعته تحت الإقامة الجبرية 
في منزله وهي أول مرة تتهم فيها محكمة في دولة إفريقية شخصا من دولة إفريقية 
أخرى بارتكاب فضائع وجرائم دولية خطيرة. 
حكم حسين حبري التشاد بين عامي 1982 و 1990 وانتهى حكمه عندما خلعه 
الرئيس (إدريس ديبي)» فاضطر إلى الفرار إلى السنغال بسبب جرائمه الشنيعة التي 
خلفها وراءه وراح ضحيتها كثيرون ممن تعرضوا لوحشية جبري» حسب "الرابطة 
التشادية لضحايا القمع السياسي والجريمة" منهم 792 ضحية هم من حاولوا إحالته على 
العدالةء كما أصدرت 'لجنة تقصي الحقيقة" تقريرا تضمّن اتهام نظام حبري بارتكاب 


0 ألف جريمة من جرائم القتل السياسي» و 200 ألف حالة من حالات التعذيب» ولكن 


pinochet, comment les victimes peuvent 201115111971 ale trahger les‏ أامعلعع16م Te‏ ا 


criminelles des droits de homme, pp 3-8, voir le site : 
http://www .hrw.org/campainges/chile98/precedent /french.Htm 
Date de : 02/03/2016 A:15 0 
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بما أن عددا كبيرا من كبار المسؤولين في حكومة ديبي ومن بينهم هذا الأخير ضالعون 
في جرائم حبري فإن حكومة ديبي لم تطلب من السنغال تسليمه إليها 

تقدمت "الرابطة التشادية لنصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها" بطلب إلى 
'منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ترجو فيه مساعدتها في إحالة حبري على العدالة» وبعد 
جهود كبيرة قامت بها هذه الأخيرة مع عدة فاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان 
محليا ودولياء وتقدم الشاكون بالدعوى - من بينهم 07 أفراد تشاديين وأرملة فرنسية 
راح زوجها ضحية جرائم حبري- أمام محكمة داكار الإقليمية» والتي يتهمون فيها 
حبري رسميا بارتكاب التعذيب وجرائم ضد الإنسانية مستندين إلى القانون السنغالي 
الخاص بالتعذيب وكذلك الى اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والتي صادقت عليها 
السنغال سنة 1987» ومستندين إلى القانون الدولي القائم على العرف فيما يتعلق 
بالجرائم ضد الإنسانية.(1) 

من بين كثير من حالات التعذيب التي تعرض لها مواطنون تشاديون» قذمت 
منظمة مراقبة حقوق الإنسان البيانات الخاصة ب 142 حالة تعذيب» منها سجينان اثنان 
كشفا عن تعرضهما للتعذيب من طرف إدارة التوثيق والأمن" الخاضعة للإشراف 
المباشر لحبري والتي طلبت منهما حفر قبور جماعية لدفن خصوم حبري» واستعملت 
أسلوب تعذيب يسمى "أربعة عشر7) ضد اثنين آخرين. 

وقد أوكلت مهمة التحقيق إلى عميد قضاة التحقيق في داكار (ديمباكنجي) الذي 
انتهى في 2000/02/03 إلى اتهام الرئيس الأسبق بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية خلال فترة رئاسته» ولكن قدّم المتهم حسين حبري استثنافه أمام غرفة 


المشورة بمحكمة استئناف داكار ضد قرار القاضي ديمباكنجي» ملتمسا تطبيق القانون 


'- دراسة حول عالمية الاختصاص القضائي» قضية بينوشيه نموذجاء المرجع السابق. 


*- هو أسلوب منتشر في التشاد آنذاك خلال فترة حكم حسين جبريء ويتمثل في شد وثاق السجين بتقييد أطرافه 
الأربعة خلف ظهره مما يعطل الدورة الدموية ويتسبب في شلل الضحية. 
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والقضاء بحفظ الشكوى لعدم اختصاص القضاء السنغالي بنظر الدعوى. واستجابت 
محكمة الاستئناف لطلب حسين حبري عندما قضت بتاريخ 2000/07/04 بإلغاء قرار 
الاتهام فأصدرت قرارا مسببا بعدم اختصاص المحاكم السنغالية بمحاكمة مواطن 
أجنبي بتهمة ارتكاب التعذيب في دولة أخرىء أو المساعدة أو التشجيع على ارتكابهاء 
ورغم مصادقة السنغال على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلا أن محكمة 
الاستئناف أرجعت عدم تطبيق أحكامها فيما يتعلق بالتجريم والعقاب على التعذيب 
وانتهاج مبدأ الاختصاص العالمي في جرائم حسين حبري» إلى أنها لم تعتمد النصوص 
القانونية اللازمة لتطبيقها [أي أنها لم تطابق قانونها الداخلي بعد مع ما جاء في أحكام 
اتفاقية مناهضة التعذيب] وهو ما يشكل إخلالا بالتزاماتها الدولية. والأخطر من ذلك 
هو أن محكمة النقض السنغالية أيدت حكم محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 
0 بعد تقديم طعن بالنقض أمامها من طرف المدعين بالحق المدني.(1) 

إن الحكم الصادر عن القضاء السنغالي أمام جهة الاستئناف والنقض» يحمل في 
طياته اتجاها نحو تغليب لإرادة سياسية غير نزيهة على حساب حقوق ضحايا جرائم 
حسين حبري وأتباعه» كما أجد فيه إهدارا لحقوق هؤلاء التشاديين الذين وثقوا في 
عدالة قضاء دولة صادقت حكومتها على أحكام اتفاقية دولية مهمة في مجال مناهضة 
التعذيب وتعهدت بموجب ذلك على الالتزام بها وهو مالم يحدث. 

ولأن تفعيل نظام عالمية العقاب يحتاج إلى عدالة نزيهة هدفها الأول هو حماية 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوفير ضمانات حقيقية لكفالة حقوق الضحايا وتطبيق 
العقاب على الجناة» وهو ما وجد بداية عند رفع الدعوى ضد حسين حبري واتباعه ما 


يعني توفر رغبة قوية لدى بعض القضاة أصحاب القيم الأخلاقية الرفيعة في متابعة 


'- آيت يوسف صبرينة» الاختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال بين المجال المحفوظ للدول والتوجه 
المعاصر نحو العالمية» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون » فرع القانون الدولي العام» كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء الجزائر > د ت م» ص ۰128 19 
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ومحاكمة المجرمين» لكن عقبة تغليب المصالح السياسية على مصلحة إنسانية عليا 
وقفت في وجه (ديمبا كنجي)؛ وأعتقد أن هذا لا يُنقص من قيمة المبدأ أو فعاليته بل إن 
السعي نحو العمل به مستقبلا في جراتم مماثلة سيكون الشغل الشاغل للهيئات الفاعلة 
في مجان حداية كتوق الإعيان خاصة فيما يتان بمناهضية التعنريب, 
المطلب الثاني: مبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب 

لا يسمح القانون الدولي الجنائي بشكل عام بتقادم الجرائم الدولية الخاضعة 
اكام .لما فی ذلك من اتاك تحقوق ضبحايا هذه الحرائم يديت أنه بَخول دون 
ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم» ولذلك كان لابد من النص على عدم تقادم 
جريمة التعذيب الدولية في إطار اتفاقيات تعنى بذلك.( 
ولما كان تقنين هذا المبدأ ذولياء أمرا حتميا تفتضيه متطلبات توفير ضمانة حقيقية 
SS‏ تحيك هذه الصبيانة ER‏ على a‏ القضباء 
الجنائي الدولي و حتى على صعيد القضاء الداخلي. 
الفرع الأول: الأساس القانوني لعدم تقادم جريمة التعذيب الدولية 

ونجد في هذا السياق كلا من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة 
ضد الإنسانية لعام 1968 ونظام روما الأساسي لعام 1998 كأهم اتفاقيتين نصّتا على 
هذا المبدأء! إضافة إلى الاتفاقية الأوروبية الخاصة بعدم التقادم لسنة 1974 التي 


نجدها على المستوى الإقليمي.“ 


'- عبد الله على عبو سلطان» المرجع السابق» ص 140. 

"- نسرين عبد الحميد نبيه» الجرائم الدولية والإنتربول» المرجع السابق» ص 48. 

*- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 91ء 92. 

“- أوراد كاهنة» المرجع السابق» ص 74. 
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أولا: اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 

إن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في 
القانون الدولي» وإن اخضاعها لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية 
يثير قلقا شديدا لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن 
تلك الجرائم فكان لزاما في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية!!) تأكيد مبدأ 
عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا 
شاملا (2) 
وقد قررت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى أن الجنايات التالية غير مشمولة بالتقادم» يا 
أ- جنايات الحرب كما هي مُعرّفة في نظام محكمة نورمبورغ العسكرية الدولية 
الصادرة بتاريخ 1945/08/08 وبصفة خاصة "الجرائم الخطيرة" المنصوص عليها في 
اتفاقيات جنيف بتاريخ 1949/08/12 بشأن حماية ضحايا الحرب 
ب- الجنايات الموجهة ضد الإنسانية سواء كانت مرتكبة أثناء السلم أو أثناء الحرب 
والمُعرّفة في نظام نورمبورغ وطرد الأفراد أو الاحتلال عن طريق الهجوم المسلح أو 
الأعمال غير الإنسانية المترتبة على سياسة التفرقة العنصرية أو جريمة الابادة» ولو 
كانت هذه الأفعال لا تشكل جرائم طبقا للقانون الداخلي للدولة التي ارتكبت فيها. (0 
وبما أن جريمة التعذيب تندرج في إطار هذه الجرائم فهي تخضع لقاعدة عدم التقادم . 
ويقتضي تطبيق قاعدة عدم التقادم و جوب تحديد وفت نفاد النص التجريمي أو لاء نم 
تحديد وقت ارتكاب الجريمة بعد ذلك» وهو وقت ارتكاب الواقعة المادية التي تكو 
ا اعمدت ررضت اللتوقيع والتصديق: والاتجماء مرجب كران الجبعية العامة ل النتحده رقم 23917 
(د/23)] المؤرخ في 1968/11/26 وكان تاريخ بدء نفادها في 1970/11/11 وفقا لأحكام المادة (08) منها. 
“- انظر ديباجه الاتفاقية . 


*- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق» ص 91ء 92. 
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السلوك الإجرامي للفعل دون الاعتداد بالآثار المترتبة عنها أو حتى تحقق نتيجتها. 
ولكن نص المادة (01) من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي 
أقر بأنه "لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها (...)'» قد 
فصل في مسألة تطبيق قاعدة عدم الرجعية على مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية» حيث 
جعل عدم سريان التقادم غير مقيد بقاعدة عدم رجعية النص العقابي مهما كان وقت 
ارتكاب الجريمة () 
ثانيا: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

من جهته نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يَغفل عن هذه القاعدة 
حيث أقرّ في المادة (29) منه بعدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم» وقد قضت هذه المادة 
بأنه: " لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيَا كانت أحكامه". 
غير أن الاختصاص الزمني لهذه المحكمة وفقا لمضمون المادة (11) من نظامها 
الأساسي مُقيد بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسيء والدول التي 
أصبحت طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه» لا يجوز للمحكمة أن تمارس 
اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك 
الدولةء ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة الثالثة من المادة (12)ء 


وبذلك فإن مبدأ عدم التقادم لا يسري على جرائم التعذيب المرتكبة قبل بدء نفاذ النظام 


ثالثا: الاتفاقية الأوروبية الخاصة بعدم التقادم لسنة 1974 
لتأكيد قاعدة الرجعية على مبدأ عدم التقادم نصت الاتفاقية الأوروبية الخاصة بعدم 
التقادم على أنها تطبق على الانتهاكات المرتكبة سواء قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذء 


ولكن تستثني من ذلك الانتهاكات التي لم مت ديد ان تا 


ا أوراد كاهنة, المرجع السابق» ص 4 . 
L’article 02 stipule :‏ 2 
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وعن مدى إلزامية هذه الاتفاقيات وإلزامية تطبيق مبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب 
بالنسبة للدول» فإن أساس القانون الدولي يعود إلى القواعد العرفية» والاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحماية حقوق الإنسان يقتصر دورها على الكشف عن هذه القواعد وليس 
انشائها والتي تستلزم التطبيق العام. أي يجب على كل الدول احترام أحكامها بناء على 
3 م اال . ء 2 1 
فو ه الضرورة بغعض لخر ع روم يك 
الفرع الثاني: التطبيقات القضائية لعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم 
العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الداخلي. 

ذلك أن هذا المبدأ مُقيد بعدم الرجعية أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن 
اختصاصها بجرائم التعذيب بموجب نظامها الأساسي يتعلق فقط بالجرائم التي ارتكبت 
ابتداء من تاريخ 2002/07/01 بالنسبة للدول الاطراف في الميثاق أو التي قبلت 
اختصاص المحكمة بموجب المادة (03/12) من نظام روماء ولكن ما هو الوضع 
بالنسبة لبقية الجرائم المرتكبة قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في 
1ه يعني ذلك أنها سقطت بالتقادم ؟ 

إن حير شال بل هنم العقية كر اسشكاة مطاسة نري على O‏ 
الفظيعة في حق الجزائريين خلال فترة احتلال دامت 132 سنة» أمام المحكمة الجنائية 
الدولية ذلك أن تلك الجرائم -ومنها جريمة التعذيب بتكييفاتها الثلاث- قد ارتكبت قبل 
انشاء هذه المحكمة عملا بنص المادة (1/11) من نظامها الأساسي2) 
Dans chaque Etat contractant, la présente convention s applique 2115 75‏ -1 « 

commıses aprês son entrée en v1igueur û l1’ êgard de cet Etat. 


2- Elle s’ applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur 5 
les cas au le 06131 de prexrıption n’est pas encore venu 3 expiration 3 cette date ». 


'- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية» معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية» ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر» 2005 ص 5. 

“*- ساسي محمد فيصلء امكانية محاسبة فرنسا عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر وفق أحكام القانون الدولي 
الجنائي» دراسة منشورة في مجلة دفاتر السياسة والقانون» العدد الثامن» جانفي ٠2013‏ ص7/9. 
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في البداية يمكن القول إن عدم خضوع الجرائم المرتكبة قبل نفاذ النظام 
الأساسي لاختصاص المحكمة يقلل من فاعلية المحكمة ويدل على تأثير الاعتبارات 
السياسية في النظام الأساسي. إلا أنه ووفقا للرأي الراجح فإن ذلك لا يعني أن هذه 
الجرائم قد سقطت بالتقادم» إذ تبقى هذه الجرائم ومرتكبوها يستحقون العقوبة ولكن 
هناك جهة قضائية أخرى غير المحكمة الدولية تنظر فيها وهي المحاكم الوطنية عن 
طريق ممارسة الاختصاص العالمي الشامل.(' 

إن مبدأ عدم التقادم يصطدم على مستوى القضاء الداخلي بعدم مواءمة القوانين 

الجنائية والتشريع الداخلي بصفة عامة» مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» وفقا 
للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية الأولى خاصة المادتين (04) و(14)ء 
حيث يقع على عاتق كل دولة طرف بأن تضمن أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم 
بموجب قانونها الجنائي» وأن تنصف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه 
بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب. وأن تلتزم بموجب الاتفاقية الثانية بجعل 
هذه الجريمة غير خاضعة للتقادم. 

وقد أكدت هيومن رايتس ووتش على ضرورة اعتماد مبدأ عدم تقادم جريمة 
التعذيب في قضية 'براكة الساحل"» وهي عبارة عن مدينة تونسية دارت فيها سنة 1991 
أحداث تعذيب ضدُ 17 ضابطا عسكريًا من أصحاب الرتب العالية ممن تم اعتقالهم 
واتهامهم بالتخطيط مع حزب حركة النهضة الإسلامي للإطاحة ببن علي. ويُزعم أن 
المخططين "ضحايا جريمة التعذيب في هذه القضية" كانوا يجتمعون في هذه المدينة 
بشكل سري. وأن مستجوبي هؤلاء الضباط عمدوا إلى إلحاق الأذى الجسدي بهم وهو 
أ- حياة متولي بدويء مبدأ عدم التقادم في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة» مقال منشور بتاريخ 
0 عععلى الموقع: 


www.mohamah.net/answer/35744 
17:16 تاريخ الاطلاع: 2016/09/03 على الساعة:‎ 
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ما يرقى إلى التعذيب بحسب القانون وفي جويلية 1992ء تمت محاكمة 171 ضابطا أمام 
المحكمة العسكرية في تونس بتهم التآمر على أمن الدولة» وصدرت أحكام بالسجن 
المؤبد في حق 35 واحدا منهم بينما تراوحت أحكام البقية بالسجن لفترات بين سنة 
واحدة و24 سنة. وفي أوت 1991ء قبل المحاكمةء أطلقت السلطات سراح بعض 
الضباط بعد أن اعتقلوا وَعَدْبُوا لمدة أشهر عديدة وفي أفريل 2011» بعد الثورة» رفع 17 
متهمًا في قضية "براكة الساحل" دعوى بتعرضهم للتعذيب أمام محكمة مدنية. واتهمت 
الشكاية الأصلية بن علي ومسؤولين من وزارة الداخلية» بالإضافة إلى وزير الدفاع في 
تلك الفترة» بالتواطؤ في ممارسة التعذيب. وأحال قاضي التحقيق المدني القضية إلى 
المحكمة العسكرية على اعتبار أن المحاكم العسكرية لها صلاحية النظر في الجرائم 
التي يرتكبها ضباط عسكريون» كما ينص على ذلك الفصل (22) من القانون عدد (70) 
الذي يُنظم القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي. وكان قاضي التحقيق المدني قد بدأ 
التحقيقات اعتمادًا على الفصل (101) مكرر من المجلة الجزائيةء الذي يعاقب على 
جريمة التعذيب بالسجن لفترة قد تصل إلى ثماني سنوات. ولكن قاضي التحقيق 
العسكري قرر التخلي عن هذه التهم واعتبر أن الفصل (101) مكرر دخل حيّز التطبيق 
فقط منذ 1999 (قانون عدد 89 مؤرخ في 2 أغسطس/آب 1999)» ولذلك اعتبر تنفيذه 
خرقا لمبدأ عدم وجود أثر رجعي للقانون الجزائي لأن حيثيات القضية تعود إلى سنة 
1991 

وقامت المحكمة الابتدائية العسكرية بإدانة المتهمين اعتمادًا على الفصل (101) 
من المجلة الجزائية» الذي ينص على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حق أي 
موظف عمومي 'يرتكب بدون موجبء بنفسه أو بواسطة» جريمة التعدي بالعنف على 
بر د إصلاح الإطار القانوني لمحاكمة جرائم الماضيء تقرير منشور بتاريخ 
3 على الموقع: 


http://www.hrw.org/ar/news2012/05/03/246151 
تاريخ الاطلاع: 2016/09/01 على الساعة16:34‎ 
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الناس حال مباشرته لوظيفته". وعلى إثر الحكم الصادر عن محكمة الاستثناف بتخفيف 
عقوبة السجن إلى سنتين اثنتين» قال محامو المتهمين إنهم سوف يتقدمون بمطالب إلى 
محكمة التعقيب لإلغاء الحكم» على اعتبار أن فترة المحاكمة قد سقطت بالتقادم. وفي 
2 رل كفت محكية اقات العسكرية اکا الس رضت كك "عد .الله 
القلالل"» وزير الداخلية السابق» وثلاثة ضباط أمن بتهمة ممارسة "العنف ضد الآخرين". 
وأبقت المحكمة على أحكام بالسجن في حق ابن علي" وأربعة ضباط آخرين تمت 
محاكمتهم وإدانتهم غيابيًا بنفس التهم. وقد حددت البحوث التي قامت بها هيومن رايتس 
ووتش خمسة مجالات يجب على الحكومة التونسية أن توليها اهتمامًا كبيرًا كي تحقق 
العدالة في جرائم حقبة "بن علي" ولتفادي وقوع جرائم أخرى في المستقبل من بينها ما 
يتعلق بالسقوط بالتقادم ‏ حيث لا بد من النص على أن السقوط بالتقادم لا ينطبق على 
الجرائم الخطيرة مثل التعذيب. ورغم أن المحكمة أقرت ذلك في قضية "عبد الله 
القلال" إلا أنه يجب النص على هذه المسألة بشكل صريح في القانون التونسي.7!) 
وبذلك نصل إلى أن فإن مبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب الدولية يُكرس ضمانة 
فعلية لعدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب» ويستدعي تطبيقه على مستوى 
القضاء الداخلي وحتى الدولي المزيد من الرقابة الدولية على مدى تطبيق الاتفاقيات 
ال 
المطلب الثالث: عدم الاعتداد بالحصانة القضائية الجنائية أمام جريمة التعذيب الدولية 
تنص دساتير معظم دول العالم بأن رئيس الدولة وأعضاء الحكومة ومسؤوليها 
يتمتعون بالحصانة/ احتى لا يُقاضوا جنائيا فيما يتعلق بأفعال ارتكبوها أثناء أدائهم 


مهامهم وهذا كمظهر من مظاهر سيادة الدولة بحيث لا يخضع هؤلاء لأي اختصاص 


*- هيومن رايتس ووتش» تونس: يجب إصلاح الإطار القانوني لمحاكمة جرائم الماضيء المرجع السابق. 
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قضائي أجنبي حال مباشرتهم مهام مناصبهم لأن ذلك يصطدم مع مقتضيات السيادة 
التي تحرص عليها كل دولة.() 
ولكن أعضاء الحكومة ومسؤولو الدولة ورئيسها عند ارتكابهم لجرائم تعذيب فإن 

ذلك لا يدخل ضمن قائمة المهام الموكلة لهم بصفتهم تلك» لذلك كان لزاما على المجتمع 
الدولي السعي نحو إقامة أسس قانونية لعدم حصانة أولئك أمام العقاب على انتهاكاتهم 
الخطيرة لحقوق الانسان» وفك خسن قاقات دولية ملزهة و تت ميدأ هدم الحصاكة 
القضائية الجنائية أمام جريمة التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية سواء بالنسبة لرئيس 
الدولة أو ذوي المناصب العليا فيها.2) 

ولعل التطبيق الفعلي لهذا المبدأ على مستوى القضاء الجنائي الوطني أو الدولي 
والالتزام بأحكام المعاهدات الدولية التي تنص عليه ضد فئة خطيرة من المجرمين» هي 
الحماية الحقيقية لحقوق الضحايا والحاجز الرادع لتهرب المجرمين من العقاب على 
ارتكاب التعذيب 
الفرع الأول: الأساس القانوني لعدم الاعتداد بالحصانة لرئيس الدولة وذوي المناصب 
العليا 

إن عدم الاعتداد بالحصانة ليس بالفكرة الجديدة فقد جرى الاعتراف بهذه القاعدة 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في معاهدة فرساي التي تم التوقيع عليها بتاريخ 
8 وجاء في القسم الثاني منها ضرورة محاكمة "غليوم الثاني" الإمبراطور 
الألماني السابق وبعد الحرب العالمية الثانية في المواثيق المؤسسة للمحاكم الجنائية 


الدولية وفي عله اتفاقيات دولية أيضا سنتطرق لأهمها فيما يلي: 


'- نوزاد أحمد ياسين الشواني» المرجع السابق» ص 218. 

*- المرجع نفسه» ص 219. 

*- صباح كريم رياح الفتلاوي» باحث إيمان نصيف جاسم» مقررات مؤتمر الصلح للإمبراطورية الألمانية في عام 
*- فاوستو بوكار هو رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. 
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أولا: في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية 

لم يغفل ميثاق محكمة نورمبورغ عن هذا البند الأساسي في سبيل ملاحقة 
المجرمين ومعاقبتهم على فضائع أعمالهم» فجاء في المادة (07) منه أنه: " لا يجوز 
اعتبار الصفة الرسمية للمدعى عليهم سواء أكانوا رؤساء دول م موظفين أم مسؤولين 
في الادارة الحكومية سببا لإعفائهم من المسؤولية أو التخفيف من العقوبة". ثم حذى 
حذوه ميثاق محكمة طوكيو وفقا لما جاء في المادة (06) منهء واعتبرت المادة (07) أن 
الصفة الرسمية يُمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب وهو ما لم تأخذ به 
لائحة نورمبور غ.() 

وقد أكد 'فاوستو بوكار7ارئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

معتمدا على نص المادة (02/07) من ميثاق المحكمة» أنه وبغض النظر عن المنصب 
الرسمي للمتهم» سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا فإن المسؤولية 
الجنائية الفردية تقع عليه شخصيا متى ما ثبت قيامه بالتخطيط للجريمة أو التحريض 
عليها أو الأمر بها أو ارتكابها أو المساعدة والتشجيع بأي شكل آخر على التخطيط أو 
الإعداد لها أو تنفيذها.2) 

كما جاءت المادة (06) من ميثاق محكمة رواندا بنفس البند عن عدم الاعتداد 
بالحصانة لرئيس الدولة وذوي المناصب العليا والمسؤولين الحكوميين فيها وتنص 
المادة (2/27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على أنه " لا تحول 
الحصانات أو القواعد الاجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء 


كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا 


'- نوزاد أحمد ياسين الشواني» المرجع السابق» ص 220. 

- فاوستو بوكار » النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة» مقال منشور على الموقع: 
www.un.org/law/av/‏ 

تاريخ الاطلاع: 02/29/ 2016 على الساعة: 30: 17 
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الشخص".!!) ويؤكد هذا النص أن المحكمة الجنائية الدولية تلتزم بمبدأ مهم هو عدم 
الاعتداد بالحصانات أو القواعد الاجرائية سواء نص عليها في القوانين الجنائية الوطنية 
أو الدولية عند نظرها في الجرائم الدولية التي تختص بها وفقا للمادة (05) من نظام 
روما والتي تشمل التعذيب - كجريمة إبادة جماعية أو كجريمة ضد الإنسانية» أو 
كجريمة حرب-. 
ثانيا: في الاتفاقيات الدولية 

إن اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها لعام 1948 قد تضمنت 
المادة (04) منها على معاقبة كل شخص يرتكب هذه الجريمة حتى لوكان الجاني من 
الحكام ويُلاحظ من خلال هذه المادة عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لهؤلاء الأشخاص 
كما أن الحصانات التي يتمتعون بها في إطار القانون الوطني أو الدولي لا تحول دون 
معاقبتهم. 

وهو ما ذهبت إليه اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 
الإنسانية (1968) في المادة (02) التي أشارت إلى عدم الاعتداد بحصانة رؤساء 
وممثلي سلطة الدولة أمام العقاب على جرائمهم - سواء كانت جرائم حرب أو جرائم 
مرتكبة ضد الإنسانية- هذا إضافة إلى عدم تقادمهاء وهي الغاية التي وُصفت لها هاته 
الاتفاقية حيث جاء في المادة (02) منها أنه " إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم 
المذكورة في المادة الأولى تتطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى 
الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية 


جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين 


'- نوزاد أحمد ياسين الشواني» المرجع السابق» ص 220. 
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يتامرون لارتكابهاء» بصرف النظر عن درجة التنفيذ» وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين 
يتسامحون في ارتكابها".!') 

كما وقد تناولت لجنة القانون الدولي موضوع حصانة مسؤولي الدول أثناء 
أعمالها المتعلقة بكل من مشروع الإعلان الخاص بحقوق الدول وواجباتها ومشروع 
مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ» وفي 
الأحكام الصادرة عنها ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لعام 


(2) 1996 


الفرع الثاني: التطبيقات القضائية لعدم الاعتداد بالحصانة القضائية الجنائية أمام 
جريمة التعذيب الدولية 
لقد لعب القضاء الجنائي الدولي» والمحاكم الجنائية الوطنية في الآونة الأخيرة 
دورا مهما في سبيل ملاحقة المجرمين للحد من التهرب من العقاب ما جعل مبدأ 
حصانة الرئيس وذوي المناصب العليا في الدولة في تراجع أمام الانتهاكات الخطيرة 
والمتواصلة لحقوق الإنسان» ولعل أهم تلك التطبيقات القضائية نجد قضية وزير 
خارجية الكونغو الديموقراطية السابق " عبدو لايا يروديا ندمباسي" أمام القضاء 
البلجيكي» وقضية عمر حسن أحمد البشير في المحكمة الجنائية الدولية. 
أولا: قضية وزير خارجية الكونغو الديموقراطية السابق " عبدولايا يروديا ندمباسي' 
أصدرت بلجيكا في يوم 2000/04/11 بواسطة قاضي التحقيق أمرا بالقبض على 
وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية (عبدو لايا يروديا ندمباسي) رغم 
وجوده خارج بلجيكا لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
'- نوزاد أحمد ياسين الشواني» المرجع السابق» ص 220. 
*- رومان أ. كولودكين» حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية» تقرير لجنة القانون الدولي 


إلى الجمعية العامة عن العمال في دورتها الثامنة والخمسين» ص 237. 
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الإنسانية - تشمل جرائم تعذيب فضيعة- في الكونغو بالمخالفة لاتفاقيات جنيف» 
وتخص هذه الوقائع مأساة قبيلة التوتسي. وتجد المحاكم البلجيكية نفسها مختصة 
بمحاكمة الجاني بموجب أحكام قانونها وبصرف النظر عن مكان ارتكاب الجرائم 
وحتى وإن كان ندمباسي لا يحمل الجنسية البلجيكية» ونفس الشيء بالنسبة للمجني 
عليهم» كما أن بلجيكا أخطرت جميع دول العالم بأمر القبض حتى يتم اعتقال الجاني 
وتسليمه لها.() 

ولبحث مدى مشروعية الأمر الصادر عن قاضي التحقيق البلجيكي» قدمت 
الكونغو الديموقراطية طلبا إلى محكمة العدل الدولية أشارت فيه إلى أن تطبيق بلجيكا 
لمبدأ الاختصاص العالمي دون وجود صلة بالواقعة يُعد انتهاكا للقانون الدولي العرفي 
ويخالف اتفاقية فينا بشأن الحصانة الدبلوماسية والتي يتمتع بها وزير خارجيتها مدة 
ممارسته لوظيفته وأنها تغطّي كلفة الأعمال حتى تلك المرتكبة قبل مباشرته لوظيفته.() 

حكومة الكونغو الديموقراطية وفي طلباتها الختامية لمحكمة العدل الدولية عادت 
واستندت إلى الدفع الثاني وحده والخاص بالحصانة الدبلوماسية» مما جعل اختصاص 
محكمة العدل الدولية بنظر الطلب قاصرا على هذا الدفع وحده؛ وافتراض أن القاضي 
الوطني يُمارس اختصاصه» غير أن بلجيكا دفعت بعدم قبول الطلب المقدم من الكونغو 
تأسيسا على أن وزير خارجيتها لم يكن يتمتع بأي حصانة في تاريخ ارتكابه للوقائع 
المُجَرّمة. مضيفة أن أمر القبض عليه قد صدر ضد شخص مستهدف بصفته 
الشخصية» ذلك أن الحصانة تنطبق فقط على الأعمال التي تتم في إطار الوظائف 


الرسمية. كما أنها لا تحمي الأشخاص في أعمالهم الخاصة» والقواعد الحديثة تنص 


0 بدر الدين محمد شبل» المرجع السابق» ص 724. 
“- المرجع نفسه» ص 725. 
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صراحة على أن الصبفة الرسمية الشخص. ل .تعيق همارسة الاختصاص العالمي .على 
الأقل عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.( 

في 2002/02/14 ألغت محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرة الاعتقال الدولية 
التي أصدرتها بلجيكا ضد وزير خارجية الكونغو الديموقراطية» مُعتبرة أنها تشكل 
انتهاكا للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بمبداً الحصانة الجنائية المطلقة التي يتمتع بها 
أي وزير يمارس مهامه. وحفاظا على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول» فالقضاء 
البلجيكي غير مختص بملاحقة وزير الخارجية السابق في جمهورية الكونغو.7”) 

وخلصت محكمة العدل الدولية إلى أن الحصانة التي يتمتع بها وزير الخارجية 
وفقا للقانون الدولي لا تحول دون محاكمته جنائيا أمام المحاكم الوطنية للدولة التي 
ينتمي إليها وذلك وفقا لقانون العقوبات الوطني لهذه الدولة» ويُسهم هذا القرار الذي 
أصدرته المحكمة في النزاع القائم بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا في 
توضيح مدى تأثير الحصانات الجنائية التي يتمتع بها الأفراد في تطبيق القانون الدولي 
العرفي» وكيف أن السلطة السياسية كانت تمثل الحامي من المسؤولية الجنائية» وهو 
الأمر الذي يعكس الرغبة في التغيير الذي برزت بوادره في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية - بدخوله حيز النفاذ في 2002/07/01- من خلال إقرار عدم الاعتداد 
بالخصانة لول دو الماتحقة الحدائدة 27 
ثانيا: قضية الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير 

إن أول تطبيق عملي لنص المادة (27) من نظام روما عن عدم الاعتداد 
بالحصانة القضائية الجنائية في حق رئيس دولة لا يزال في سئدّة الحكم » يتمثل في 


صدور مذكرة اعتقال دولية صد الرئيمس السوداني (عمر حسن ايه البشير) بتاريخ 


“- المرجع نفسه» ص 726. 
*- المرجع نفسه» ص 727. 
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4 بمقتضى قرار الإحالة رقم (1593) الصادر عن مجلس الأمن كسابقة 
فريدة من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية حيث تم تحميله المسؤولية الجنائية عن 
الجرائم الدولية في إقليم دارفور كمرتكب غير مباشر أو شريك غير مباشر.!!) فقد اتهم 
بالتحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» 
إلا أن قرار القبض على الرئيس السوداني لم ينفذ إلى الآن7”) 

وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن منصب البشير 
الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من 
المقاضاة أمام المحكمة» وأنه على مدار 05 سنوات سابقة ارتكبت الحكومة السودانية 
حملة مكافحة التمردء وكان عمر البشير بصفته رئيس دولة السودان فعليا وقانونيا 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية» مشتبها فيه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة 
مكافحة التمرد» وتنفيذها فرأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان 
يسيطر على جميع أجهزة الدولة السودانية» وأنه سخر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة 
مكافحة التمرد:() 

كما أصدرت الدائرة التمهيدية قرارين بشأن دولتي ملاوي وتشاد في 12 و 13 
ديسمبر 2011. وذكرت فيهما أن الدولتين الطرفين في نظام روما الأساسي قد قصّرتا 
في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عندما لم يعتقلا (عمر حسن أحمد البشير) ولم 


'- المذكرة الدولية الثانية لاعتقال وتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتاريخ 07/12/ 2010ء 
لاتهامه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية > منشورة على الموقع: 


WWW.UNn.Org 
11 :44 تاريخ الاطلاع: 03/13/ 2016 على الساعة‎ 


“- حازم عتلم» المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية والمدوّلة والمختلطة 
الأخرى» مع دراسة خاصة لمسؤولية القادة» مقال منشور على الموقع: 
10161 99 أ[ 1ط1 
تاريخ الاطلاع: 2016/03/07 على الساعة 28: 16 


3- أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشيرء الحالة بدارفور بالسودان» الدائرة التمهيدية الأولى» رقم 
(120-02/05-01/09) بتاريخ 2009/03/04› ص 06. 
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يُقدُماه للمحكمة أثناء وجوده على أراضيهماء فحسب الدائرة التمهيدية يُستثنى رئيس 
الدولة من الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول» عندما تطلب المحاكم الدولية القبض على 
رئيس ما لارتكابه جرائم دولية» وهذا حسب القانون الدولي العرفي» وبذلك فإن الدول 
الأطراف تكون ملزمة باعتقال (البشير) وتقديمه إلى المحكمة إذ وجد على إقليمها. وقد 
أرسل القرار إلى مجلس الأمن وإلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 
ERNE EEN‏ 


'- تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة للفترة 2011- 62012 الدورة السابعة والستون» مذكرة من الأمين 
العام رقم (8/67/308)» الأمم المتحدة» الجمعية العامة» 14 أوت 2012 » ص 11. 
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خلاصة الفصل الأول 


مما سبق يتضح لنا أن حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب هو حق مطلق في 
مواجهة الكافة ولا يرد عليه أي استثناءء وتكفله الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في زمن السلم وحتى في زمن الحرب. 
ويعتبر الاعتداء على هذا الحق اعتداءً على السلامة الجسدية للإنسان وقد يصل 
حتى إلى درجة الإضرار بحقه في الحياة اذا لم يوقف ولم يجد الردع اللازم لذلك» وهو 
مرتبط بالحق في الحرية ذلك أن احتجاز الضحية وحرمانه من حريته الشخصية هو 


٠» 


طرين الجا Ee‏ 


إن التعذيب جريمة تتشكل بكل فعل يؤدي إلى المساس بالحق في السلامة 
الجسدية والنفسية للمجني عليه متى ما ألحقت به آلاما جسدية أو نفسية شديدة سواء 
مورست هذه الأفعال بوسائل مادية تقليدية أو حديثة أو حتى بوسائل نفسية تترك أثرا 


جسيما في نفس وعقل الضحية . 


والتعذيب جريمة دولية تتحقق باكتمال أركانها الأربعة» الركن الدولي والركن 
المادي» وركن عدم المشروعية والركن المعنوي وتتعدد تكييفاتها الجنائية» فقد تكون 
جريمة إبادة جماعية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية فيكون مرتكبها محلا 
للمساءلة الجنائية في كل الحالات» ويساعد على عدم افلاته من العقاب» إخضاع 
جريمته لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي» ورفع الحصانة القضائية الجنائية عنه مهما 


كانت صفته. والأخذ بقاعدة عدم تقادم الجريمة الدولية . 
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إن الحظر المطلق للتعذيب في القانونين الدولي والوطني أضحى قاعدة آمرة في 

مواجهة الكافةء وهي لا تقبل أي خرق أو استثناء» وتجمئد هذه القاعدة حماية مكفولة 
لأي شخص بوصفه كائنا بشريا. فهو أيضا حق للكافة أن تكون هذه الحماية القانونية 
الدولية لصالح الإنسان من أي عدوان. ولكن رغم حظره الدولي وفي التشريعات 
دولة:(1) 

لذلك ارتأينا البحث في الحماية المكفولة للإنسان على المستوى الدولي من هذه 
الانتهاكات والتطرق لمجموعة من الآليات التي تضع في صلب أولوياتها مهمة التصدي 
لجريمة أقل ما يقال عنها بأنها شنيعة. 

فمنذ انعقاد المؤتمر التأسيسي في سان فرانسيسكو عام 1945» ظهر الاهتمام 
بموضوع حقوق الإنسان» وذلك بصورة متقطعة في ميثاق الأمم المتحدة فكان اهتماما 
يميل إلى توسيع فكرة ما يعتبر من الناحية القانونية مصلحة دولية أو اهتماما دوليا”ة) 
تلاه تركيز على حماية كل حق بصفة خاصة بترتيب الأولويات وتحديد مهام الأجهزة 
والهيئات التابعة للأمم المتحدة» وللزيادة من فرص الحماية للإنسان من التعذيب 
ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة» وأجدت على 
المستوى الدولي الاقليمي منظمات سعت إلى (توظيف خصوصية الثقافات بين الدول 
الأطراف بصفة إيجابية وابتداع صيغ ملائمة لحماية حقوق الإنسان انطلاقا من 
المعطيات السياسية والاقتصادية المختلفة).( 


' - Emmanuelle Duverger. op cit, p30. 
عبد الكريم علوان» الوسيط في القانون الدولي العام» الكتاب الثالث:حقوق الانسان» دار الثقافة للنشر والتوزيع›‎ -* 
عمان» ط1؛» 2006» ص22.‎ 
محمد مدحت غسانء الحماية الدولية لحقوق الانسان» دار الراية للنشر والتوزيع» الأردن» ط1ء 2012ء‎ -* 
ص119.‎ 
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وإذا كان للهيئات الدولية الحكومية دور مهم في حماية وتعزيز حق الإنسان في 
عدم التعرض للتعذيب من خلال آلياتها المعتمدة في ذلك» فإن للمنظمات الدولية غير 
الحكومية دورا لا يقل أهمية عنهاء حيث يتوجب علينا دراسة الآثار التي تركتها هذه 
المنظمات في هذا المجال وإعادة النظر في المكانة المهمة التي تحتلها على صعيد 
تحقيق الحماية الكافية للإنسان من مختلف أشكال التعذيب التي تطال سلامته الجسدية 
والعقلية وإذا كانت الرغبة الدولية متجهة بحق نحو وضع حد لجرائم التعذيب والتقليل 
من عدد الضحاياء لابد من تفعيل قواعد الحماية الجنائية وتكريس حق التقاضي أمام 
المحكمة الجنائية الدولية مع تسخير سبل تحقيق العدالة الجنائية الدولية وضمان حقوق 
E REE‏ 

وعليه سنقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحثء نتناول في المبحث الأول الآليات 
الأممية للحماية من التعذيب» وفي المبحث الثاني الآليات الدولية الاقليمية للحماية من 
التعذيب أما في المبحث الثالث فنتناول دور المنظمات الدولية غير الحكومية في الحماية 
من التعذيب والمبحث الرابع عن دور القضاء الدولي الجنائي في الحماية من التعذيب 
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المبحث الأول 
الاليات الأممية للحماية من التعذيب 
تلعب الأمم المتحدة دورا مهما في مجال حماية حقوق الانسان وحرياته 
الأساسية من خلال أجهزتها الوارد ذكرها في ميثاقها والتي تضطلع بخلق وسائل 
وأجهزة فرعية تتولى مهمة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق ما يتيحه 
الاختصاص الذي يخوله لها ميثاق الأمم المتحدة. وفي خصوص مسألة مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب الممارسات المحرمة سوف نتعرض لهيئات المنظمة التي 
تلعب دورا بارزا في هذا الصدد. 
وإذا ما أردنا تقسيم هذه الآليات فيمكن أن نذكر من جهة المنشأة منها وفقا 
للميثاق أو إعمالا لبعض أحكامه ومن ناحية أخرى الآليات التي تم إنشاؤها بموجب 
اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان») حيث أن أجهزة الأمم المتحدة في مجال 
الحماية أبرمت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتي انبثقت عنها 
لجان أو هيئات عرفت باللجان المعنية بحقوق الإنسان ( اللجان التعاهدية ) لمتابعة تنفيذ 
بنود الاتفاقيات مع اعتبار مركز حقوق الإنسان في جنيف هو المقر الاداري والفني 
لهذه اللجان.( 
وسنحاول في هذا المبحث التطرق لدور الهيئات المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في هذه الحماية» بصفة خاصة ثم إلى الدور الذي تلعبه الهيئات القائمة على 


اتفاقيات حقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة. 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص53. 
*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق»ء ص 227. 


ب محمد مدحث غسان» المرجع السابق» ص 151. 
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وبذلك سنقسم هذا المبحث إلى 03 مطالبء نتناول في المطلب الأول الأجهزة 
الرئيسية للأمم المتحدة» وفي المطلب الثاني الهيئات المنبثقة عن الجمعية العامة للامم 
المتحدة» وفي المطلب الثالث الهيئات القائمة على اتفاقيات حقوق الإنسان. 
المطلب الأول : دور الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في الحماية من التعذيب 

لقد أنشأت منظمة الأمم المتحدة عدة هيئات لتتولى مهمة حماية حقوق الانسان 
من حيث إعداد ووضع النصوص التي تكفل هذه الحماية ومتابعة تنفيذها ورقابة التزام 
أعضائها بها وفي خصوص مسألة مناهضة التعذيب والحماية منه نجد أن للجمعية 
العامة للأمم المتحدة مسؤولية النهوض بمهام الأمم المتحدة في مجال إشاعة وتشجيع 
الاحترام العالمي لحق الانسان في سلامة جسده من التعذيب( بصفة خاصة) كما أن 
مجلس الأمن يتمتع بدور لابأس به في هذا الميدان» إذ يعد هو صاحب المسؤولية 
الأولى عندما يكون الاخلال بالسلم والأمن الدوليين ناجما عن انتهاكات جسيمة وواسعة 
لحقوق الإنسان فيتخذ التدابير اللازمة» ويتمتع من جهته المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بوظائف ذات الصلة بحقوق الإنسان من خلال مشاريع الاتفاقيات التي 
يعدها . 
الفرع الأول: الجمعية العامة للأمم المتحدة 

أنيطت بالجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة إنجاز دراسات وإصدار توصيات 
بهدف إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية 
والصحية» إضافة إلى ذلك فهي مسؤولة عن الاعانة على تحقيق حقوق الانسان 
والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بينهه.2) 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 526. 


“*- محمد الصوفيء الآليات الحكومية لحماية حقوق الإنسان دوليا وإقليمياء معهد جنيف لحقوق الإنسان» 2014ء 


ص 27626» كتاب منشور على الموقع: 
http/ar.g1ihr.org/uploads/5/2/2/8/52285083/1vre-soudan1-2.pdf‏ 
تاريخ التحميل: 2016/06/27 على الساعة: 15:12. 
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وتلعب الجمعية العامة في مجال مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة» دورا بارزا تؤدي فيه المهام التالية: 
أولا: القيام بدراسة وإعداد مشروعات المواثيق التي تحرم التعذيب والمعاملات 
السيئة والحصول على الإقرار الدولي لها. 

وقد أفرزت هذه المهمة عن صدور العديد من المواثيق الدولية العالمية التي 
تعتبر المصدر المباشر لتحريم التعذيب وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 
5ء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966» اتفاقية الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 والبروتوكول الملحق بها لعام 2003. وبفضل 
نشاط لجانها المتخصصة بإعداد الدراسات ومشاريع الاعلانات والاتفاقيات الدولية 
نجحت الجمعية العامة في إصدار مجموعة من الاعلانات والمواثيق الدولية الأخرىء(!) 
نذكر منها الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان في ديسمبر 1998() 
ثانيا: الرقابة على مدى تطبيق واحترام هذه الاعلانات والمواثيق على المستوى 
الدولي 


حيث أن الجمعية تنظر في مشكلات حماية الانسان من التعرض للتعذيب 
والمعاملات السيئة المحرمة بعدما يتم عرضها عليها من طرف إحدى هيئات الأمم 
المتحدة أو أمينها العام» أو من طرف الدول الأعضاء وهي تؤدي في هذا الشأن دور 
البرلمان العالمي. فهي تمثل كل دول العالم التي تشترك في طرح ومناقشة ومراقبة 
مدى احترام حق الانسان في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملات اللاإنسانية أو القاسية 


أو المهينة» و تتخذ فى نهاية مناقشاتها إجراءات لمقاومة هذه الممارسات المحرمة 


*- بن دادة وافية» المرجع السابق»ء ص135.134. 
Emmanuelle Duverger, Les droit de l omme, Les essentiels milan, Toulouse,2008, p45.‏ - 2 
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بإصدار توصيات للدول الأعضاء أو تطلب من مجلس الأمن القام بعمل تنفيذي أو 
تكليف الأمين العام للمنظمة عن طريق التوصية بالقيام بدور في هذا الشأن./1) 
ومن أهم نشاطات الجمعية بهذا الخصوص القرارات الصادرة عنها من بينها: 

1-قرار الجمعية العامة رقم (149/52) بتاريخ 1998/02/18 الخاص باليوم الدولي 
للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب» حيث أعلنت الجمعية العامة من خلال هذا 
القرار يوم 26 جوان يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب بهدف القضاء 
التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 2.1984) 

2-قرار الجمعية العامة رقم (651/60) بتاريخ 2006/03/15 الخاص بإنشاء مجلس 
حقوق الإنسان» الذي حل محل لجنة حقوق الانسان بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية 
ا 
ثالثا: القيام بإنشاء آليات الرقابة الدولية لمكافحة التعذيب والمعاملات غير 
الإنسانية والتي سنتعرض لأهمها في هذا المبحث. 
الفرع الثاني: مجلس الأمن الدولي 

لقد عهد أعضاء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ 

السلم والأمن الدولي واعتبروه بموجب ميثاق الأمم المتحدة نائبا عنهم في قيامه 


بواجباته التي تفرضها عليه التبعات وكل هذا رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به 


*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص528. 

- قرار الجمعية العامة رقم (149/52) بتاريخ (1998/02/18)» انظر الموقع: 
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/gen/n98/pdf/n9876/655.pdf? openelement.‏ 
تاريخ التحميل: 2016/07/13 على الساعة 08:09. 

3- قرار الجمعية العامة رقم (651/60)» بتاريخ (2006/03/15)» انظر الموقع : 

http//www.upr-1nfo.org/s1tes/default/f1les/general/-document/pd{/a-res-60-251-a.pdf 

تاريخ التحميل: 2016/07/13 على الساعة: 08:09 

“- بن دادة وافية» المرجع السابق» ص135. 
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الأمم المتحدة سريعا وفعالا!') ورغم أن حقوق الانسان وحرياته الأساسية ليست من 
المواضيع التي تدخل في اختصاصات مجلس الأمن المنصوص عليها صراحة في 
ميثاق الأمم المتحدة إلا أن المادة (2/24) منه» تنص على أنه يعمل على تحقيق أهداف 
الأمم المتحدة المتضمنة في المادة (01) من الميثاق والتي منها العمل على تعزيز حقوق 
الأنسان وحرياته الا اة 

ويتألف مجلس الأمن من (15) عضو من الأمم المتحدة خمسة منها أعضاء 
دائمون وفقا لما جاء في المادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة وتوضح نص المادة مدة 
وطريقة انتخابهم. 
أولا: دور مجلس الأمن في حماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية 

في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 أقرت الدول الأعضاء في المجلس بأنه ' 
يقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا من خلال الأمم المتحدة» الالتزام باستخدام ما هو 
ملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية وفقا للفصلين 
السادس والثامن من الميثاق» للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم 
الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.( 

وباعتبار مجلس الأمن الجهاز التنفيذي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن 
حفظ السلم والأمن الدوليين وفق المادة (24) من الميثاق فقد خوّل له تحديد الحالات 
التي تشكل إخلالا بالسلم أو تهديدا له» أو ما يعد من أعمال العدوان» وبذلك فهو يعمل 


بمعزل عن مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنصوص عليه في 


*- المادة (1/24) من ميثاق الامم المتحدة. 
“- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابقء ص55. 
*- الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح › كتاب صادر عن مكتب المفوض السامي التابع للأمم 
المتحدة» نيويورك وجنيف» 2012» ص100» منشور على الموقع: 
http//www.ohchr.org/documnts/publications/hr-1n-armed conflict-ar-pdf‏ 
تاريخ التحميل: 2016/07/12 على الساعة: 17:28 
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المادة (07/02) من الميثاق» حيث أن النص استثنى تدابير القمع الواردة في الفصل 
(07) من الميثاق» من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم 
السلطان الداخلي للدولء!'أوبما أن جريمة التعذيب تكيّف في القانون الدولي الجنائي 
على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية أو كإبادة جماعية فهي تدخل في صميم 
اختصاصات مجلس الأمن لحماية السكان من التعذيب متى ما كان يشكل تهديدا للسلم 
والأمن الدوليين وفقا لما يقرره مجلس الأمن الدولي . 

وحتى في مجال القانون الدولي الانساني فقد دأب مجلس الأمن منذ زمن طويل 
على اعتماد القرارات استجابة لبعض الحالات القطرية المحددة. حيث يكون السلم 
والأمن الدوليان معرضان فيها للخطر بسبب اندلاع نزاع مسلح فيها أو أنه على وشك 
الاندلاع فطالب المجلس مرارا وتكرارا بأن تحترم في النزاع المسلح حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية» وقد سبق أن اعتبر في عام 1967 " أنه ينبغي احترام حقوق 
الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في أطوار الحرب7 وعلى اعتبار حق 
الإنسان في عدم التعرض للتعذيب حقا مطلقا مكفولا لكل إنسان وهو حق أساسي غير 
قابل للتصرفء فهو محل حماية من الانتهاك حتى في حالة الحرب ويدخل في سياق ما 
جاء به قرار مجلس الأمن رقم (237) عام 1967. 
ثانيا: بعض قرارات مجلس الأمن لحفظ الأمن و السلم الدوليين: 

من بين الحالات التي تدخل فيها مجلس الأمن ليس عسكريا إنما بقرارات 
صادرة عنه نجد: 
حالة التطهير العرقي الممارس من قبل القوات الصربية والكرواتية ضد المسلمين في 
البوسنة والهرسك من سنة 1991 الى 1994ء أصدر المجلس قرارا رقم(757) سنة 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق»ص55. 
*- الحماية القانونية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح» كتاب صادر عن مكتب المفوض السامي التابع للأمم 
المتحدة» المرجع السابق» ص 101 : 
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2 معلنا فيه استيائه من عمليات التطهير العرقي للسكان في المنطقة وفي القرار 
رقم (769) سنة 1992 أدان المجلس بشدة أعمال القسوة المرتكبة ضد المدنيين () 
دعا مجلس الأمن في قراره (1493) عام 2003 فيما يتعلق بالوضع في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية إلى "أن على جميع الأطراف الكونغولية احترام حقوق الانسان 
والقانون الانساني الدولي وأمن وسلامة السكان المدنيين"2) 

وقد أصبح لمجلس دور فعال في مكافحة الإفلات من العقاب على جريمة الإبادة 
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان وفقا لما أجازه له نظام روما 
وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق أن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية 
الحالات التي يبدو فيها أن واحدة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت» وبذلك فقد أحال 
المجلس إلى المدعي العام الحالة في دارفور في القرار رقم (593) في (2005)(. 

لگن المنتظر من مح الأمن. كر من ذلك نظر ا للصاتحيالة: الممتويحة له وفقا 

لميثاق الأمم المتحدة ونظام روماء في الحد من جرائم التعذيب في كل دول العالم 
خاصة تلك المرتكبة في حق الفلسطينيين من طرف الإحتلال الإسرائيلي» وتلك 
المرتكبة في حق المسلمين في بورماء وفي حق الصحراويين في الصحراء الغربية» 
لأنها انتهاكات خطيرة وقد طالت ولرأبما هي تجسد أقصى حالات تهديد السلم والأمن 
الذو ليين. 
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

تعتبر مسائل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من اختصاص المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي طبقا للمادة (2/62) من ميثاق الأمم المتحدة التي جاء فيها أن: " للمجلس 
'- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص56. 
*- الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح» كتاب صادر عن مكتب المفوض السامي التابع للأمم 
المتحدة» المرجع السابق» ص101. 


*- الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح» كتاب صادر عن مكتب المفوض السامي التابع للأمم 
المتحدة» المرجع السابق» »> ص 104. 
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الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية ومراعاتها" وله أيضا سلطة إنشاء لجان للشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما ينشئ غير ذلك من اللجان 
التي قد يحتاجها لتأدية وظائفه.( 
يتشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من (54) عضوا من الأمم المتحدة 
تنتخبهم الجمعية العامة لمدة (03) سنوات»:7) وهو يختص بتحقيق أهداف الأمم المتحدة 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويعد الجهاز الرئيسي فيها والمعني بحقوق 
الانسان وحرياته الأساسية بإشراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة() 
أولا : صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حماية حقوق الانسان 
يتمتع المجلس الاقتصادي في سبيل إنجاز مهامه بالصلاحيات التالية : 
1-المناقشة في كل موضوعات التعاون الدولي في جميع المجالات 
2- اعداد الدراسات والتقارير في هذه المجالات 
3-اعداد مشروعات الاتفاقية التي تعرض على الجمعية العامة 
4- تنظيم المؤتمرات الدولية في أي مسألة تدخل في دائرة اختصاصه 
5- إصدار التوصيات في هذه المسائل شرط عرضها على الجمعية العامة لتوافق عليها 
6-إعداد الخدمات الفنية اللازمة لأعضاء الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة طبقا 
لنص المادة (02/66). (4) 


'- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص63. 
*- المادة (1.2/61) من ميثاق الأمم المتحدة. 

3- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص63. 
*- بن دادة وافية» المرجع السابق» ص136.135. 
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وفيما يتعلق بمناهضة التعذيب فإن للمجلس صلاحية تبادل الرأي والاستشارة في 
مجال مقاومة التعذيب وكافة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
مع المنظمات غير الحكومية كهيئة الصليب الأحمر الدولي.( 
وفي إطار سلطة إنشاء لجان للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية أصدر المجلس قرارين: 
الأول: في 1946/02/16 أنشأ بموجبه لجنة حقوق الانسان 
الثاني: في 1946/06/21 يتعلق بكيفية تشكيل لجنة حقوق الانسان ويحدد اختصاصاتها. 
حي كلش CN‏ طرف CST I‏ يعات 
ومشاريع إعلانات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وكانت اللجنة (قبل إلغائها في 
6 ) تقوم أيضا بما تكلفها به الجمعية العامة من مهام خاصة تشمل التحقيق في 
الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات» ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات وتتعاون 
اللجنة أيضا تعاونا وثيقا مع جميع هيئات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الانسان. 2) 
ثانيا: مدى فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
ومن أهم ما حققه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبيل حماية حقوق 
الانسان والحريات الأساسية وبصفة خاصة حق الانسان في عدم التعرض للتعذيب نجد 
ما س 
1-أن المجلس يُعتبر الوسيط في إرسال كل ما يتعلق بحقوق الانسان وحرياته الأساسية 
إلى الجمعية العامة ومن بين ذلك الشكاوى. 
2-اتخاذ القرار رقم (7826) سنة 1970 الذي قرر فيه بأن الشكاوى المرسلة إلى الأمم 


المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الانسان يجب اعداد قائمة سنوية بها ترسل إلى لجنة 


*- المادة (71) من ميثاق الأمم المتحدة. 
م الصوفي› المرجع السابق» ص / 2. 
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حقوق الانسان (الملغاة) واللجنة الفرعية لمحاربة الاجراءات التمييزية وحماية 

الفلات. وتشمل. هذه الانتياكات: الممارسات التعذيبية المحرمة مط الحال- 
3-يتبنى المجلس سنويا العديد من القرارات الخاصة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية 

أو التي تمس تطبيقها المباشر أو غير المباشر. 
4-تبني الاجراء (1503) في قراره رقم (1503) عام 1970 لبحث الإخطارات المتعلقة 
بانتهاكات حقوق عدد كبير من الأشخاص ولفترة ممثدة من الزمن. ويتميز هذا الاجراء 
بكونه يستند في نشأته إلى قرار صادر عن المجلس وبأنه يطبق على كل الدول ( حيث 
أن الاجراء المنصوص عليه في أي اتفاق دولي آخر يتوقف على كون الدول أطرافا 
فيه)» ويطبق الاجراء 1503 على كل انتهاكات حقوق الانسان وحرياته الأساسية بينها 
أي اتفاق دولي يقتصر بداهة على ما هو مذكور في نصوصه» ويقدم الشكوى أي 
لخدن د مسدورعة سناد 0 E E‏ عدر الس هذا لترار 
للتيسير على الأفراد والجماعات المهتمة بحقوق الإنسان» في أن تشكو حكومتها من 
التعذيب وسائر الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان. () 
المطلب الثاني: الهيئات المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إصدار مجموعة من الإعلانات 

والمواثيق الدولية التي تساهم إلى حد كبير في مقاومة التعذيب بفضل نشاط لجانها 
المتخصصة واعداد الدراسات ومشاريع الإعلانات والاتفاقيات الدولية» كما تقوم برقابة 
تطبيق واحترام هذه الاعلانات والمواثيق على المستوى الدوليء وذلك بمساعدة 


مجموعة من الهيئات والأجهزة المنبثقة عنهاء من بينها مجلس حقوق الانسان الذي يُعد 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص65.64. 

*- المرجع نفسه» ص65. 

3- الشافعي محمد بشيرء قانون حقوق الانسان» منشأة المعارف» الإسكندرية؛ 2008» ص192. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص528. 
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الهيئة الدولية الحكومية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تحمل على عاتقها مسؤولية 
حماية حقوق الانسان وحرياته الأساسيةء وقد استلم المجلس جميع الوظائف والآليات 
N NS‏ كي ادرف الحيية العامة إلى استحدات e‏ 
المفوض السامي لحقوق الانسان في عام 1993» استجابة لإحدى التوصيات المهمة التي 
انتهى إليها مؤتمر فينا العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد خلال نفس العام. () 

وما يحتاج إليه الشخص ضحية التعذيب إضافة إلى الحماية المقررة له طبقا 
للاتفاقيات الدولية الحامية لمركزه القانوني - وإن كان غير ممكن له أن يسترجع ما 
فقده أو يمحو ما تعرض له من تعذيب- هو التعويض الذي يكفله له أو للأشخاص 
اللين بكرن مسؤو ل" حتهم» ما عرفا يصصتدوق الأمم المتحدة الترعات الضبحايا التعذيب 
الذي يتلقى التبرعات بهدف إعادة توزيعها على هؤلاء. 
الفرع الأول : مجلس حقوق الانسان 

انق المحلس. من قل الجمعية العامة لاب المتحدة بموحب قوارها رقم 
(251/60) الصادر بتاريخ 2006/03/15؛ حيث صوّت على قرار الإنشاء 174 
دولة» وكانت ضده 04 دول وهي كوبا والولايات المتحدة الأمريكية وهاييتي واسرائيل 
وامتنعت 03 دول أخرى عن التصويت. أما عن تشكيلة المجلس» فهو يتألف من 47 
عضواء ومقره في جنيف بعد أن حل محل لجنة حقوق الانسان التي كانت هيئة فرعية 
تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي» أما المجلس فهو تابع للجمعية العامة باعتباره 


هيئة فرعية ناشئة عنها. (3) 


'- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص91. 
*- أحمد الرشيديء المرجع السابق» ص233. 
2 عمر | لحفصي فرحاتي وآخرون»› المرجع السابق» ص91 . 
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أولا: دور المجلس في الحماية من التعذيب 

لمجلس حقوق الانسان دور مهم في الحماية من التعذيب كانتهاك يمس بحقوق 
الإنسان وهو الذي يهدف إلى حماية هذه الحقوق والتصدي للانتهاكات التي تطالها في 
مختلف أنحاء العالم عبر تقديم توصيات بشأنها. 

يتولى المجلس من خلال آلياته مهمة الفحص والرصد وتقديم المشورة والتبليغ 
عن أوضاع حقوق الانسان في بلدان وأراض محددة معتمدا على آليتين أساسيتين في 
ذلك وهما كما يلي: 

1-الاستعراض الدوري الشامل (المراجعة الدورية الشاملة) 

حيث أسسها المجلس في عام 2006 وهي آلية تضطلع بتقييم مدى تقيد الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان» فتخضع كل 
دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات فتقوم خلال جلسة المراجعة الدول الأعضاء 
بالأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة وتقديم التوصيات إلى حكومة الدولة محل المراجعة في 
حوار تفاعلي» ويتم في الأخير اعتماد بيان النتائج الذي يتضمن التوصيات المقدمة 
ويبين أيهما حظي بموافقة الدولة المعنية ولدى آلية المراجعة بعض الصلاحيات للتدخل 
إذا فشلت الدولة في تحسين الأوضاء:!!) 

إن الإطار القانوني للمراجعة الدورية الشاملة وهو القرار (5/1) ينص على أن 
تلعب كافة الأطراف المعنية دورا فعالا في تنفيذ التوصيات عن طريق المناصرة 
والدعم الفني كما يستطيع مجلس المراجعة الدورية الشاملة المساعدة في تنسيق الدعم 
المالي والفني لعملية تنفيذ التوصيات.2) 


'- محمد الصوفيء المرجع السابق» ص34. 
*- المرجع نفسه» ص36. 
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2-الاجراءات الخاصة 

الاجراءات الخاصة هو المصطلح العام الذي أطلق على الآليات التي وضعتها 
لجنة حقوق الانسان سابقاء والتي يضطلع بها مجلس حقوق الانسان حاليا لمعالجة 
أوضاع قطرية محددة أو مسائل موضوعية في كافة أرجاء العالم» وموظفو هذه الآلية 
توفرهم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة» كما تقدم المساعدة 
اللوجستية والأبحاث لدعمها في تنفيذ ولايتها.!') 

وإن للاجراءات الخاصة وسائل عملء؛ نذكر منها "الزيارات القطرية". التي 
تحتاج الى موافقة الحكومة المعنية قبل الزيارة؛ والتي يؤديها في حالة الموافقة المكلفون 
بولاية في إطار الاجراءات الخاصة» ويكون غرضها دراسة الحالة العامة لحقوق 
الانسان في بلد معين وكذلك الأوضاع المؤسسيّة والقانونيّة والقضائيّة والإدارية. من 
جهة أخرى نجد 'الدعوات الدائمة"؛ ويُقصَدُ بها أن حكومة الدولة المعنية بالزيارة لها 
أن تصدر ما يُسَمّى بالدعوة الدائمة توجهها لجميع الاجراءات الخاصة لزيارة بلدهم في 
أي وقت» وكذلك لهذه الآلية وسيلة عمل تتمثل في التقارير السنوية التي يقدمها 
المكلفون بولايات في إطار الاجراءات الخاصة إلى المجلس وإلى الجمعية العامة.(2) 

لذلك من الإجراءات الخاصة التي يتبعها مجلس حقوق الانسان لأداء مهامه 
يعرف ب إجراء الشكاوى" والذي اعتمده مجلس حقوق الانسان في 06/18/ 2007 
بقراره رقم (5/1) المُعنون ب 'بناء مؤسسات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم 
TT‏ ان إكراء حجني اللتكارى. عن لحن مغالحة لبط ده 
للانتهاكات الجسيمة والمؤيّدة بأدلة موثوقة لجميع حقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ 
'- محمد الصوفيء المرجع السابق» ص37. 
*- آلية عمل مجلس حقوق الانسان؛ الأمم المتحدةء مجلس حقوق الإنسان ( مكتب الترحيب)» انظر الموقع : 


www.welcome desk.org/or/functioning-human-r1ghts.council. 
.21:00 تاريخ الاطلاع :2016/07/13 على الساعة‎ 
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والتي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وتحت أي ظرف من الظروف ويعالج هذا 
الاجراء البلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات أو منظمات غير حكومية» يدّعون 
أنهم كبحا اتاكات لحقوق الانسان أ أنهم .على على مباشر بهذه الانتياكات. !1) 
إن هذا الاجراء هو إجراء سري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية ( ويقوم 

رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات بالاشتراك مع الأمانة بفرز أولي للبلاغات 
استنادا إلى معايير المقبولية المحددة في الفقرات من 85 إلى 88 من القرار.2) 

كما يضطلع فريقان عاملان متمايزان "الفريق العامل المعني بالبلاغات' 
و"الفريق العامل المعني بالحالات" بالمسؤولية على التوالي عن بحث البلاغات الخطية 
وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والمؤيدة 
بأدلة موثوق بها () 
ثانيا: مدى فعالية مجلس حقوق الانسان 

وعن مدى فعالية هذا المجلس في حماية حقوق الانسان ومناهضة التعذيب 
اعتبر البعض أن المجلس ليس مثالياء ولكن مقارنة مع لجنة حقوق الانسان فهو أكثر 
نشاطا وأكثر الزاما ويمثل تقدما حقيقياء ورغم ذلك فقد صرح رئيس الجمعية العام 
للأمم المتحدة 'جون أليسون" بشأن ذلك أنه لا يمكن أن يكون المجلس أفضل من اللجنة 
لأن كل ذلك مرهون برغبة الدول وإرادتها في تقبل اختصاصهء وقد تم عقد عدة 
دورات عادية واستثنائية منذ اعتماد المجلس وكان ذلك حول فلسطين في عام 2006 
وحول دارفور سنة 2007 وغيرها من المناطق.“ 
*- اجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الانسان» انظر الموقع : 


www.chchr.org/ar/HRBodies/HRC/complaint procedur/pages/HRCcom 013121 procedure 
index. 


بتاريخ :2016/04/12 على الساعة 21:45. 

*- الفقرة 94 من القرار (5/1) المتعلق باجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الانسان. 
*- اجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الانسان» المرجع السابق. 

“- بن دادة وافيةء المرجع السابق»ء ص142. 
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لقد انتخب السفير الروماني "دورو رومولوس كوسيتا" من طرف مجلس حقوق 
الإنسان رئيسا له بعد ترشيحه من قبل مجموعة دول أوروبا الشرقية» وأدلى كوسيتا 
بعد انتخابه بكلمة ألقاها بعدة لغات من بينها العربية قال فيها: ( إن قوة مجلس حقوق 
الانسان تكمن في التمسك بالطابع العالمي المترابط الذي يرفض تجزئة تلك الحقوق )() 
وعلى عكس ما صرح به 'جون أليسون" فإن " لويز آربور" وفي آخر لقاء لها 
مع الصحافة في جنيف يوم 2008/06/18 7 - بعد قضاء أربعة أعوام على رأس 
المفوضية السامية لحقوق الانسان- قدّمت تقييمها لوضع حقوق الانسان في العالم 
والاليات الساهرة على تطبيقها معتبرة استبدال لجنة حقوق الانسان بمجلس حقوق 
الانسان أكبر إصلاح عرفته منظومة الأمم المتحدة.(2) 
ومن إنجازات المجلس نجد أنه: 
-عقد إلى حدود عام (2012) 21 دورة» وفي أول دورة خصصها المجلس لآلية 
الاستعراض الدوري الشامل خضعت 04 دول عربية لهذا الاجراءء وهي: الجزائرء 
البحرين» المغرب» وتونس. في الفترة الممتدة ما بين 07 إلى 08 أفريل 7.2008 
- فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة في نفس السنة 2012 كان هنالك 36 ولاية مواضعية 
و13 ولاية قطرية. 4) 


'- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص95.94. 

* تزامن تاريخ انتهاء فترة رئاسة 'لويز آربور" للمفوضية السامية لحقوق الانسان بتاريخ 2008/06/18»؛ مع تاريخ 
انتهاء فترة رئاسة الألماني 'دورو كوستيا" رئيس مجلس حقوق الانسان بعد أن قضى سنة كاملة في المنصب الذي 
طالب من خلاله الجميع بامهال المجلس حتى عام 2011 لتقييم مدى نجاعته. 

*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص95. 

”محمد الصوفيء المرجع السابق» ص38. 

“- المرجع نفسه» ص 38. 
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دعنة المحلن CELL ESS‏ الشياكات u‏ 
الانسان ولدراسة الوضع في قطاع غزة في عام 2006» وفي نفس السنة في لبنان وفي 
إقليم دارفور في 2007. 
- وفي إطار ما يعرف ب "ثورات الربيع العربي" والتي كانت محط نقاش من قبل 
مجلس حقوق الانسان مثل ليبيا وسورياء فقد خصص المجلس جلسة خاصة لليبيا في 
5 آأقدم على إقصائها من العضوية في خطوة غير مسبوقة نتيجة للانتهاكات 
الخطيرة التي مست بالمتظاهرين على يد قوات الامن الليبيةء كذلك التشديد على 
المطالبة بمحاربة الافلات من العقاب في الملف السوري بخصوص مجزرة الحولة في 
2012./06/01 )( 
الفرع الثاني: مركز حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان 
أولا: مركز حقوق الانسان 

مركز حقوق الانسان التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة ما هو إلا نتيجة لتغيير 
اسم شعبة حقوق الانسان التي عملت خلال فترة 1946 الى 1982 على توفير خدمات 
الأمانة لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان» وجاء هذا التغيير في اسم الشعبة 
بتاريخ 1982/07/28 بعد طلب الجمعية العامة المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
ويقع المركز في مكتب الأمم المتحدة في جنيف» ويرأسه وكيل الأمين العام لحقوق 
الانسان الذي هو أيضا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.2) 

تتمثل أهم وظائف المركز في تنسيق برامج حقوق الانسان مع الأنشطة ذات 
الصلة داخل الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة وتمثيل الأمين العام في جلسات 
أجهزة حقوق الانسان وغيرها من المناسبات الخاصة لحقوق الانسان» والتشجيع على 
تصديق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتنفيذهاء كذلك يعمل المركز على 
'- محمد الصوفيء المرجع السابق» ص 42. 


- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص 94. 
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مساعدة الأمين العام على ممارسة المساعي الحميدة الانسانية الموكلة إليه وكفالة توفير 
الخدمات الفنية للهيئات المعنية بحقوق الانسان» وبشكل أساسي فإن المركز يُشكل حلقة 
وصل بين أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الانسان» كما له مهمة إعداد بحوث 
ودراسات عن حقوق الانسان aT CES‏ 

يتابع المركز تنفيذ حقوق الانسان ويضع تقارير عنه ومن وظائفه الرئيسية أيضا 
مساعدة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الانسان 
ومختلف أجهزة الأمم المتحدة على تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية؛ 
كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق الدولية الأخرى. 2) 

إن مركز حقوق الانسان يقوم بدور الجهاز الاداري في تسيير عمل اليات حقوق 
الانسان في الأمم المتحدة» فهو يتصل بالبعثات الدائمة للدول الأعضاء بالمقر الرئيسي 
للمنظمة في نيويورك في كل ما يتعلق بالإعلانات والمواثيق ذات الصلة بمسألة حق 
الإنسان في عدم التعرض للتعذيب كما يُنفذ مهام الأمين العام للأمم المتحدة في 
اتحالانه ييذا لكا 87 
ثانيا المفوض السامي لحقوق الانسان 

تم استحداث منصب المفوض السامي لحقوق الانسان High commissionner””‏ 
(for Human Right’‏ عن طريق الجمعية العامة في عام1993»: بعد توافق الاراء في 
المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيينا عام 1993 وبعد جهود كبيرة» وهو ما 


أضفى على هذا المنصب قيمة معنوية وسياسية.() 


*- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص94. 

*- المرجع نفسه» ص95. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 541. 

“- المرجع نفسه» ص541. 

7- قرار الجمعية العامة رقم (141)ء دورة 48» بتاريخ 1994/01/07 

انظر الموقع: dfص.48-141-RES-www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A‏ 
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ويصدر قرار تعيين المفوض السامي من الجمعية العامة بناءا على اقتراح من 
الأمين العام مراعيا في اختياره التوزيع الجغرافي العادل لأعضاء المنظمة الدولية 
شخصا مشهودا له بالنزاهة والخبرة العملية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
وأن يتفهم الثقافات المتنوعة لأعضاء الأمم المتحدة» ويتم التعيين لمدة أربعة سنوات 
قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. (2) 

المفوض السامي لحقوق الانسان أنيطت به مهمة تولي مسؤولية أنشطة حقوق 
الإنسان في نطاق الأمم المتحدة» فيتلقى الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات لدى 
مفوضية حقوق الإنسان (ومقرها في جنيف)» أقسام وإدارات لخدمة لجنة حقوق 
الانسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» ولجنة مناهضة التعذيب 
وغيرها من الهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية كما يتابع 
المفوض السامي لحقوق الانسان الالتزام الدولي بمقاومة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة» ويُعد دراساته وتقاريره 
في هذا الشأن كما يصدر نشرات حول ذلك بمساعدة مركز حقوق الانسان» ويشرف 
المفوض السامي على مركز حقوق الانسان التابع للامم المتحدة» ويُكلف بإرسال تقرير 
سنوي عن أعماله إلى كل من لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ويتحمل في ظل 
توجيه وسلطة الأمين العام» المسؤولية الرئيسية عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال 
حقوق الانسان. 

إن دور المفوض السامي غير محدد ولم تتوضح أبعاده في كيفية العمل للوقوف 
ضد استمرار الانتهاكات» ومنها التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 


تاريخ التحميل: 2016/07/13ء على الساعة: 16:14. 
*- محمد مدحت غسان» المرجع السابق»ء ص 175. 
*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص 89. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق»ء ص 542/541. 

“- أحمد الرشيدي» المرجع السابق» ص234. 
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أو اللاإنسانية أو المهينة» ولذلك فإن وظيفته هي ذات طبيعة مزدوجة» حيث يعمل على 
مستوى أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان من خلال تنسيق أنشطتها لتجنب 
الازدواج ودعمها لزيادة فعاليتها في حدود ولايته والتوجيه الصادر من الجمعية العامة 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فهو يقدم الخدمات الاستشارية والتقنية في مجال 
حقوق الإنسان وتعزيزها في كل المستويات ما ينعكس إيجابا على فعالية المفوض 
السامي عند أدائه لمهامه.(!) 

وفي سبيل تنمية وترقية وتفعيل احترام حقوق الإنسان» يقدم المفوض السامي 
توصياته للأمين العام والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق 
الإنسان وهي جهات يخضع لإشرافها في عمله؛ وتشير الاحصائيات إلى أن المفوض 
السامي يتلقى سنويا أكثر من مئة ألف شكوى من أفراد وجماعات على مستوى العالم» 
حيث تخضع للدراسة ومن ثم التدخل لتفعيل آليات الأمم المتحدة حيث تتخذ كافة 
الاجر اءات» المتاحة لاز الة اساب لك الشكاوض وإنضاف أصيحابها 2 

وضحية التعذيب يستطيع هو أو الشاكي عنه توجيه شكواه إلى مفوضية حقوق 
الإنسان في جنيف7 وتخضع شكواه للدراسة من أجل التدخل لتفعيل آليات الحماية 
الأممية حسب نظام الشكاوى المعمول به في المفوضية. 

ولتحقيق أكبر قدر من الفعالية تمّ في عام 1997 دمج مركز حقوق الإنسان 
التابع للأمانة العامة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان» وكنتيجة حتمية لذلك 
أصبح مكتب المفوض السامي يقدم وظائف الأمانة العامة لهيئات الرقابة الاتفاقية.(4) 

لكن ورغم التوافق الدولي على إنشاء المكانة الرفيعة للمفوض السامي هناك 
آراء تلقى الشك والخشية خاصة من تدخل الدول الكبرى في شؤون متذرعة بحماية 


*- محمد مدحت غسان» المرجع السابق»ء ص176. 


“*- عمر الحفصي فرحاتي» المرجع السابق»ء ص91.90. 
*- طرق عزت رخاء المرجع السابق» ص542. 
“- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص90. 
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حقوق الإنسان ومن الاراء ما تصف عمل المفوض السامي بالتغير السريع 
وبالغموض!١).‏ 
الفرع الثالث: صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق التطوعي للأمم المتحدة الخاص 
بضحايا التعذيب عام 1981» بموجب قرارها رقم (151/36) في 1981/12/16 لتقديم 
المساعدة الإنسانية إلى ضحايا التعذيب وعائلاتهم» 7 حيث يتلقى هذا الصّندوق 
التبرعات بهدف إعادة توزيعها عن طريق السبل المعمول بها في المساعدة» ويعتمد 
الصندوق كلية على التبرعات التي تمنحها الحكومات والمنظمات الخاصة والمؤسسات 
والأفرادء فهذا الصندوق لا يمول من الميزانية العادية للأمم المتحدة. ويُستخدم الجزء 
الأكبر من الإعانات التي تصل الصندوق في تمويل مشاريع العلاج وإعادة تأهيل 
ضحايا التعذيب ويذهب الباقي إلى مشاريع التدريب التي تهدف إلى تمكين الضحية 
وأسرته من التكيف الإجتماعي واستئناف الحياة من جديد. !"ا 

يتولى الأمين العام للأمم المتحدة إدارة الصندوق بمشورة من مجلس أمناء 
الصندوق الذي يتألف من رئيس وأربعة أعضاء لهم خبرة واسعة في ميدان حقوق 


الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية كخبراء في الأمم المتحدة 0 


*- محمد مدحت غسانء المرجع السابق»ء ص180. 


*- علاء عبد الحسن جبر السيلاوي» المرجع السابق» ص40. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص544.543. 

“- صحف الوقائع» آليات مكافحة التعذيب» المرجع السابق» ص31. 

*- إن طلبات الحصول على المنح للمشاريع تخضع لمعايير القبول ومعايير اختيار عديدة تندرج ضمن المبادئ 
التوجيهية للصندوق» كما ينبغي ملء استمارة الطلب التابعة للصندوق» ويمكن الحصول على هذه المبادئ 
واستمارات تقديم الطلبات من موقع فرع المفوضية السامية لحقوق الانسان (0112171.61نا./لاللاللا) على الشبكة 
والمعنون 'مبادرات دعم المجتمع المدني'. 
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أولا: مشاريع الصندوق والمنح التي يقدمها 

منذ عام 1983 والصندوق هو أهم المؤسسات الدولية التي تقدم المنح إلى 
المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة المباشرة إلى ضحايا التعذيب في كل أنحاء 
العالم» فبعد أن يتم توجيه نداءات إلى المانحين لتقديم التبرعات في فترة زمنية تسبق 
بكثير موعد انعقاد الدورة السنوية للصندوق حتى يتسنى تسجيل واستخدام تبرعاتهم 
على النحو الواجب خلال سنة تقديمهاء يتم التبرع للصندوق الذي يقدم بدوره إعانات 
جزئية لمشاريع تقدم المساعدة الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
القانونية ومختلف أشكال المساعدات الإنسانية إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم حيث 
يمول الصندوق مشاريع تقديم المساعدة إلى أكثر من 60.000 ضحية وأفراد أسرهم من 
جميع أنحاء العالم» وبحسب توافر الأموال يقدم الصندوق المعونة إلى عدد محدود من 
المشاريع الرامية إلى تدريب المهنيين الصحيين وغيرهم على تقديم المساعدة 
المتخصصة الى ضحايا التعذيب» وفي ماي 2001 وافق الأمين العام بتوصية من 
المجلس على تقديم منح بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين دولار أمريكي لتمويل 187 
مشروعا في 70 بلدا.() 

ينبغي ألا يتجاوز مبلغ المنحة المطلوبة من الصندوق أكثر من ثلث الميزانية 
الكلية للمشروع وتدوم المنحة التي يقدمها الصندوق فترة 12 شهرا كما لابد أن تعكس 
ميزانية أي مشروع من المشاريع التي تحصل على منحة من الصندوق التكاليف 
المحلية للمشروع» من جهة أخرى لا يمكن أن تتجاوز المنح المقدمة للتدريب أو لعقد 
حلقة دراسية مبلغا يحدده مجلس أمناء الصندوق» مع إمكانية تقديم طلبات جديدة له 
شريطة أن يتلقى تقارير توضيحية ومالية تبعث على الرضا بشأن استخدام المنحة 
السابقة» لأن نظر وقبول طلبات الحصول على المنح يكون وفقا لوقائعها الموضوعية 
الى تشمل عدد ضحايا التعذيب وأفراد أسر هم الذين ينبغي أن يساعدهم مشروع ماء 


- صحف الوقائع» آليات مكافحة التعذيب» للمرجع السابق»ء ص33.32. 
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وما نوع التعذيب والاثار اللاحقة له» ونوع المساعدة المطلوبة والخبرات المهنية 
المعتمدة في مساعدة ضحايا التعذيب» ودراسات إفرادية للضحايا الذين يتعين 


مساعدتهم» ويجب أن تقدم المعلومات السرية من هذا النوع للمجلس فقط.() 
ثانيا: دورة الصندوق وتقارير أنشطته 

تقوم الأمانة سنويا بتحليل طلبات الحصول على منح للمشاريع بغية البت في 
مقبوليتها ويوصي المجلس بتقديم المنح رهنا بموافقة الأمين العام مع الاستناد إلى حجم 
التبرعات الجديدة المسجلة والطلبات المقبولة التي يتلقاهاء ويلزم المستفيدون من المنح 
بتقديم تقارير توضيحية ومالية وتقارير مراجعي الحسابات عن استخدامهم للمنح»( 
وهذا ضمانا لمصداقية العمل الإنساني الموجه لفائدة ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم. 
وحرصا على أن تصل أموال المتبرعين إلى وجهتها الأساسية وألا تحيد عنها إلى 
وجهات أخرى قد تكون غير مشروعة:» ولكسب ثقة المتبرعين لأن المساعدة المقدمة 
إلى ضحايا التعذيب لابد أن تقدم سنويا لتلبية الطلبات المقدمة إلى الصندوق للحصول 
على المساعدة والدعم. 

يقدم الصندوق دعمه إلى منظمات عديدة في جميع أنحاء المعمورة وبسبب تزايد 
طلبات الحصول على المنح فإن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان والأمين العام 
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني 
بمسألة التعذيب ورئيس المجلس» يوجهون باستمرار نداءات بصورة منتظمة إلى 
الحكومات والمنظمات والأفراد لتقديم التبرعات إلى الصندوق سنوياء ويقدم الأمين العام 
للصندوق تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يشير فيه إلى التبرعات المقدمة أو المتعهد 
بها أو المبلغ الإجمالي للضخ الموافق عليهاء ويتضمن التقرير أيضا قائمة بالمشاريع 
التي تم دعمها ماليا ونسخا عن جميع التوصيات التي اعتمدها المجلس» ولا يدرج في 


ا صحف الوقائع» آليات مكافحة التعذيب» للمرجع السابق» ص33:32. 
*- المرجع نفسه» ص33. 
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هذه التقارير أية معلومات أخرى مفصلة عن المشاريع التي يتم دعمها ماليا وذلك 
حماية لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم وموظفي المشاريع التي يتم دعمها ماليا.(!) 
المطلب الثالث: رقابة الهيئات القائمة على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضد 
ممارسات التعذيب 
يُجِسّد التزام الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان بالأحكام الواردة بها 

خاصة فيما يتعلق بالحماية من التعذيب الخطوة الأساسية في هذه الحمايةء ذلك أن 
الخطوة الثانية تتمثل في أسلوب الحماية المتبع في نطاق الاتفاقيات الدولية المعنية 
بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وهذا الحق بصفة خاصة بموجب الهيئات المنشأة 
بمقتضى تلك الاتفاقيات والمعاهدات المنوطة بها هذه الحماية. 

ومن بين الهيئات التعاهدية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات اللجنة المعنية بحقوق 
الإنسان المنشأة طبقا لنص المادة (28) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
لتكون آلية رقابية مسؤولة عن رقابة تنفيذ أحكام العهد في الدول الأطراف فيه( 
وتراقب لجنة مناهضة التعذيب من جهتها تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ حيث أنشأت هذه اللجنة بموجب المادة (17) من 
الاتفاقية في الاجتماع الأول للدول الأطراف المنعقدة في 1987/11/26 كما وقد تعزز 
عمل هذه اللجنة بإنشاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.(4) 


'- صحف الوقائع» آليات الحماية من التعذيب» المرجع السابق» ص34. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص546. 

*- اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها رقم (46/39) المؤرخ في 1984/12/10ء ودخلت حيز النفاذ في 
206 . 

“- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص128. 


1/5 


الفصل الثاني الاليات الدولية لمناهضة التعذيب 


الفرع الأول: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
تتألف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من ثمانية عشر (18) عضوا من مواطنين 
في الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» من ذوي المناقب 
الخلفية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان» مع مراعاة أن من 
المفيد أن يُشْرك فيها بعض الأشخاص ذوي الخبرة القانونية» كما ويتم تعيين الأعضاء 
بالانتخاب وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية:» فلا بد أن يتحلوا بعلو الخلق وبالكفاءة 
في ميدان حقوق الإنسان» ويُنتخبون لمدة أربعة سنوات بواسطة الاقتراع السري في 
اجتماعات الدول الأطراف في العهد. 
أولا: وسائل اللجنة في الرقابة على احترام حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب 
تشمل وسائل رقابة اللجنة على احترام تطبيق العهد ثلاثة أشكال: 
1-التقارير المقدمة من طرف الدول الأطراف طبقا لنص المادة 40 من العهد 
أقرت اللجنة في دورتها الثانية في عام 1977ء الارشادات العامة الواجب 
اتباعها بالنسبة لكل تقرير من حيث شكل ومحتوى التقارير الأولية الواجب تقديمها من 
الدول الأطراف وقررت عام 1982 أن على هذه الدول تقديم تقارير الدورية مرة كل 
5 سنوات ابتداء من تاريخ مناقشة تقاريرها الأولى» ويضم التقرير حسب إرشادات 
اللجنة جزأين: أحدهما عام» يعالج النظام القانوني في الدولة والذي تتم من خلاله 
حماية الحقوق الواردة في هذا العهد» أما الجزء الثاني من الدليل الذي وضعته اللجنة 
فهو خاص بالبيانات التي يتضمنها التقرير الذي تقدمه الدولة» وذلك عن مباشرة 
الحقوق المدنية والسياسية تفصيلا وتحت كل مادة معينة من العهد ولقد تضمن 
دليل اللجنة كذلك مطالبة كل دولة طرف بأن ترفق تقاريرها بنصوص تشريعاتها 
الأساسية في مجال حقوق الإنسان» ويلاحظ من الناحية العملية التزام معظم الدول 


'- Article 28 de la pact ınternational relatif aux 010115 c1vils et politique 1966. 
طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص548.547.‎ -* 
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بتلك التوجيهات ومع توفر تلك التقارير فإنها ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
الذي يحيلها بدوره إلى اللجان والأجهزة الأخرى المعنية ببحث هذه التقارير ومن بينها 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي» ولجنة القضاء على التمييز العنصريء ولجنة حقوق 
الإنسان» وعلى هذه الأجهزة القيام ببحث ما جاء في هذه التقارير وإيداء ملاحظاتها. 
وتظهر هذه الرقابة جليا في مناقشة التقارير والحوار مع مندوبي الدول بشأن المعايير 
المتبعة من طرف دولتهم لتطبيق أحكام الاتفاقية وبحث الصعوبات التي تحول دون 
Ek‏ :2 جد الخزول (تلك al‏ 
2- البلاغات المقدمة من الدول الأطراف طبقا لنص المادة 41 من العهد 

تتلقى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان البلاغات والشكاوى المقدمة من دولة ضد 
أخرى في العهد لعدم تنفيذ الأخيرة لالتزاماتها بموجب العهد بشرط الموافقة المسبقة 
من كلتا الدولتين على اختصاص اللجنة في هذا الشأن» وبذلك تختص اللجنة بتلقي 
شكاوى عن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الحاصلة 
من دولة ضد أخرى في العهد» وللوصول إلى حل ودي بشأن التزام الدول باحترام 
الحقوق المنصوص عليها في العهد ومنها الحق في عدم التعرض للتعذيب» تقدم اللجنة 
مساعيها الحميدة للدول الأطراف وتقوم بتسوية المنازعات كما يمكنها أن تشكل هيئة 
توفيق لهذا الغرض.77) 
3-البلاغات المقدمة من الأفراد طبقا للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد 

يقضي البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية» بأن للأفراد الذين يدّعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في 
العهد قد انتهك» والذين يكونون قد استنفذوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة» بتقديم 


*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص549.548. 
*- المرجع نفسه» ص550. 
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رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيهاء ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة 
طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.( 
وأعتقد أن هذا الشرط لا يخدم حماية الإنسان من التعذيب» ذلك أنه يسمح للدولة 
المرتكبة للتعذيب ضد الأفراد سواء من مواطنيها أو غيرهم من الأجانب بالتحجج 
بعدم كونها طرفا في البروتوكول الملحق بالعهد حتى تتهرب من المسؤولية عن 
أفعالها غير المشروعة رغم كونها طرفا في العهد الذي تلتزم بمقتضاه باحترام 
وتطبيق المادة (07) منه ومعاقبة المخالفين لهذه المادة» وعندما تقبل اللجنة البلاغ 
الفردي فهي تنظر في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع 
المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد الشاكي أو من قبل الدولة الطرف 
ETR‏ 
تشير لجنة حقوق الانسان في تعليقها العام رقم (20) لسنة 1992 إلى أن من 
واجب الدولة الطرف في العهد أن توفر لكل شخص ما يلزم من التدابير التشريعية 
وغيرها من التدابير الضرورية للحماية من الأفعال التي تحظرها المادة (07) سواء 
ألحقها بالضحية أشخاص يعملون بصفتهم الشخصية أو بصفتهم الرسمية أو خارج 
نطاق صفتهم الرسمية فيمتد هذا الخطر ليشمل العقوبة البدنية سواء في شكل عقاب 
مفرط على جريمة ما أو كتدبير تأديبي أو تعليمي» وعلى الدول الالتزام بعدم 
تعريض الأفراد للتعذيب عند رجوعهم إلى بلد آخر بواسطة التسليم أو الطرد أو الرد 
القسري.(4) 
وقد ذهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من خلال الفقرة(02)من المادة (07) 
من العهد إلى القول بأنه لا ينبغي إخضاع أحد دون موافقته الحرة لتجارب طبية أو 


'- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص115. 


“*- المرجع نفسه» ص115. 
ضح الوقائع؛ آليات الحماية من التعذيب» المرجع السابق»ء ص1/7. 
Henri D. Bosly, Damien Vandermeersch, op cit, p32.‏ ^“ 
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علمية وبدون تلك الموافقة فالتجربة تعتبر شكلا من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة كما لاحظت أنه من "الضرورة بمكان توفير حماية خاصة من 
تلك التجارب في حالة الأشخاص الغير قادرين على إبداء الموافقة الصحيحة وبخاصة 
الأشخاص الذين يخضعون لأي تجربة طبية أو علمية يمكن أن تكون ضارة 
بصحتهم". وهذا له علاقة وثيقة فيما يخص الأشخاص الذين يحتفظ بهم في مستشفيات 
الأمراض العقلية:(1) 
ثانيا: مدى فعالية اللجنة 

يوضح الواقع العملي لنشاط اللجنة المعنية بحقوق الإنسان جهودا حثيثة تقوم بها 
في مجال مراقبة مدى احترام الدول للعهد والبروتوكول الملحق به وتطبيقهاء كما 
وبحثت العديد من شكاوى الأفراد عن التعذيب في العديد من دوراتها المنعقدة في كل 
من نيويورك وجنيف وما يؤكد ذلك هو إقرارها لمجموعة من المبادئ القانونية الفعالة 
في سبيل إنصاف الضحاياء والتي يعول عليها كثيرا في حماية حقوق ضحايا التعذيب. 
نجد من بينها (مبدأ ضرورة الانتصاف المادي والتعويض المناسب» بالإضافة إلى 
إقرارها لمبدأ الشكاوى الفردية إذا كانت الدولة المشتكى ضدها تنتهك حقوق الإنسان 
بصورة مستمرة أو جسيمة):2) كما وقد أكدت اللجنة أنه لا يكفي دحض شكوى انتهاك 


حقوق الإنسان لشخص ما بعبارات عامةء وقضت في عدد من الحالات المتعلقة بالحق 


*- حقوق الانسان في مجال اقامة العدل» دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين› 
الفصل الثامن» المعايير القانونية الدولية لحماية الاشخاص المجردين من حريتهم» صادر عن الأمم المتحدة» ص302 
منشور على الموقع التالي: 


www.Oohchr.org/documents/publications/training 9chapter 5 ar.pdf. 
.21:24 بتاريخ: 2016/06/10 على الساعة‎ 


7- بن دادة وافيةء المرجع السابق» ص147. 
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في الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وفي حالات الاعتقال التعسفي بأن 
عبء الإثبات لا يمكن أن يقع فقط على الشاكي الذي انتهكت حقوقه وحرياته:(!) 

ويجد الأستاذ الدكتور(عبد الواحد محمد الفار) في اللجنة كوسيلة لمقاومة 
التعذيب آلية غير فعالة» حيث أنه حسب قوله لا يوجد ثمّة التزام محدد على عاتق 
الدول يلزمها بإيضاح نقاط معينة في تقاريرها إضافة إلى أن مواعيد تقديم تلك التقارير 
غير محددة» فضلا عن أن الأجهزة المعنية ببحث تلك التقارير لا تملك أن تتخذ 
إجراءات أو قرارات تنفيذية محددة ولا تتعدى اختصاصاتها حدود تقديم الالتماس أو 
ا 

وأعتقد أن عدم إلزامية قرارات وآراء اللجنة وعدم تقديم التقارير من طرف 
الدول في آجال محددة هي إشكالات ليست مقصورة على هذه اللجنة فحسب» بل تمس 
أيضا هيئات إشرافية أخرى في مجال حقوق الإنسان» ولكن يبقى تقديم هذه التقارير 
إلتزاما قانونيا دوليا على الدول الأطراف بموجب الفقرة الأولى من المادة (40) من 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.( 
الفرع الثاني: لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب 

نصّت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة على إنشاء آلية رقابة على مدى تنفيذ أحكام الاتفاقية من الدول 


الأطراف» وهي لجنة مناهضة التعذيب التي انشأت بموجب المادة (17) من الاتفاقية: 


*- بن دادة وافية» المرجع السابق»ء ص148. 

“*- طارق عزت رخاء المرجع السابق»ء ص354:353. 

3- تنص المادة (1/40) من العهد على أن " تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بوضع التقارير عن 
الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها أن تؤدي الى تأمين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي تم 
إحرازه في التمتع بتلك الحقوق وذلك: 

أ- خلال عام من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بالنسبة للدول الأطراف المعنية. 

ب- بناءا على طلب اللجنة بعد ذلك. 
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واعتمد نظامها الداخلي وحُدد نطاق عملها طبقا لأحكام الاتفاقية المنشأة لها وذلك في 
الاجتماع الأول للدول الأطراف المعقود في 1987/11/26ء ثم بحثت اللجنة بعض 
المسائل الإجرائية في عملها خلال اجتماعها الذي انعقد لأعضائها في أفريل 171988) 
وقد تعزز عمل هذه اللجنة باللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب المنشأة بموجب 
البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. 
أولا: لجنة مناهضة التعذيب 

تتكون اللجنة من عشرة (10) خبراء ممن يعهد لهم بالكفاءة والأخلاق العالية 
في مجال حقوق الإنسان» ويتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء مع مراعاة التوزيع 
الجغرافي العادل.7) وعن طريقة انتخابهم فهي تتم بواسطة الاقتراع السري من بين 
قائمة المرشحين التي تقدمها الدول الأطراف» مع العلم أنه يمكن لأي دولة أن تقدم 
مرشحا تختاره من بين مواطنيها.!2) 

يمكن للجنة وفقا للمادة (62) من نظامها الداخلي أن توجه الدعوة إلى الوكالات 
المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة في مجال عملها والمنظمات الحكومية الدولية 
الإقليمية» والمنظمات غير الحكومية التي لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي» وأن تقدم معلومات ووثائق وعروضا كتابية بحسب الأحوال تتعلق 
بالأعمال التي تختص بها وفقا لأحكام الاتفاقية. 
1 إختصاصات اللجنة 

إنّ للجنة مناهضة التعذيب عددا من الاختصاصات بموجب الإتفاقية المنشأة لها 


24 7 
مكف 3 : | ° 
© 
كف يي 
مها 


1 عزي زهيرة. المرجع السابق» ص81. 
“- المادة (1/17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 
3- المادة (2/17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 
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أ. دراسة التقارير 
تختص اللجنة بموجب المادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب بدراسة التقارير 
التي تحال إليها من الدول الأطراف للوقوف على مدى التزام هذه الأخيرة باتخاذ 
التدابير اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي» وتطبيقها على المستوى الداخلي 
لكل دولة بموجب التزام الدولة الطرف وفقا للاتفاقية./!) 
راا درك اغراف إلى ی حك خضي 
تقارير دولهم حيث يُشترط في هذا الممثل أن يكون قادرا على الرد على أسئلة اللجنة 
الموجهة إليه» ويفسر ويشرح بعض جوانب التقارير المقدمة من طرف حكومة دولته 
عند الاقتضاء» وبعد فحص كل تقرير قد تبادر اللجنة بإبداء كل ما تراه من تعليقات 
عامة أو رأيها فيما إذا كانت الدولة المعنية لم تف بالتزاماتها التي تعهدت بها وفقا 
لاتفاقية مناهضة التعذيب وترسل لها ملاحظاتهاء وللدولة الطرف أن ترد على هذه 
الملاحظات:2) 
ب. إجراء التحقيقات 
إعمالا لنص المادة (20) من الاتفاقية فإن للجنة صلاحيات تلقي معلومات إجراء 
اينات ينان يا بر من تلوانت عب ري اتوي يجب ورد في دونه ين الذرن 
الأطراف» يتميز هذا الإجراء بطابعين هما: السرية والتماس تعاون الدول الأطراف 
المعنية» وحتى تمارس اللجنة هذا الاختصاص يجب ألا تكون الدولة الطرف قد 
اعترضت على هذا الإجراء بطريق التحفظ عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام 
إليها.(3) 


*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص557. 

*- خيري أحمد الكباش» المرجع السابق» ص 893.892. 

3- صادقت الجزائر على اتفاقية مناهضة التعذيب وأصدرت الاعلان الذي يعترف باختصاص لجنة مناهضة 
التعذيب بموجب المادتين ( 21 و 22) من الاتفاقية في استلام ودراسة بلاغات دولة طرف ضد دولة طرف اخرى 
أو واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد بتاريخ 16 و17 ماي 1989 على التوالي» الجريدة الرسمية رقم (20) ليوم 
7 . 
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لجنة مناهضة التعذيب يجوز لها أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء 
تحقيق سري إذا رأت أن المعلومات الواردة لها تبرر ذلك» فتدعو الدولة الطرف 
المعنية بتعيين ممثل لها وتكلفه بمقابلة الأعضاء المكلفين بالتحقيق لكي يوافيهم بما 
يرونه ضروريا من معلومات» كما يمكن استكمال التحقيق بزيارة أراضي الدولة لسماع 
أقوال الشهود بصدد موضوع التحقيق شرط موافقة الدولة الطرف على ذلك» ثم بعد 
انتهاء التحقيق يعرض الأعضاء المكلفون به النتائج التي توصلوا إليها على اللجنة 
وبعد أن تبدي هذه الأخيرة ملاحظاتها أو اقتراحاتها عليها تحيلها إلى الدولة المعنية 
التي قد تتخذ التدابير اللازمة على إثر ما بلغها من طرف اللجنة من ملاحظات» وبعد 
إنتهاء جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيق يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف أن 
تقرر إدراج بيان موجز بنتائج التحقيق في تقريرها السنوي وهو الإجراء العلني الوحيد 
من بين اعمال اللجنة (1) 
ج- تلقي الشكاوي : 
- الشكاوى فيما بين الدول: 
إن سند هذا الإجراء نجده في المادة (21) حيث يجوز لأي دولة طرف في 
الاتفاقية أن تعلن قبولها لاختصاص اللجنة في تلقي ومعالجة الشكاوى التي تدعي فيها 
دولة طرف بأن دولة أخرى قد أخلت بالتزاماتها وفق هذه الاتفاقية مع إلزامية أن 
تخطر الدولة الشاكية كتابيا الدولة الأخرى بالأمر كتابة وعلى هذه الأخيرة الرد عليها 
كتابة خلال أجل أقصاه 03 أشهرء وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية للمسألة فإنه 


يجوز عندئذ عرض المسألة على اللجنة لكن بتوفر شرطين آخرين أحدهما استنفاذ 


'- خيري احمد الكباش» المرجع السابق» ص893. 
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جميع طرق الطعن الداخلية للدولة المتهمة بانتهاك الاتفاقية»!!) وضرورة أن تكون كلا 
الدولتين طرفا في الاتفاقية وتعترفان باختصاص اللجنة في هذا الشأن.() 

وفي مرحلة تالية لتلك الإجراءات يظهر دور اللجنة في محاولة الوصول إلى 
إجراء تسوية ودية بين الدولتين المعنيتين عن طريق مساعيها الحميدة وتقوم بتقديم 
تقريرها في حال التوصل إلى تسوية خلال اثني عشر شهراء تَضََمّنهُ الوقائع والحل 
الذي تم التوصل إليه أو تضمن تقريرها الوقائع وطلبات الدول المعنية في حالة عدم 
التوصل إلى تسوية» ثم ترسل هذا التقرير إلى الدول المعنية عن طريق السكرتير العام 
للأمم المتحدة.(3) 
- شكاوى الأفراد وبلاغاتهم: 

تعترف الاتفاقية للأفراد بحق إرسال بلاغات إلى اللجنة تشكو فيها من انتهاك 

دولة طرف لحكم أو أكثر من أحكامهاء ويُشترط دائما أن تكون دولة الفرد المشتكي قد 
اعترفت صراحة باختصاص اللجنة في هذا الشأن وتدرس اللجنة شكاوى الأفراد في 
جلسات مغلقة كما يجوز لأي فرد أن يقدم بلاغا ضد دولته طالما كان يخضع لولايتها 
وكانت هي قد اعترفت باختصاص اللجنة في هذا الصددء كما يمكن لأقاربه أو ممثليه 
أن يقدموا البلاغ باسمه في حالة عدم قدرته على تقديم البلاغ بنفسه» ثم تفحص اللجنة 
البلاغات لتقرر أولا إن كانت مقبولة ويكون البلاغ مقبولا وفقا لقرار اللجنة إذا توفرت 
فيه الشروط التالية : 
« ألا يكون البلاغ مجهول المصدر 
ه ألا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات 


- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص 54. 
“- خيري أحمد الكباش» المرجع السابق» ص894. 
3- أحمد أبو الوفاء الحماية الدولية لحقوق الإنسان» دار النهضة العربيةء القاهرةء “ط1؛ 2000» ص153. 
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٠‏ ألايكون قد جرى بحثه أو يجرى بحثه بمعرفة هيئة دولية أخرى للتحقيق أو لتسوية 
المناز عات. 

ه أن تكون جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة قد استنفذت من قيل.(1) 

وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن البلاغ يكون غير مقبول لدى اللجنة وتبلغ 
قرارها للمعنيين» وبمجرد زوال سبب عدم القبول يمكن للجنة أن تعيد النظر في المسألة 
نفسها بعد ذلك شرط أن تتلقى معلومات عن ذلك» من المعني أو المعنيين» ثم تفحص 
اللجنة موضوع البلاغ إذا ما قررت قبوله شكلا وترسل قرارها لمقدم البلاغ وإلى 
الدولة المعنية» وبذلك يكون لزاما على الدولة التي قم البلاغ ضدها أن تقدم إلى اللجنة 
التفسيرات والبيانات التي توضح فيها الأمر من جهتها وذلك في أجل ستة أشهر. وتبين 
التدابير التي تتخذ عند الاقتضاء لمعالجة الوضعء» ولمقدم البلاغ حق تقديم ملاحظات 
للجنة» ويعرض عليها أي معلومات لاحقة لبلاغه بل ويجوز له فضلا عن ذلك أن 
يشترك شخصيا أو عن طريق ممثليه في الجلسات الخاصة للجنة إذا رأت اللجنة ذلك 
مناسبا حتى يقدم إيضاحات بشأن جوهر الموضوع» ويجوز للجنة أثناء فحصها للبلاغ 
سواء من حيث قبوله شكلا أو مضمونا وقبل اتخاذ أي قرار بشأنه أن تطلب من الدولة 
الطرف المعنية اتخاذ تدابير لتلافي تعرض ضحية الانتهاك المدعى به لأي ضرر 
يتعذر إصلاحه بعد ذلك ودون أن تؤثر هذه التدابير على القرار النهائي للجنة.7©) 
ثانيا: اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب 

جاء البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب7) بهدف إنشاء نظام قوامه 
زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية أو وطنية مستقلة لأي مكان من العالم» حيث 


'- خيري أحمد الكباش» المرجع السابق»ء ص895. 
*- المرجع نفسه» ص 895. 
*- معظم الدول العربية لم تصادق على البروتوكول الاختياريء ومن بينها الجزائر. 
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يوجد أشخاص محرومون من حريتهم لمنع أي تعذيب قد يقع عليهمء!!) وبموجب هذا 
البروتوكول أنشأت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2002.() 

تتألف اللجنة من 10 أعضاء من بين الشخصيات التي تتمتع بأخلاق رفيعة 
وخبرة مهنية مشهود بها في ميدان إقامة العدل وبصفة خاصة في القانون الجنائي أو 
إدارة السجون أو الشرطة»ء أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين 


من حريتهم ويؤدون مهمتهم باستقلالية تامة ونزاهة وبصفتهم الشخصية.( 


1-عمل اللجنة الفرعية 


تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي: 


٠» 


£ 


زيارات لأي مكان يخضع لولاية وسيطرة أية دولة طرف في البروتوكول ويوجد فيه 
أشخاص محرومون من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة» أو بناءا 
على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها عن ذلك ويكون هدف تلك الزيارات هو القيام 
عند اللزوم بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» وتقوم بهذه الزيارات اللجنة الفرعية 
لمناهضة التعذيب بالتعاون مع الدول الأطراف ومع هيئات وطنية مستقلة تتولى مهمة 


الوقاية من التعرض للتعذيب على المستوى المحلي» وتلتزم كل دولة طرف بإنشاء أو 
تعيين أو استبقاء هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي/*أوبعد الزيارات» 


'- المادة (01) من البروتوكول الإضافي. 
Protocole facultatif se rapportant ã la convention conter la torture et autres 061265 Ou‏ 2 
traltrments cruels ,1nhumains ou dêgradants rêsolution 57/199, adoptêe par 'A.G de‏ 
I'onu,du 18 décember2002 entrê en viagueur le 22 juin 2006.‏ 


*- المادة (2/5و6) من البروتوكول الاختياري. 

“- تنص المادة (2/4) من البروتوكول أن الحرمان من الحرية هو " أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه 
أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف ولا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء إلا بأمر من سلطة قضائية 
أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى ". 

*- تعرّف الهيئات الزائرة باسم الآليات الوقائية الوطنية. 
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تقدم اللجنة الفرعية توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص المحرومين 
من حريتهم من التعذيب.(1) 
تضع اللجنة الفرعية برنامجا مستقبليا لهذه الزيارات على أساس القرعة طبقا 
للفقرة الأولى من المادة (13) من البروتوكول الاختياري» وتخطر الدول الأطراف بهذا 
البرنامج حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير والترتيبات العملية والتسهيلات اللازمة لأداء 
تلك الزيارات الميدانية بصورة حسنة»ء فالدولة الطرف تساعد أعضاء اللجنة (عضوان 
اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة وقد يرافقهم عند الاقتضاء خبراء مشهود لهم 
بالخبرة والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول)؛ للوصول إلى أماكن 
الاحتجاز المعنية بالزيارة وترتب لمقابلة الأشخاص المعنيين وللجنة حرية إختيارهم 
وإختيار المكان الذي تزوره» كما لا يحق للدولة العضو التذرع بحالة طوارئ معلنة 
للاعتراض على إجراء الزيارة ولكن ما يحول مؤقتا دون القيام بالزيارة هو وجود 
أسباب ملحة وموجبة» لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة» والكوارث الطبيعية 
أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته.( 
ب. تقوم اللجنة الفرعية بأعمال لصالح الآليات الوقائية الوطنية تتمثل في: 
- إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف لغرض إنشاء هذه الآليات 
- توفير التدريب والمساعدة التقنية والحفاظ على الاتصال المباشر والسري عند 
اللزوم بهذه الآليات 
- توفير المشورة لهذه الآليات والوسائل اللازمة لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين 
من حريتهم من التعذيب 
- تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف لتعزيز قدرات وولاية هذه 
اللات 


*- انظر المواد (4/2)ء (3)ء (1/4) و(1/11) من البروتوكول الاختياري. 
- انظر المادتين (13) و (14) من البروتوكول الاختياري. 
3- المادة (11/ب) من البروتوكول الاختياري. 
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ج-التعاون بغرض منع التعذيب وهذا بوجه عام مع هيئات الأمم المتحدة ومع 
المؤسسات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية والوطنيةء العاملة في سبيل تعزيز 
حماية جميع الأشخاص من التعذيب.!!) 
ثالثا: مدى فعالية لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب 
لجنة مناهضة التعذيب لديها الكثير من الانجازات المحققة في سبيل مناهضة 
التعذيب والحد من عدد ضحايا هذه الجريمة» وفي دراستها للعديد من التقارير 
والبلاغات وإجرائها للتحقيقات الضرورية:» فقد ثبت لها حصول حالات تعذيب في عديد 
من الدول منها قضية 'طاهر حسين خان" المواطن الباكستاني الذي تعرض للتعذيب 
على أيدي المخابرات الباكستانية نتيجة لنشاطه السياسي» وتعرض المواطن"اسماعيل 
ألان" للتعذيب في تركيا على أيدي قوات الأمن التركية لانتمائه لمنظمة "كاوا" الكردية 
العا ا و 
وفي رقابتها على مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب انفاقية 
مناهضة التعذيب» اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب أن تونس لم تف بالتزاماتها بموجب 
المادة (11) من الاتفاقية على إثر بلاغ السيد " بركات" ضد "تونس " في حالة للتعذيب 


في الحجز الذي يفضي إلى الموت.( 


*- المادة ( 11/ج) من البروتوكول الإضافي. 

“*- من تقارير لجنة مناهضة التعذيب لسنة 1995و1996 وتقرير المقرر المعني بالتعذيب لعام 1994ء مشار إليها 
لدی طارق عزت رخاء مرجع سابق» ص355/352. 

3- بركات ضد توسن » اتفاقية مناهضة التعذيب ٠»‏ البلاغ رقم 1996/60» 10 نوفمبر 1999ء مشار إليه لدى: 
إيمارايلي» المرجع السابق»ء ص25. 

- وحول نفس القضية فإنه بتاريخ مارس 2013 تم استخراج رفاة الشاب "فيصل بركات" الذي توفي نتيجة للتعذيب 
وهو في عهدة الأجهزة الأمنية في أكتوبر 1991 وأكدت نتائج الفحص التي أجريت على رفاته فرضية تعرضه 
للتعذيب ووفاته بسبب ذلك» على عكس رواية الحكومة التونسية أنذاك التي أصرت على أن الوفاة ناجمة عن حادث 


188 


الفصل الثاني الاليات الدولية لمناهضة التعذيب 


وبمناسبة نظرها في التقرير الدوري الثاني للولايات المتحدة الأمريكية في 
اجتماعها المنعقد في جنيف من 05 إلى 08 ماي 2008 طالبت اللجنة حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية بإغلاق معتقل غوانتانامو والإفراج عن المعتقلين» إضافة إلى منحهم 
إمكانية اللجوء إلى قنوات قضائية لمراجعة أمر احتجازهم. وبما أن الدول الأطراف 
في الاتفاقية» ملزمة بأن تجعل قوانينها الداخلية متوافقة مع الأحكام المنصوص عليها 
في الاتفاقيةء فقد رأت اللجنة في تعليقها العام حول تنفيذ الأطراف للمادة (02) من 
اتفاقية مناهضة التعذيب أن ليبيا ملزمة بتضمين حظر التعذيب في نظامها القانوني 
المحلي» وأن تكفل منع أعمال التعذيب في الممارسة الفعلية ولا سيما من خلال ضمان 
توافق المؤسسات المحلية مع القوانين الساعية لمنع التعذيب.2) 

وكغيرها من اللجان الإشرافية فإن ما ينقص من فعالية هذه اللجنة هو كونها 
ليست محكمة ولا تدين حيث لا تملك الوسائل الكفيلة بضمان الامتثال الفعلي للاتفاقية 
فهي وسيلة مرنة» والغرض من التقارير الدورية المقدمة لهاء هو فتح حوار بناء مع 
الدولة مقدمة التقرير فتكون بذلك وسيلة غير كافية إذا لم تقترن بوجود جهاز قضائي 
دائم لتحقيق العدالة لضحايا التعذيب. 

أما عن اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب فأعتقد أن ما يُحسب لها هو أن 

البروتوكول الاختياري المنشئ لهاء هو أول من تبنى أسلوب الرقابة المزدوجة على 
المستوى الدولي» إذ لم يكن معروفا في القانون الدولي لحقوق الإنسان» والذي يمكن أن 
يكون تجربة يُقتدى بها في الاتفاقيات الدولية اللاحقة.( 


3 يي لحن ا 

- لجنة مناهضة التعذيب» التعليق العام رقم(02)» تنفيذ الدول الأطراف للمادة (02)» وثيقة الأمم المتحدة رقم 
cat/c/6C/2)‏ )2008( ). 

3- أوراد كاهنةء المرجع السابق» ص87. 
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ولكن من جانب آخر نجد أن اللجنة الفرعية تواجه بعض الصعوبات» التطبيقية 
فهي لا تمارس اختصاصها بشكل فعال» ذلك أنها لا تستطيع مراقبة كل مراكز 
الاحتجاز لكل الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري» خاصة مع الزيارة قصيرة 
المدة والتي تتجدد كل خمس أو ست سنواتء!!) وأكثر ما يعيق عمل اللجنة هو نص 
المادة (24) الذي بموجبه يمكن للدول الأطراف أن تصدر إعلانا بتأجيل تنفيذ التزاماتها 
تجاه اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب» وكذا التزاماتها بإنشاء آليات وقائية وطنية 


قلت (2) 


'- أوراد كاهنة» المرجع السابق» ص87. 

*- تنص المادة (24) من البروتوكول الاختياري على أن "1- للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلانا 
بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الرابع من هذا البروتوكول. 2-يسري التأجيل لمدة أقصاها 
ثلاثة سنوات» وعلى إثر تقديم الدولة الطرف ما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب» 
ولجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أخريين". 
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المبحث الثاني 
الآليّات الدوليّة الإقليميّة للحماية من التعذيب 
لقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة بفكرة الإقليمية ونظر إلى المنظمات التي 
تحمل هذه السمة باعتبارها إحدى وسائل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» وهو 
ما يتجلى في نص المادة (52) من الميثاق حيث جاء فيها أنه " ليس في هذا الميثاق ما 
يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم 
والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسباء مادامت هذه التنظيمات أو 
الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة ومبادئها". وهو ما ذهبت 
إليه أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت بدورها على أهمية عقد اتفاقية 
إقليمية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية طبقا لقرارها رقم (116) بتاريخ 
64 و«وبالاستناد إلى هذه المعطيات وأخرى كثيرة جدا جاء إنشاء منظمات 
دولية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.( 
ولعل ما يطغى على هذا النوع من الحماية هو أنها تستهدف الاستجابة للثقافات 
التي تتميز بها كل مجموعة إقليمية عن أخرى مع الارتكاز على وسائل وأساليب 
تختلف في بعض الأحيان عن الحماية الدولية العالمية لتحقيق فعالية أكبر. وسنحاول 
من خلال هذا المبحث معرفة أهم الآليات الدولية الإقليمية الحكومية تحديدا والساعية 
للحماية من التعذيب من خلال التدرج عبر ثلاث مطالب كما يلي: 
المطلب الأول نتناول فيه الآليات الأوروبية للحماية من التعذيب» ثم المطلب الثاني 
بعنوان الآليات الأمريكية للحماية من التعذيب» وفي المطلب الثالث الآليات الإفريقية 


لحري لكيه ين E‏ 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص223. 
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المطلب الأول: الالبات الأوروبية للحماية من التعذيب 

رغم أن المجتمع الأوروبي يعتبر المجتمع الدولي النموذجي في تنظيم وتطبيق 
واحترام وحماية حقوق الإنسان إلا أن له تاريخا طويلا عاشته الشعوب الأوروبية في 
صراع مع مُمْتَهِنِي التعذيب الذين استعملوا عدة أساليب له» ومن أكثرها انتشارا 
إخضاع الضحية لضغط وتمدد شديدين» وكان يتعرض له بصفة خاصة الأشخاص 
المعارضون للسلطة الملكية والمتهمون بجرائم خطيرة كالقتل» ويتم هذا الأسلوب بخلع 
المفاصل بواسطة أداة المخلعة. والتعذيب بالدولاب!*) الذي كان عقابا رهيبا يؤدي في 
النهاية إلى الموت» وطبّق بصفة خاصة في فرنساء كما قد يحصل تعذيب الضحية 
بالحرق حتى الموت في حالة سب الدين أو الاضرار بالهيكل الصليبي./1) 

ولا يزال التعذيب إلى يومنا هذا متفشيا في أوروبا ويتعرض له أشخاص الرأي 
والمعارضون السياسيون والموقوفون في مخالفات الحقوق العامة. والرجال هم أكثر 
الأشخاص تعرضا للتعذيب مقارنة مع النساء والأطفال» وهم في الأغلبية سود أو أفراد 
الات ومناهطية التب يصفة. خاصية ل تتحقق. الا باإنشاع الات الحا 
والمقاومة ومنع هذه الجريمةء وتجلت هذه الآليات على المستوى الأوروبي أساسا في 
اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب والمعاملات اللاإنسانية» والمنبثقة عن الاتفاقية 
الأوروبية لمنع التعذيب» والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي انشأت وفقا للمادة 


(19) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 


*- الدولاب التعذيبي يشبه دولاب عربة خشبية كبيرة وكان قطره حوالي مترين وهو مرفوع أفقياء على قاعدة 
خشبية وكان الضحية يربط به بحيث تتمدد يداه ورجلاه» وتربط إلى دائرة الدولاب. ثم يعمل الجلاد على ضرب 
أطراف الضحية بواسطة قضيب حديدي ويستمر الضرب ليشمل العنق أو بطن الضحية. 

1 - Emmanuell Duverger, op cit, p 30. 


*- محمد مدحت غسان» المرجع السابق» ص120. 
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الفرع الأول : اللجنة الاوروبية للوقاية من التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانية 

جاء في المادة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب سنة 1989 أنه :" 
تنشأ لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وتقوم هذه 
اللجنة عن طريق الزيارات بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف 
تدعيم حماية مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة 
اللاإنسانية أو المهينة "» وقد كرست هذه الاتفاقية المواد (من01 الى 06) للبحث في 
تأليف هذه اللجنة وبيان طبيعة عملهاء!') إضافة إلى ما جاء به البروتوكول الأول 
المضاف إلى هذه الاتفاقية والذي دخل حيز النفاذ في 2002/03/01 وصادقت عليه حتى 
تاريخ 2008/08/07 كل الدول الأعضاء في منظمة مجلس أوروبا وما جاء به 
البروتوكول الثاني المضاف للاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب الذي دخل حيز 
النفاذ هو الآخر في 2002/09/01 وصادقت عليه حتى تاريخ 2008/06/24؛ (47) دولة 
أوروبية - أي كل أعضاء منظمة مجلس أوروبا-.( 
أولا: أعضاء اللجنة ومركزها ودوراتها 

تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف في الاتفاقية 
الأوروبية للوقاية من التعذيب ويتم انتخابهم من طرف لجنة وزراء مجلس أوروباء من 
قائمة يُعذها مكتب الجمعية البرلمانيةء حيث أن وفد كل دولة يقدم لها قائمة من ثلاث 
مرشحين اثنان منهم على الأقل من جنسيته» وينتخب الأعضاء لعهدة مدتها أربع 


(3) 


سنوات» ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة على أن تنتهي عضوية ثلاثة أعضاء تم 


*- محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإانسان» المرجع السابق» ص204. 

*- المرجع نفسه» ص 205. 

- لابد أن نشير إلى أن عدد دول مجلس أوروبا سيصبح 46 دولةء بعد إعلان بريطانيا انسحابها من الإتحاد 
الأوروبي نتيجة للاستفتاء الذي أجرته بتاريخ 2016/06/24.وذلك بعد أن تستكمل إجراءات الانفصال السريع التي 
طالبها بها الاتحاد الأوروبي بعد ظهور نتائج الاستفتاء. 

*- محمد مدحت غسان» المرجع السابق» ص127:126. 
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اختيارهم في الانتخاب الأول بعد سنتين» وذلك من خلال القرعة التي يجريها الأمين 
العام لمجلس أوروبا مباشرة بعد إتمام الانتخاب الأول.(1) 

وقد جاء البروتوكول الثاني المضاف للاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب 
والمعاملة أو العقوية اللأرشانية أو المهينة يتعديل مك من إعادة انتغاب أعضاء اللحكة 
مرتين وفقا لما أبرزته المادة (1/1) من هذا البروتوكول؛ كما أضافت الفقرة (2) من 
نفس المادة فقرتين (4 و5) على المادة (5) من الاتفاقية حيث أجازت الفقرة (4) للجنة 
الوزراء أن تقرر بأن "مدة أو مدد الأعضاء الذين سينتخبون ستشمل على سنوات 
أخرى غير السنوات الأربع من دون أن تتجاوز هذه الفترة ست سنوات أو أن تكون 
أقل من سنتين" والقصد من هذا هو أن يتجدد كل سنتين وقدر الإمكان نصف أعضاء 
اللجنة الأوروبية وقبل القيام بإجراء أي انتخاب لاحق أيضاء أما الفقرة الخامسة فقد 
أوضحت أنه إذا طبقت لجنة الوزراء ما نصت عليه الفقرة (4) سالفة الذكر» وإذا 
أعطيت عدة فترات» فتوزع هذه الفترات”حسب قرعة يقوم بها الأمين العام لمجلس 
أوروبا مباشرة بعد الإنتخاب".7©) 

ومن أجل قيام أعضاء اللجنة بوظائفهم الهامة داخل الدول الأطراف بحرية فهم 
يتمتعون بحصانات وامتيازات دبلوماسية عند زيارتهم لهذه الدول لمراقبة تنفيذ اتفاقية 
الوقاية من التعذيب والتحقيق أيضا في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم» وما يسهل 
من عمل اللجنة هو تعهد الدول الأعضاء بالسماح لها بالزيارة في أي وقت ودخول 
سجونها وأماكن الاعتقالات. وحددت المادة (2/7) أيضا بأنه يقوم على الأقل اثنين 
من أعضاء اللجنة بهذه الزيارة كما يحق لها أن تستعين وعند الحاجة بخبراء 


ومترجمين. 


'- المادة (03/05) من الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب. 
*- محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص206.205. 
3- محمد مدحت غسان» المرجع السابق» ص127.126. 
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وتعتبر مدينة ستراسبورغ بفرنسا مركز اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب 
حيث تعقد فيها إجتماعاتها التي تتميز بالسرية وذلك متى اكتمل نصابها بحضور أغلبية 
أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتقوم بوضع نظامها الأساسي 
والقائم بأعمال أمانة اللجنة هو الأمين العام لمجلس أوروبا.( 
ثانيا : طبيعة عمل اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب 

إن ما يميز اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب كونها لا تتلقى الشكاوى 
الفردية ولا حتى الحكومية بل تبادر العمل من تلقاء نفسها حيث أنها تحضر برامج 
زياراتها للأماكن التي يتواجد فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم» وذلك في الدول 
التي صادقت على الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب ويكون عمل اللجنة والمعلومات 
التي تحصل عليها ومشاوراتها مع الأطراف المعنية في شكل سريء وفقا لما جاء في 
المادة (11) حيث " تبقى سرية المعلومات التي تحصل عليها اللجنة في أثناء زيارة ما 
لها وكذلك تقريرها ومشاوراتها مع الطرف المعني" وتعتبر هذه السرية أساس الاتفاقية 
الأوروبية لمنع التعذيب لأنه ومن دونها لن تتعاون الدول الأطراف مع اليه او سيل 
لها القيام بزياراتها لأماكن الاحتجاز والاعتقال» لأنها لا ترغب في أن تثير المعلومات 
ل لل E‏ 

1-زيارة اللجنة لأماكن الاحتجاز: 

إن اللجنة ليست ملزمة بإعلام الدولة عن وقت زيارتها بالضبطء ولكن يكفي 
فقط أن ترسل لها إخطارا عاما بأنها تنوي زيارتها ثم للجنة أن تحدد الوقت المناسب 
لذلك وتفاجئ الدولة المعنية بزيارتها وذلك للإطلاع على أحوال المحتجزين 


والمسجونين» والتأكد من معاملتهم بطريقة إنسانية خالية من التعذيب.(“ 


'- محمد أمين الميداني» النظام الاوروبي لحماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص206. 
*- المرجع نفسه» ص 206. 
- محمد مدحت غسان» المرجع السابق»ص12/7. 
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وتحصل الزيارة وفقا لما يلي: 
- تخطر اللجنة حكومة الطرف المعني بعزمها على القيام بالزيارة» وبعد هذا الإخطار 
لا يجوز لها أن تقوم وفي نطاق ولايتها القانونية بزيارة أي مكان يوجد به أشخاص 
مسلوبة حرياتهم بمعرفة سلطة عامة. 
- يقدم الطرف المعني التسهيلات التالية للجنة: 
* الدخول إلى إقليمها وحق السفر دون قيود. 
* المعلومات الكاملة عن الأماكن المحجوز فيها الأشخاص المسلوبة حرياتهم . 
* حرية الدخول وحرية الحركة داخل هذه الأماكن. 

* أي معلومة متاحة لهذه الدولة وتكون ضرورية لعمل اللجنة فلابد من إفادتها بها. 
- للجنة أن تطلب مقابلة الأشخاص المسلوبة حريتهم في جلسة خاصة» ووفقا للمادة 
(3/8) فإن لها أن تتناقش مع الأشخاص المسلوبة حريتهم دون وجود أي شهود. 
- للجنة الحرية التامة في الاتصال بأي شخص تعتقد أنه قد يزودها بمعلومات تتصل 
- للجنة أن تبدي فورا بملاحظاتها للسلطات المختصة في الدولة المعنية وذلك عند 

الضرورة.( 
وقد قامت اللجنة بموجب معلومات وصلتها عن وقوع ممارسات خطيرة 
للتعذيب بزيارات مفاجئة إلى تلك الأماكن منها تركيا خلال سنوات 1991.1990ء 
4ء 1996 وإلى بريطانيا العظمى بالتحديد في شمال إيرلندا عام 1991و 1993ء 
ومحافظة المارتينيك في المحيط الأطلسي التابعة لفرنسا عام 1994ءوفي نفس السنة 


'- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص321. 
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قامت بزيارة مفاجئة لجزر الأنتي في المحيط الاطلسي بهولندا ورومانيا عام 1995 
واسبانيا عام 1997 وكذلك ألمانيا وروسيا عام 1908 (1) 
2-تقارير وتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب 

إن اللجنة الأوروبية وبعد كل زيارة تقوم بها تضع تقريرها السري مع إرفاقه 
بالتوصيات التي تعتبرها ضرورية وتبلغه للدولة الطرف المعنية» هذا لتقرير الذي يجب 
أن يتضمن وفقا للمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب» الوقائع التي 
شاهدتها اللجنة مع الأخذ بعين الإعتبار كل الملاحظات التي قد تبديها الدولة المعنية 
ويمكن للجنة أن تتشاور مع هذه الدولة لتقترح عند الحاجة القيام بإصلاحات لحماية 
الأشخاص المحرومين من حرياتهم» ورغم عدم وجود سلطة لهذه اللجنة على الدولء 
غير أنها إذا اخفقت في التعاون أو رفضت تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة 
فللجنة أن تصدر بيانا علنيا عن المسالة ونشر تقاريرها مع ملاحظات من الدول المعنية 
متى طلبت منها هذه الأخيرة ذلك ولا يجوز لها نشر أي بيانات شخصية بدون 
الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني حسب نص المادة (11) من الاتفاقية 
الأوروبية للوقاية من التعذيب.7) 

تعمل هذه اللجنة جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث 
تصدر توصياتها لتحسين معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بالتنسيق معهاء ودون أن 
TO EET‏ ل انا 
ثالثا : مدى فعالية اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب 

تعد اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب الجهاز غير القضائي ذو الطبيعة 


الوقائية لحماية حقوق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو 


*- محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص212. 
2 عزي زهيرة. المرجع السابق» ص 144. 
3- حسن سعد محمد عيسىء المرجع السابق»ء ص154. 
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اللاإنسانية أو المهينة وتعد العنصر الأهم في الاتفاقية» ولكن ما يُنقص من أهميتها كون 
مهامها تقتصر على القيام بزيارات للدول فهي لا تتحرك بموجب شكاوى الأفراد أو 
الدول الأطراف!!) وإعداد تقارير وتقديم توصيات غير ملزمة ولا يترتب على عدم 
تطبيقها من طرف الدولة المعنية سوى نشرها علنيا. 
ولكن يقابل هذا النقص» وسائل الإعلام الآوروبية التي لها من القوة ما يجعلها 

تفضح فورا وبقوة» الممارسات المنافية لحقوق الإنسان مما يشكل سيفا مسلطا على كل 
ممارس للسلطة في مجتمع الدول الأعضاء في مجلس أوروباء وهو ما يكمّل دور 
اللجنة في الوقاية من التعذيب» ومنعه والكشف عنه في حالة حصوله. الأمر الذي 
يضمن فعالية أكبر لهذه اللجنة. 

وعمليا نجد أن اللجنة مارست عملها من خلال قيامها بزيارات لعدد من الدول 
الأعضاء لبحث إدعاءات التعذيب» حيث زارت أسترالياء والدنمارك» وإنجلتراء ومالطا 
وتركياء وتقابلت مع بعض المسجونين» والأمن» وموظفي السجون بهدف التقصي عن 
مزاعم التعذيب» وكان لهذه الزيارات الأثر البارز في مجال الحماية والمقاومة وفضح 
الإنتهاكات (3) 
الفرع الثاني : المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
أولا : التعريف بالمحكمة 

تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجهاز القضائي الدولي الذي أنشأته 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 والذي أناطت به مهمة الرقابة والإشراف 


على مدى التزام الدول الأطراف بأحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المكلمة في كل ما 


*- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق»ص 322. 
*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص240. 
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يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةء ووفقا للمادة (19) من الاتفاقية فإن 
المحكمة اشات إلى جاب الجن قصبت خسان لرام :الدوك. الاأطراف اتر اماتها 
وتطبيقا لنص المادة (55) من الاتفاقية فقد أصدرت المحكمة لائحتها الداخلية في 
8 والتي أجرت عليها عدة تعديلات لاحقة.2) 

ولعل أهم تعديل طرأ على المحكمة الأوروبية ذلك الذي حصل بعد دخول 
البروتوكول رقم(11) المعتمد بقرار رؤساء الدول والحكومات في اكتوبر 1994 حيز 
النفاذ في 1998/12/01 حيث ألغيت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وأصبحت 
المحكمة هي الجهاز الوحيد المنوط به -أساسا- مهمة الرقابة هذه مع بقاء لجنة 
الوزراء!*) التابعة لمجلس أوروبا كجهاز سياسي مسؤول عن متابعة تنفيذ ما تصدره 
المحكمة من قرارات وأحكام في هذا الخصوص. وقد انتهى بذلك عمل المحكمة 
القديمة في 1998/10/31 لكن استمرت اللجنة في الانعقاد حتى اكتوبر 1999 من أجل 
الانتهاء من فحص الشكاوى والالتماسات التي أعلنت من قبل قبولهاء واستقرت 
المحكمة الجديدة في ستراسبورغ بفرنسا)- نفس المقر للمحكمة القديمة -. 

إن البروتوكول رقم (11) جاء لإحكام فعالية المحكمة في الرقابة على مسائل 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الاتفاقية وأدخل العديد من التجديدات 
والتعديلات على نظامهاء والتي من بينها أن أجاز للمحكمة أن تتلقى طلبات أي شخص 
أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد تزعم أنها ضحية انتهاك من قبل إحدى 
*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق»ء ص200. 
*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق.ص254. 
*- هي الهيئة التنفيذية لمجلس أروربا تتكون من وزير عن كل دولة وتختص بنظر تقارير لجنة حقوق الإنسان 
الأوروبية وفي حالة طرح قضية على المحكمة بشأن تقرير ما فإن لجنة الوزراء تفصل في هذا التقرير وتصدر 


قرارها بأغلبية الثلثين فيما إذا كان هناك انتهاك لاتفاقية حقوق الإنسان أم لاء وقرار لجنة الوزراء نهائي وملزم 
للدول الأعضاء. 

*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق» ص202. 

“- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص319. 
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الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق الواردة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها 
وقد أضحى هذا البروتوكول على قضاء المحكمة الطابع الإلزامي.( 

للمحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان قضاة منتخبون لمدة (06) سنوات 
من طرف الجمعية البرلمانية في دورة انعقادها في جانفي 1998 من مجموع 
الترشيحات المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية ويجوز إعادة انتخابهم» حيث أن 
نصفهم يتجدد كل (03) سنوات» ومنذ نوفمبر 1998 عرضت كل إدعاءات الأفراد 
بانتهاك حقوقهم على المحكمة الجديدة مباشرة حيث تعقد جلساتها في 04 دوائر من 
سبعة قضاة لكل دائرةء كما أنها تفصل في الدعاوى الفردية والمقامة بين الدول2) 

إن كل الإجراءات القضائية للمحكمة علانية عكس ما كان عليه النظام السابق 
وتشرف لجنة الوزراء على تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة حتى تكفل اتخاذ الدول 
إجراءات تعويض المضرورين وتجنب أية انتهاكات جديدة.( 

وللمحكمة الأوروبية في مجال حماية حقوق الإنسان اختصاصا قضائياء مستندة 
عند الفصل في المسألة المعروضة أمامهاء إلى بحث اللجنة ودراستها في حالة عدم 
توصل هذه الأخيرة إلى تسوية ودية ولحكمها قوة إلزام فقط بالنسبة لمن صدر في 
شأنهم وفي خصوص الموضوع الذي فصل فيهء واختصاصا آخر إستشاريا ينحصر في 
المسائل المتعلقة بتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.() 


'- عبد الله محمد الهواريء المحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الانسان» دار الجامعة الجديدةء الاسكندرية» ط1ء 
9ء ص 64. 

*- الشافعي محمد البشيرء المرجع السابق» ص320. 

*- المرجع نفسه» ص320. 

“- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابقء» ص255 ومابعدها. 
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ثانيا: عمل المحكمة في مجال مناهضة التعذيب 
1-رفع الشكوى إلى المحكمة 
يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة لأحكام الاتفاقية 
للحقوق المدرجة ضمنها أو ضمن البروتوكولات الخاصة بها. كما يجوز للمحكمة أن 
تتلقى طلبات أي شخص أو منظمة حكومية أو مجموعة أفراد تزعم أنها ضحية انتهاك 
من قبل أحد الأطراف في الاتفاقية للحقوق المدرجة ضمنها أو ضمن البروتوكولات 
الخاصة بها ويتعهد جميع الأطراف بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال.( 
فالمحكمة الأوروبية لها أن تفحص الطلبات الدولية والطلبات الفردية حسب حالة 
وأهمية ووفقا لأسبقية رفع كل طلب أو التماس وذلك بقرار منهاء ولها أيضا أن تقرر 
بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسها ضم طلبين أو أكثر من الطلبات التي ترفع 
أمامها بخصوص حالات التعذيب» كما يمكن لها أن تقرر شطب الطلب أو الالتماس في 
أي مرحلة من مراحل الدعوى.©) 
أ-الطلبات الدولية 
يجوز لأي طرف متعاقد أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة مزعومة لأحكام 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الخاصة من قبل أي طرف متعاقد 
آخر حيث على الدولة التي تعرض أحد مواطنيها للتعذيب أو لأي اعتداء آخر على 
حقوقه المضمنة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تودع لدى قلم الكتاب طلبا 
متضمنا إسم الطرف المتعاقد الذي يوجه الطلب ضده وعرضا موجزا للوقائع وعرض 


2< عري زهيرة» المرجع السابق» ص 139. 
*- عبد الله محمد الهواريء المرجع السابق» ص69.68. 
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وعنوان الشخص أو الأشخاص المعنيين كممثلين أو وكلاء ونسخا وصورا من كل 
الوثائق والقرارت القضائية المتعلقة بموضوع الطلب.!!) 
ب -الطلبات الفردية 
تتمثل شروط تقديم الشكاوى الفردية إلى المحكمة فيما يلي : 
- يجب على الشاكي استنفاذ كافة طرق التظلم الداخلية في الدولة المشكو في حقهاء 
وإذا لم يلجأ الشاكي إلى طرق التظلم المتاحة في هذه الدولة لن تقبل المحكمة طلبه. 
- يجب ألا يكون الطلب الفردي مجهول المصدرء أو أن المحكمة قد نظرت فيه فعليا 
من قبل شرط ألاا يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة ( أي انعدام أي وقائع جديدة) 
» وألا يكون قد قم إلى إجراء آخر من أجل تحقيق دولي أو تسوية. 
- يجب ألا يتعارض الطلب مع أحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها أو مؤسسا 
بشكل سيء» أو يمثل سوء استخدام الحق في الشكوى.2) 
وبقبول المحكمة للدعوى والمضي في نظرها فهي تصدر حكمها ويتعهد 
الأطراف في الاتفاقية بالالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في أي قضية يكونون طرفا فيها 
وترسل المحكمة حكمها النهائي إلى لجنة الوزراء التي تشرف على التنفيذ.!3) 
2- بعض التطبيقات القضائية للمحكمة الأوروبية بخصوص مناهضة التعذيب 
حرصا منها على حماية حقوق الإنسان وتطوير هذه الحماية» اعتبرت المحكمة 
الأوروبية أن بعض الأفعال التي لم تكن محرمة في وقت سابق» قد تدخل في إطار 
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع مرور الوقت وقد تعد تعذيبا ويجب الحد 
منهاء ومن بين القضايا التي نظرتها في هذا الصدد نجد قضية "إناف ضد فرنسا" 


و"غافعن ضد ألمانيا" و "أيدين ضد تركيا". 


1_ عبد أززد وة الهواري» المرجع السابق» ص 722/71. 
2 عزي زهيرة. المرجع السابق» ص 139. 
*- المرجع نفسه» ص139. 
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- قضية إناف ضد فرنسا(2003/11/27) 

أعلنت المحكمة في هذه القضية بأن قيام رجال الأمن بربط المشتكي البالغ من 
العمر (47) عاما ونقله على تلك الحال من السجن الذي يقضي فيه محكوميته إلى 
المشفى لإجراء عملية جراحية له قبل الإفراج عنه يشكل انتهاكا للمادة (03) من 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على أنه " لايجوز إخضاع أي إنسان 
للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة بالكرامة" إضافة إلى ذلك فإن (إناف) ربط في 
سريره في الليلة السابقة لإجراء العملية له» الأمر الذي حرمه من الحركة والنوم وبذلك 
فإن المحكمة قد حرصت في هذه القضية على الإشارة إلى الأسباب ذاتها التي ذكرتها 
في وقت سابق قد تغدو وبمرور الوقت تعذيبا ومع تطور حماية حقوق الانسان.( 

وبما أن المحكمة الأوروبية وقضاء حقوق الإنسان بصفة عامة لاوجود فيه 
لقضاء الإلغاء» بل هو قضاء تعويض إذا ما ثبت عدم قانونية السلوك موضوع النزاع. 
فإنه ومع تعذر رفع آثار الانتهاك كليا بسبب القانون الداخلي للدولة المعنية» تقرر 
المحكمة تعويضا عادلا ومرضيا للطرف المتضرر من الانتهاك وفقا لما أقرته المادة 
(14) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.7©) 
- قضية غافغن ضد ألمانيا (2008/06/30) 

تعرض "64101727" إلى تهديدات بالتعذيب من طرف موظف رسمي من 
السلطات الألمانية وذلك عندما كان محتجزاء بغية انتزاع أقوال منه وبمناسبة شكوى 
فردية رفعها أمام المحكمة الأوروبية أعلنت هذه الأخيرة في حكمها الصادر في 
0 أن التهديد الذي تعرض له المشتكي في القضية ينطوي على معاناة عقلية 


١ Patrik Wachsmann, Oop cit, p69. 
محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية» الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة‎ - 
والتجارة الدوليةء دار وائل للنشر والتوزيع» الأردن» ط1ء 2003» ص173.‎ 
تنص المادة (14) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان على أنه "يكفل التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذه‎ - 
المعاهدة دون تمييز أياً كان أساسه: كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل‎ 
القومي أو الاجتماعي» أو الانتماء إلى أقلية قو مية» أو الثروة أو الميلاد» أو أي وضع آخر".‎ 
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معتبرة وأنه لو وقع فعلا سيشكل تعذيباء وبما أن تلك التهديدات قد صدرت عن موظف 
رسمي بمناسبة ممارسته لعمله بهدف انتزاع أقوال من المحتجز - المشتكي- تعد 
عنصرا يزيد من خطورة التهديد ويجعله أكثر تسببا بمعاناة عقلية وانتهت بذلك المحكمة 
إلى أن التهديد المذكور ألحق معاناة عقلية معتبرة وأنه يصل إلى حد التعذيب./١)‏ 

ومن المستقر في اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أن الدولة المعنية 
حرة في اختيار وتحديد ما تراه مناسبا من وسائل لتطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة 
في أنظمتها القانونية الداخلية» إلا أنه يختلف الأمر بين الحالة التي ينص حكم المحكمة 
على وجود إنتهاك للاتفاقية بالتالي يتعين على الدولة الطرف العمل على إزالة آثار 
الانتهاك ومنع استمراره وبين الحالة التي يقرر فيها الحكم تعويضا عادلا للطرف 
المتضرر تتولى الدولة المعنية أداءه» ورغم أن الحكم الذي يقضي عليها بذلك لا يتمتع 
بقوة تنفيذية داخل إقليم الدولة المعنية إلا أن الدول الأوروبية لا تمتنع عن دفع 
التعويض العادل إلى الشخص المتضرر .أوتفرض الدولة على نفسها الالتزام بالحيطة 
والحذر وتتحمل مسؤوليتها في تحديد حالات المعاملات السيئة التي تنتهك المادة (03) 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» لضمان حماية الضحايا ومعاقبة الجناة. !"ا 

وبما أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا هي التي تشرف على تنفيذ الحكم 
فهي تطلب في العادة من الدولة أو الدول المعنية وفور وصول الحكم النهائي إليها القيام 
بالتدابير المتخذة عقب الحكم الصادر بإدانتهاء وفي حالة عدم تنفيذه فليس للجنة سلطة 
تقرير الإجراءات التي ترى أنها ضرورية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة» غير 
أن عدم تنفيذ الدولة الطرف المعنية لحكم ماء يحمل في طياته خرقا لنص المادة (03) 
من النظام الأساسي لمجلس أوروبا المتضمن إلزام الدول باحترام سيادة القانون وهو 


”- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة: 
المرجع السابق» ص471. 
*- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدوليةء المرجع السابق»ء ص178. 

35 Patrik Wachsmann, op cit, p71. 
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مايشير إلى إمكانية إيقاع جزاء على هذه الدولة» فحواه حرمانها من الحق في عضوية 
لجنة الوزراء التابعة للمجلس إلى حين انصياعها لحكم المحكمة.( 
- قضية أيدين ضد تركيا 
اعتبرت المحكمة الأوروبية أن الاغتصاب ضرب من ضروب التعذيب 

عندما غُرضت عليها قضية (421137) وهي مواطنة تركية من أصل كردي احتجزت 
عندما كانت في سن 17 عاما هي ووالدتها وزوجة أخيها من قبل قوات الأمن التركيةء 
وادعت بأنه قد تم اغتصابها من قبل مسؤول حكوميء وأنها تعرضت لمعاملة سيئة 
أثناء احتجازها وقد قبلت المحكمة النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأوروبية لحقوق 
الإنسان فيما يخص وقائع القضية وتعرأض أيدين للاغتصاب وعدة أشكال من المعاملة 
القاسية» فقد أبقيت الضحية معصوبة العينين طيلة 03 أيام من احتجازها وتعرضت 
للضرب ووجه إلى بدنها دفق مائي شديد القوة وهي تدور كالدوامة» وعلى هذا النحو 
فإن المحكمة:" كانت مقتنعة من أن تراكم أعمال العنف البدني والنفسي التي تعرضت 
لها صاحبة الدعوى وخاصة الفعل القاسي ألا وهو الاغتصاب» هو تعذيب ينتهك المادة 
(03) من الاتفاقية.(2) 

(وتظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتمتع بقوة 
قانونية ومعنوية كبيرة. وهو الأمر الذي يفسر عدم ظهور صعوبات في تنفيذ هذه 


الأحكام واستجابة الدول عموما إليها). غير أن ما يلاحظ بخصوص العقاب على 


!- EUR, court hr hydin v . turkey, judgement (grand chamber) of 25 september 1997 , 
reports م.1997‎ 15913 


مشار إليها لدى: 
- حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشان حقوق الإنسان الخاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين»› 
المرجع السابق» 296. 
www.ohchr.org/ documents/ publications/ 121215 9ch apter.pdf‏ 2 
تاريخ التحميل 2016/06/10 على الساعة21.24 
3- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدوليةء المرجع السابق»ء ص179. 
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انتهاك المادة (03) من الاتفاقية هو إشكالية غياب الدليل في كثير من القضايا المطروحة 
على المحكية؛ 3 
المطلب الثاني: الاليات الأمريكية للحماية من التعذيب 

تستند آليات الحماية لحقوق الإنسان على المستوى الأمريكي إلى التنظيم الدولي 
الإقليمي الأمريكي القائم أساسا على منظمة الدول الأمريكية التي تظم(35) بلدا أمريكيا 
والمنشأة عام 71948 وقد دخل الميثاق الأساسي لها حيز النفاذ في ديسمبر1951 كما تم 
تعديله في فيفري 1970. وقد صدر مع هذا الميثاق الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات 
الإنسان في عام 1948 والذي ساهم في تكوين أساس معياري لحماية الحقوق الأساسية 
للإنسان في مواجهة الدول الأمريكية.2) 

وأصبح الاهتمام الأول للمنظمة هو حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولكن هذه 
الحقوق لم تعالج بالتفصيل وبإجراءات متابعة وحماية فعالة» إلا من خلال الاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الانسان التي وقعت في سان خوسي بكوستاريكا في 1969/11/22 
وبدخولها حيز النفاذ في 1978 بعد أن صادق عليها أكثر من ثلثي الدول الأعضاء.( 

إن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تتضمن ديباجة و(82) مادة وقد اشتملت 
على الحقوق الأساسية للإنسان فجاء في الباب الأول منها النص على التزامات الدول 
الأطراف الموقعة على الاتفاقية والحقوق والحريات المعترف بهاء أما الباب الثاني 


.69 م patrik Wachsmann, Oop cit,‏ _ 1 
* نشأت منظمة الدول الأمريكية عام 1948 عندما انعقد المؤتمر الدولي في بوجوتا وتقرر فيه انشاؤها كمنظمة 
إقليمية لتحل محل الاتحاد الامريكي الذي كان معروفا فيما سبق بالمكتب التجاري الذي أنشأه مؤتمر واشنطن سنة 
0 »؛ ويتضمن الميثاق ديباجة و150 مادة. في ذلك انظر: 
- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص156. 
*- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدوليةء المرجع السابق»ء ص180. 
3- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص323. 


“- محمد مدحت غسان» المرجع السابق»ء ص128. 
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منها فخصص لوسائل الحماية» حيث نصت المادة (33) على إنشاء هيتتين هما: اللجنة 
الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.(٠‏ 
الفرع الأول :اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 

لقد استفاد واضعوا الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من التجربة الأوروبية في 
هذا المجال مع معرفتهم بالفارق الاجتماعي والثقافي والحضاري بين المجتمع الأوروبي 
والمجتمع الأمريكي» ولهذا فقد عهدوا للجنة بمهمة أساسية في التوعية بحقوق الإنسان 
مع العمل على الوصول إلى العقل الأمريكي لتثقيفه بهذه الحقوق والواجبات خاصة 
باعتماد وسائل الإعلام وعقد الندوات والبرامج الثقافية في مجال حقوق الإنسان وتوعية 
الحكومات والأفراد بضرورة التشجيع على احترام هذه الحقوق.2) 
أولا : تشكيل اللجنة واختصاصاتها 

انشأت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في أوت 1959 بالقرار رقم(08) الصادر 
عن الاجتماع الخامس لمجلس وزراء الخارجية في سانتياجو. وباشرت عملها وفقا 
لنظامها الأساسي الصادر في 26 ماي من عام 1959ء بعد أن تمت الموافقة عليه من 
طرف مجلس المنظمة ومن أجل توسيع اختصاصات اللجنة تم تعديل نظامها الأساسي 
عام 1966 بموجب القرار رقم(92) الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني غير العادي 
للدول الأمريكية بريودي جانيروء فبعد أن كانت جهازا لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية أصبحت جهازا للحماية أيضا » ثم وبدخولها حيز النفاذ في 1978/07/18 جاء 
تعديل آخر على النظام الأساسي وأصبحت اللجنة ذات دور مزدوج بوصفها جهازا من 
أجهز 5 المتظمة وكذلك يوصفها أحد أجهزة الرقاية على تطبيق. الاثفافية؛(3) 


'- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص323. 
42_- المرجع نفسه» ص 323. 
3- عمر الحفصي فرحاتي واخرونء المرجع السابق» ص274. 
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تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من (07) أعضاء الذين يجب أن يكونوا 
أشخاصا بصفات أخلاقية عالية ومعروف عنهم الكفاءة في مجال حقوق الإنسان 
وتنتخبهم الجمعية العمومية للمنظمة بصفتهم الشخصية من قائمة بأسماء المرشحين الذين 
تقدمهم حكومات الدول الأعضاء حيث أن كل حكومة ترشح ثلاثة أشخاص يكون من 
بينهم واحد على الأقل من غير جنسية الدولة/!/وينتخب هؤلاء الأعضاء لمدة(04) 
سنوات وبمجرد انتخابهم فهم يمثلون جميع دول منظمة الدول الأمريكية ويعملون 
باستقلال كامل في ظل حصانة دبلوماسية تكفل لهم الحرية والأمان في أداء مهمتهم. 2) 

يكون مقر اللجنة في واشنطن ويجوز لها أن تنتقل وتجتمع في إقليم أي دولة 
أمريكية عندما تقرر ذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات وبموافقة أو بناءا على دعوة من 
الحكومة المعنية كما تجتمع في دورات انعقاد عادية وخاصة طبقا لبنود اللائحة 
الداخلية ولها مجموعة من الاختصاصات وهي كما يلي : 
1-قبول شكاوى الأفراد أو المنظمات غير الحكومية: والتي يتم رفعها بإجراءات 
مع إجراءات رفع الشكاوى أمام اللجنة الأوروبية بوجه عام و يكون موضوعها غالبا 
إنتهاكات مرتكبة من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 
والتي كانت مقررة في عدد من مواد الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 
8 ( المواد 26.25.18.14.01)» ثم أصبحت الشكاوى تشمل أي حق معترف به 
في الإعلان وتم انتهاكه من قبل دولة طرف. 
NEN N N,‏ 


*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص 592. 

*- المرجع نفسه» ص 592. 

*- المادة 16 من النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1980. 

“- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدوليةء المرجع السابق»ء ص184. 
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أ. تقدم الشكاوى في اللجنة الأمريكية مباشرة إلى اللجنة» وليس إلى السكرتير العام 
للمنظمة كما هو الحال في اللجنة الاوروبية. 

ب.حتى تتمكن اللجنة من قبول شكاوى الأفراد ضد الدول فهي لا تشترط الموافقة 
المسبقة لهذه الأخيرة وهذا ما يعكس تفوق الاتفاقية الأمريكية على الاتفاقية 
الأوروبية نصياء وتبقى موافقة الدول الأعضاء شرطا ضروريا لممارسة اللجنة 
اختصاصها في حالة البلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرىء. متى ما تم 
انتهاك حقوق الإنسان ومنها الحق في عدم التعرض للتعذيب» وصلاحية اللجنة 
في استقبال شكاوى الأفراد لا تقتصر فقط على تلك الموجهة ضد الدول 
الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بل تشمل حتى شكاوى وبلاغات 
الأفراد الموجهة ضد دول أعضاء في منظمة الدول الأمريكية وليست طرفا في 
الاتفاقية (1) 

ج. للشخص ضحية التعذيب الحق في تقديم الشكوى بنفسه» أو أن ينوب عنه في 
ذلك شخص آخر حتى وإن لم تربطه به صلة قرابة وهذا به تساهل لفظي نوعا 
ما عن مثيله في الاتفاقية الأوروبية.2) 

2- تختص اللجنة بإرسال برقيات وإجراء اتصالات فورية مع الحكومات بشأن 
الأفراد المعرضين لخطر التعذيب وتدرس البيانات الخاصة بحالات الأفراد والدول 
المعنية ولها صلاحية القيام بمبادرات خاصة فيما يتعلق بزيارة مواقع التعذيب 
داخل الدول بعد موافقة الحكومات أو دعوتهاء ويمكن للجنة إصدار تقرير عن 
نتائج التحقيقات التي تقوم بها وعن زياراتها الميدانية حتى دون قبول الدول 


الأطراف بذلك وبدون اشتراط أخذ موافقتها (3) 


'- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدوليةء المرجع السابق»ء ص184. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص594. 
3 المرجع نفسك» ص 594. 
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3- للجنة أيضا اختصاص واسع في التحقيق حول صحة المعلومات الواردة لها في 
البلاغات والشكاوى إذ تتقصى الحقائق عن هذه المعلومات بكل السبل ومنها التنقل 
إلى الدولة المشكو منها وإجراء المعاينات اللازمة وزيارة السجون والمعتقلات 
وإجراء مقابلات مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية وممثلي 
الكنيسة وممثلي الحكومة»ء ونادرا ما ترفض الدولة زيارة اللجنة التي تعتبر جهازا 
as‏ درن ارك 

تحاول اللجنة الوصول إلى تسوية بين مقدم أو مقدمي الشكوى والحكومة 
على أساس احترام حقوق الإنسان» ولكنها قد لا تفلح في ذلك فتعد تقريرا تبين فيه 
الواقعة وما توصلت إليه وتبدي رأيها في الموضوع وترسل التقرير إلى الدول 
المعنية لتنفيذ توصياتها. ©) 

4- إذا لم تجد اللجنة استجابة من الدولة لتنفيذ توصياتها بإيقاف انتهاك حق الشخص 
في عدم تعذيبه فهي لها أن تعرض القضية على محكمة حقوق الإنسان 
الأمريكية:(3) 

الفرع الثاني : المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 

المحكمة الأمريكية هي الجهاز القضائي لحماية حقوق الإنسان وحرياته 

الأساسية تتميز بالاستقلالية وغرضها تفسير وتطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» 

والنظر في تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيقها بين الدول الأطراف مستندة في ذلك 

لأحكام هذه الاتفاقية» وبذلك فإن هذه المحكمة هي الدعامة الثانية لحماية حقوق الإنسان 


في القارة الأمريكية بعد اللجنة (4) 


*- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص325.324. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق»ص595. 

3- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص325. 

“- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون ٠‏ المرجع السابق» ص289. 
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أولا : مقر المحكمة وتنظيمها 

يقع مقر المحكمة في 'سن جوزيه" بكوستاريكاء ويجوز للمحكمة أن تجتمع في 
أي دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية عندما ترى أغلبية أعضاء المحكمة ذلك 
مرغوبا فيه وبالموافقة المسبقة من الدولة المعنية» غير أن مقر المحكمة يمكن تغييره 
بناءا على قرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول أطراف الاتفاقية في الجمعية العمومية لمنظمة 
الدول الأمريكية.(1) 

وتتألف المحكمة من سبعة قضاة تنتخبهم الجمعية العمومية لمنظمة الدول 
الأمريكية لمدة ست سنوات وبشكل فرديء من بين القضاة ذوي المكانة الأخلاقية العالية 
وذوي الاختصاص المعترف به في مجال حقوق الإنسان» والذين لهم المؤهلات الطلوبة 
لمباشرة أعلى المهام القضائية»7) والفصل في القضايا المطروحة على المحكمة والناتجة 
عن شكاوى الدول الأطراف دون الأفراد الذين لايمكن لهم قانونيا تسجيل شكواهم 
بالمحكمة إلا من خلال رفعها بواسطة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي تمثل 
كطرف أمام المحكمة في كافة القضاي»٠‏ في نطاق الإختصاص القضائي للمحكمة 
وتمارس المحكمة اختصاصها شرط أن تعترف الدولة مقدما به في نظر القضايا المدعى 
E‏ فا 
ثانيا : إختصاصات المحكمة 
للمحكمة اختصاصان : الإختصاص الاستشاري والإختصاص القضائي 
1-الاختصاص الاستشاري 

نصت عليه المادة(64) من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان» والتي يستخلص 
منها أن للمحكمة الأمريكية إختصاصا استشاريا واسعا مقارنة مع الاختصاص 


'- المادة ( 03) من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الانسان. 
*- المادتين (04) و (05) من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
3 الشافعي محمد بشير› المرجع السابق» ص325 . 
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الاستشاري الممنوح لأي محكمة دولية أخرى فلكل دولة عضو في منظمة الدول 
الأمريكية سواء أكانت طرفا في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان أم لا أن تطلب رأيا 
استشاريا من المحكمة فيما يتعلق بأحكام أي اتفاقية أخرى تتعلق بحقوق الانسان 
وحرياته الأساسية في الدول الأمريكية ويحق لأي جهة من الأجهزة المنصوص عليها 
في ميثاق منظمة الدول الأمريكية طلب الرأي الاستشاري شرط أن يكون الموضوع 
المطلوب الاستشارة فيه متصلا باختصاص الجهاز وفي حدوده:!!) 

وفي رأيها الاستشاري الأول الصادر بتاريخ 1982/09/24 إزاء عمومية 
العبارات الواردة في المادة 64 من الاتفاقية» بصدد طلب ( البيرو) من المحكمة رأيا 
إستشاريا بتاريخ 1982/04/28» خلصت المحكمة إلى أن اختصاصه الاستشاري 
ينصرف إلى كافة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء كانت 
معاهدات ثنائية أو جماعية تكون دولة أمريكية طرفا فيها سواء أبرمت في ظل التنظيم 
الدولي الأمريكي أم خارج هذا التنظيه 2) 

وفيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة» فيمكن للأعضاء استنادا لهذا الاختصاص استشارة المحكمة فيما 
يتعلق بمفهوم التعذيب وكيفية تنفيذ أحكامه كما يمكنها أن ترسل إلى المحكمة بمشروع 
دستورها أو أي قانون قبل إصداره لإبداء الرأي فيه فيما إذا كان متماشيا مع أحكام 
وقواعد الحماية من التعذيب ومناهضته أم لا.() 

في إحدى استشاراتها بينت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان وبناءا على المادة 
(27/ج) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي جاء فيها أنه: حتى في حالات 
الطوارئ لايجوز للدول الأطراف تعليق عدد من الحقوق بما في ذلك الحق في معاملة 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص304. 
*- المرجع نفسه» ص308. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص597. 
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إنسانية» أو "الضمانات القضائية الأساسية لحماية هذه الحقوق" قصد تحديد طبيعة هذه 
الضمانات. وتعلقت فتواها بحق المثول أمام القضاء - عن حق التقاضي للطعن في 
الإعتقال- المكفول بموجب المادتين 6(7) و1(25) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان» قالت المحكمة أن " لحق المثول أمام القضاء دور حيوي في ضمان احترام 
حق الشخص في الحياة والسلامة البدنية وفي الحيلولة دون اختفائه أو إيقاء مكان 
وجوده سرا وحمايته من التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية» أو العقاب أو 
المعاملة المهينة ولذلك لا يمكن تعليقه في أي ظرف من الظروف.!!) 
2-الاختصاص القضائي 

للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان اختصاص بالنظر والفصل في الشكاوى 
والبلاغات المرفوعة إليهاء (وأول ما تتعرض إليه المحكمة هو تحديد ما إذا كان هناك 
حق من الحقوق قد انتهك بالفعل ثم تقرر مبدأ التعويض وتعين مقداره)») فتحكم 
المحكمة بوجوب تمتع المتضرر بحقه الكامل أو حريته أو إصلاح الإجراء أو الوضع 
الذي شكل انتهاكا لذلك الحق أو تلك الحرية» وأن المعتدي على حق من حقوق الضحية 
الشاكي عليه دفع تعويض عادل تحدده المحكمة وفقا لنص المادة (1/63) من الاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الإنسان كما يمكن للمحكمة أن تتخذ التدابير العاجلة واللازمة لتجنب 
إصابة الأشخاص بضرر لايمكن إصلاحه ( كما جاء في الفقرة الثانية من نفس 
المادة).(3) 


”- محمد خليل الموسىء مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: 
المرجع السابق» ص108. 

*- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص162. 

*- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص325. 
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إن أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن» وإذا لم تطبقها الدول المعنية فان 


المحكمة تعرض ذلك على الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية ضمن تقريرها 


السنوي وبذلك تحمل الجمعية العمومية على عاتقها مسؤولية مواجهة الوضع سياسيا.(٠‏ 


وفيما يتعلق بمناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 


اللاإنسانية أو المهينة فإذا رأت المحكمة أن المجني تعرض لأي من الممارسات 


المحرمة فلها أن تتصرف كالآتي: 


أن تحكم بوقف هذه الانتهاكات وإزالة آثارها وتلزم الدولة المنتهكة بعلاج هذه 
الآثار 

الحكم بتعويض عادل للمتضرر 

في حالات الضرورة للمحكمة أن تحكم باتخاذ إجراء وقتي سريع وتطبيق كافة 
التدابير التي تمنع وقوع أضرار يتعذر تعويض الأشخاص عنها. 

تصدر حكمها وتلزم الدولة المنتهكة لأحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» أو 
أي اتفاقية أمريكية أخرى متعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرياته بتنفيذ الحكم 
الصادرء وفقا للإجراءات الداخلية لهذه الدولة.”أحيث على الدول الأطراف في 
الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه الإلتزام بتعهدها بأن تدخل في 
قوانينها المحلية اللوائح التي تضمن التعويض المناسب لضحايا التعذيب» ولايؤثر 
هذا على التعويض الذي يكون من حق الضحية أو الأشخاص الآخرين بموجب 
لر سات المحلية اة 


1 الشافعي محمد بشير» المرجع السابق» ص 325. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص598. 
*- المادة (09) من الاتفاقية الامريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه. 
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المطلب الثالث: آليات الحماية من التعذيب على المستويين الإفريقي والعربي. 

عزمت الدول الإفريقية والعربية على الإلتحاق بموكب التطور الذي عرفته 
الدول الأوروبية والأمريكية في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
وتطويرهاء فإضافة إلى إنضمامها إلى عديد الموائيق والهيئات الدولية الساعية إلى الحد 
من الإنتهاكات المتكرر للقيم والمبادئ الإنسانية حاولت الدول الإفريقية والعربية إصلاح 
أنظمتها التشريعية والسياسية والقضائية بداية بتبني الميثاق الإفريقي والميثاق العربي 
اللذان إعتمد كل واحد منهما أجهزة قضائية وأخرى غير قضائية تتولى الرقابة على 
مدى إحترام وتطبيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويين الإقليميين.!1) 
الفرع الأول : آليات الحماية على المستوى الإفريقي. 

لقد ساير الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من المواثيق الدولية 
الإقليمية عندما نص على آلية مزدوجة (لجنة ومحكمة) لمقاومة إنتهاك أحكامه » فقد 
جاء الميثاق باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ونص بروتوكول 1998 على 
إنشاء المفحكمة الأفريفية لحقوق الانسان ؛ !2 
أولا: اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

عملا بنص المادة (03) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أنشأت 

اللجنة كجهاز توعية وتلقي بلاغات وشكاوى من الدول والأفراد حيث تتكون من 
(11) عضوا ترشحهم الدول الأطراف في الميثاق وينتخبون بالاقتراع السري لمدة 
(06) سنوات قابلة للتجديد من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكوماتءبكامله وهو 


*- أوراد كاهنةء المرجع السابق»ص103. 

*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص317. 

*- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق»ء ص326 

“- تنص المادة(08) من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية على ان مؤتمر رؤساء الدول والحكومات يعد الجهاز الاعلى 
لمنظمة الوحدة الافريقية وهو يتكون من رؤساء الدول والحكومات او من ينوب عنهم وينعقد المؤتمر مرة واحدة 
على الاقل كل عام او في دول استثنائية بموافقة ثلثي الدلو الاعضاء ولكل عضو صوت واحد وتصدر القرارات 
بالاغلبية البسيطة . 
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الهيئة العليا المهنية على منظمة الوحدة الإفريقية سابقاء الاتحاد الافريقي حاليا.) ويعين 
الأعضاء بصفاتهم الشخصية فهم يختارون من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى 
بسمو الأخلاق وكفاءة الآداء والخبرة في المجال القانوني ومجال حقوق الإنسان بصفة 
خاصة. ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أية دولة وتنتخب اللجنة 
رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد. 

1 -إختصاصات اللجنة ومهامها 

حددت المادة (45) من الميثاق اختصاصات اللجنة وهي كما يلي: 

#الاختصاص بفحص البلاغات والشكاوى» وهو ما يسمح للجنة بتلقي بلاغات وشكاوى 
الدول والأفراد والمنظمات غير الحكومية وفحصها بعد التأكد من استنفاذ الشاكي أو 
للم طرق الانتضباف الداحلية فى ره مالم ينضح أن إحراءات النظن فيا ت لات 
لمدة غير معقولة» وحتى تتمكن اللجنة من أداء مهمتها لها أن تطلب معلومات ذات 
صلة بالموضوع من الدول الأطراف ثم بعد فحص الشكوى تحاول اللجنة التوصل إلى 
حل ودي بين الأطراف المعنية على أساس إحترام حقوق الإنسان والشعوب./“اوفي 
حال التوصل إلى تسوية بين الطرفين فإنها تقرر غلق ملف القضية على إثر تلك 


ا 


'- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص165. 

- وقد صمم هيكل منظومة الاتحاد الافريقي لتعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين شعوب افريقيا والدول الافريقية 
وقد بني الاتحاد الافريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الافريقية( 2002-1963) على اساس المبادئ والقيم 
المشتركة التي تفرض الشعور بالمسؤولية الجماعية من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد وان النهج الجماعي يولد 
توجه السياسة العامة الذي يحدد احترام الحكم الديمقراطي وحقوق الانسان والقيم المشتركة حسب الوصف الوارد في 
المادة(58) من الميثاق 

“- المواد (33.32.31) من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب . 

* - طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص200. 

“- بو القمح يوسف» تطور اليات حماية حقوق الانسان في افريقياء رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في 
الحقوق فرع القانون الدولي والعلاقات الدوليةء جامعة منتوري» قسنطينة» 2008.2007» ص 242. 
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وإذا لم تلجأ اللجنة إلى التسوية الودية فهي تصدر قرارات بعدم الإدانة وتتمثل 
في رفض الإدعاءات وغلق ملف القضية أو التوقف من دراسة الشكوى بعد قبولها 
شكلا وقرارات الإدانة تختلف باختلاف الحقوق المنتهكة وطبيعة الإعتداء الواقع على 
هذه الحقوق حسب الوصف الوارد في المادة (58) من الميثاق فيما إذا كانت هذه 
الإنتهاكات توصف بالخطيرة»!!اوالجماعية. وهو مايستدعي لفت إنتباه مؤتمر رؤساء 
الدول والحكومات الإفريقية الذي بإمكانه طلب إعداد دراسة مستفيظة من هذه الأوضاع 
تقوم بها اللجنة أو أنها حالات عاجلة فيمكن للجنة أن تبلغ رئيس المؤتمر الذي يستطيع 
أن يطلب منها إعداد تلك الدراسة في هذه الحالة أيضا. ©) 
#المساعدة على النهوض بحقوق الإنسان والشعوب/فاللجنة الإفريقية تقوم بتجميع 
الاق 
وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان وتنظيم 
الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات» ونشر المعلومات للتوعية والنهوض بحقوق 
الإنسان والشعوب في إفريقيا.!ةا 
«صياغة ووضع المبادئ والقواعد اللازمة لحل المشكلات القانونية المتعلقة بحقوق 
الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لتكون أساسا تبني عليه الحكومات الإفريقية 
نصوصها التشريعية.!4) 
#التعاون مع سائر المؤسسات والتنظيمات الإفريقية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 


Cl,‏ ةا 


'- يعد التعذيب من الانتهاكات الخطيرة وفقا لما جاء ضمن المادة (21) من مشروع قانون الجرائم ضد السلم 
والامن والجرائم ضد الانسانية . 

*- بو القمح يوسف» المرجع السابق» ص243. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص201. 

“- محمد مدحت غسان» المرجع السابق»ء ص137. 
7- المرجع نفسه» ص137. 
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#تفسير كافة الأحكام الواردة في الميثاق بناءا على طلب دولة طرف أو إحدى 
مؤسسات الإتحاد الإفريقي أو أي منظمة أخرى يعترف بها الإتحاد.( 

© القيام بمهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.2) 

2-تقييم عمل اللجنة 

يبدو أن أبرز آلية لهذه اللجنة وهي آلية الشكاوى المقدمة من الأفراد تبقى ضعيفة 

وغير ملزمة وسلطاتها فيما هي الأخرى ضعيفة نسبيا بحيث لا يمكن للأفراد اللجوء 
إليها في ظل الإجراءات المعقدة والشروط الكثيرة والمتشددة على مستعملهاء» وحتى في 
حالة قبولها فإن توصل اللجنة لوجود انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان 
كالتعذيب مثلا لايؤدي باللجنة سوى إلى لفت إنتباه المؤتمر إلى مثل هذه الإنتهاكات ( 
'فهي تجعل الحل في يد من لايريدون الحل" حيث أن مؤتمر رؤساء الدول 
والحكومات الإفريقية في حد ذاته كجهاز سياسي له إمكانيات عديدة للعرقلة مما يؤدي 
بالبعض إلى الشك في مدى فعالية النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان.!" 
#يرى الدكتور الشافعي محمد بشير أن ضعف آلية حقوق الإنسان الإفريقية هي نتيجة 
طبيعة لظروف التخلف في إفريقيا والإستخفاف الغالب بحقوق الإنسان لدى معظم حكام 
الدول الإفريقية التي تحكم بنظم حكم عسكرية وإستبدادية نتيجة لظروفها الإجتماعية 
والسياسية.!6) 
«إن أقصى جزاء يمكن أو يوقع على الدولة المنتهكة للحقوق المضمنة في الميثاق هو 


نشر تقرير اللجنة على إعتبار أن كافة التدابير المتخذة من طرفها والمنصوص عليها 


*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص201. 
*- المرجع نفسه» ص201. 

*- بو القمح يوسف» المرجع السابق» ص252. 
“- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص602. 
”7- بو القمح يوسف» المرجع السابق» ص252. 
“- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق»ص327. 
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في الباب (03) طبقا لنص المادة (59) من الميثاق هي إجراءات سرية وتتشابه مع ما 
هو معمول به على مستوى اللجنة الأوروبية في ذلك» ويكمن الإختلاف بينهما في أن 
لمؤتمر رؤساء وحكومات الدولة سلطة البت في مسألة نشر التقرير حسب المادة 
(2/59) من الميثاق» ولا تملك أي جهة أخرى سلطة لمنع نشر التقرير الصادر عن 
اللجنة الأوروبية.() 
«أما عن غلق ملف القضية المطروحة أمام اللجنة وهي لا تزال قيد الدراسة ( بعد 
قبولها ) فهو أمر من صلاحياتها ويتم في حالات عدة كوفاة الشاكي أو سحب شكواه أو 
إطلاق سراحه أو عند عدم رده على مراسلات وطلبات اللجنة أو عند تسوية قضيته 
تسوية ودية.() 

وأعتقد أن كل هذه الحالات لا يجوز فيها غلق القضية خاصة عندما تكون 
الإنتهاكات المرتكبة ضد الضحية إنتهاكات خطيرة كالتعذيب الذي قد يؤدي إلى الوفاة 
أوأن الضحية يتعرض لضغوطات حتى يسحب شكواه أو لإخضاعه لتسوية ودية ومنعه 
من الرد على مراسلات اللجنة» فلا يمكن أن تكون هذه الحالات سببا لغلق القضية 
وبقاء ملابسات الجريمة دون كشف بل كان يفترض أن تصبح سببا أقوى للتحقيق في 
ظروفها والتحري عن سبب وفاة الضحية أو عدم رده على مراسلات اللجنة. 

ولعل قضية (ع«ذرuطروس7iط.M)‏ من بين الأمثلة التي تصور إحدى تلك 

الحالات حيث أن 131233128 رفع شكواه أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ضد 
أوغندا بتاريخ ديسمبر 1987 على إثر تعرضه لاعتقال تعسفي ثم تعذيبه وتجريده من 
أمواله من طرف عسكريين أوغنديين بمدينة (1©5018) وقد طالب الشاكي بالتعويض 


مستندا إلى مواد الميثاق المنتهكة غير أن اللجنة أغلقت ملفه وأعلنت أن الشكوى غير 


'- عمر الحفصي فرحاتي واخرون» المرجع السابق» ص369.368. 
“*- بو القمح يوسفء المرجع السابق» ص252. 
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مقبولة وذكرت أنها لم تتلقى منذ سنة 1988 إجابة من طرف الشاكي طبقا لنص المادة 
(5/56) من الميثاق والمادة (01/103) من النظام الداخلي للجنة:(!) 

وخلاصة القول أن ظروف حقوق الإنسان في إفريقيا تعكس ضعف النظام 
الإفريقي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من حيث أن اللجنة لاتملك أكثر من 
إزعاج عدد من الدول أحيانا من خلال الأسئلة والطلبات المستمرة حول أوضاع 
وظروف الإنسان داخل أقاليم الدول وطالبتها بالتقارير الدورية التي تقدم لها كل سنتين 
من طرف الدول الأعضاء عن تنفيذها للميثاق ومع ذلك تبقى اللجنة هي اللبنة الأولى 
والأساسية ومرتكز أي نظام دولي إفريقي مستقبلي لحماية حقوق الإنسان والشعوب من 
خلال تقديم إقتراحاتها في هذا المجال» فرغم العوائق إلا أن اللجنة تحاول تقوية 
وتطوير النظام الإفريقي لحماية هذه الحقوق ( ومنها الحق في عدم التعرض للتعذيب ) 
وإمكانية تنفيذ مقرراتها ( 

وفي إطار سعيها نحو تفعيل عملها استحدثت اللجنة منصب المقرر الخاص بعدد 

من الفئات والمجالات منها المقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الإعتقال في 
إفريقيا المقرر الخاص باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين داخلياء المقرر 
الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا ودعت الدول لترقية التعاون مع هذه 
الك الا ةا 


*- بو القمح يوسفء المرجع السابق» ص 246.245. 

*- المرجع نفسه» ص 254.253. 

*- اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب» قرار حول الخطوط الموجهة واجراءات منع التعذيب والعقوبات او 
المعاملات القاسية او اللا انسانية او المذلة في افريقيا والوقاية منهاء نشر اللجنة الافريقية لحقوق الانسان ماي 
3 انظر الموقع : 


www.achr.ors/files/1nstruments/robben-1sland-su1delines.2008/achpr.1nstr-su1d-r1s-2002- 





ara.pdf 
.08.00 تاریخ التحميل 2016/06/10 على الساعة‎ 


*- إلى غاية تاريخ 2015/09/01 صادقت 29 دولة فقط من الدول الأعضاء ال(54) في الاتحاد الافريقي على 
البروتوكول الخاص بانشاء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب . 
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ولتطوير النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان والشعوب وسدا للثغرات في 
نظام عمل اللجنة وتحسين النقائص الواردة في ميثاق حقوق الإنسان والشعوب» جاء 
إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 
ثانيا : المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

إن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي دخل حيز النفاذ سنة 1986 
لم ينص على إنشاء محكمة إفريقية تعنى بحماية حقوق الإنسان بل اكتفي بانشاء لجنة 
إفريقية لحقوق الإنسان لكن وفي سنة 1998 اضيف للميثاق بروتوكول/* أنشأ المحكمة 
الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واقتضي البروتوكول في مادته الثانية أن "المحكمة 
تكمل اللجنة في حماية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". !"ا 

إعتمد البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن 
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات 
لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1998/06/10 في (وجادوجو) ب(بوركينا فاسو) ثم دخل 
حيز النفاذ في 2004/01/25. وبدأت المحكمة عملها رسميا بأديس أبابا ( إثيوبيا) وفي 
1 تلقت أول عريضة دعوى رفعها أمامها السيد ( ميشلو بوجو جو مباي ) 
(michelot yogogom baye)‏ مد حير E‏ 
1-تكوين المحكمة 

تم انتخاب قضاة المحكمة الإفريقية في جانفي 2006 في الخرطوم بالسودان وأدوا 

اليمين لاحقا أمام الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات في 2006/07/02 في 
بانجول (غامبيا) وحسب المادة (10) من البروتوكول المنشئ للمحكمة فإن هذه الأخيرة 


'- رافع بن عاشورء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوبء والمحكمة العربية لحقوق الانسان» فقرة 03 


منشور على الموقع : 
http: //rafaabenachour,blogspot.com/2015/11/blog-post.html :‏ 
تاريخ التحميل 2016/06/10 على الساعة 14:39 


*- المرجع نفسه»ء الفقرة 11. 
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تتكون من 11 قاضيا من مواطني الدول أعضاء الإتحاد الإفريقي حيث ينتخبون 
بصفتهم الفردية من بين القضاة الأفارقة المشهود لهم بالنزاهة والمؤهلات والخبرة 
ويشترط أن لا يكون في تشكيل المحكمة قاضيان من جنسية نفس الدولة كما ويتم 
الانتخاب على أساس التمثيل العادل للمناطق الإفريقية الخمس الكبرى والاختصاصات 


القضائيةالرئيسية7! ذلك بعد أن يتم ترشيحهم من قبل الدول الأطراف ثم يتم انتخابهم 


بالإقتراع السري لمدة 06 سنوات ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.() 


بدأت المحكمة أعمالها في أديس أبابا ( إثيوبيا) في نوفمبر 2006 وانتقلت 
بتاريخ 20 أوت 2007 إلى مقرها الدائم في أروشا (تنزانيا)» كما يجوز أن تنعقد في 
إقليم أي دولة عضو في الإتحاد الإفريقي عندما ترى المحكمة ذلك مناسبا وبالموافقة 
المسبقة للدولة المعنية كما يجوز أن يغير مؤتمر رؤساء الدول والحكومات مقر المحكمة 
بعد التشاور اللازم معها.( 
2-إختصاصات المحكمة 
للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إختصاصان أحدهما قضائي والآخر 


استشاري كغيرها من المحاكم الإقليمية لحقوق الانسان 


'- منظمة العفو الدوليةء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب» تعزيز التربية على حقوق الانسان وبناء 
القدرات المجلة الالكترونية» العدد 14» منشور على الموقع : 


www.amnestymena.org/ar/magazine/issue 14/the african court on human 210 5 
rights.asSpx. 


تاریخ التحميل 2016/06/10 على الساعة 08:38. 
- منظمة العفو الدوليةء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوبء تعزيز التربية على حقوق الانسان وبناء 


: القدرات المجلة الالكترونية» العدد 14ء منشور على الموقع‎ 
www.amnestymena.org/ar/magazine/issue 14/the african court on human and peaples 
rights.aspX. 


تاريخ التحميل 2016/06/10 على الساعة 08:38 

*- المادتان (13و14) من البروتوكول الخاص بانشاء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب. 
“- منظمة العفو الدولية المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب » المرجع السابق. 

7- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونءالمرجع السابق »ص374. 


222 


الفصل الثاني الاليات الدولية لمناهضة التعذيب 


٠‏ الاختصاص القضائي 
تختص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في القضايا المرفوعة أمامها من 
طرف : 
- لجنة حقوق الإنسان 
- الدولة العضو التي قدمت الشكوى للجنة 
- الدولة العضو التي قدمت الشكوى ضدها إلى اللجنة 
- الدولة العضو التي يكون أحد مواطنيها ضحية انتهاك حقوق الإنسان 
- المنظمات الدولية الحكومية الإفريقية 
يمكن للدولة العضو في الإتحاد الإفريقي التي لها مصلحة في القضية العروضة أمام 
المحكمة أن تقدم طلبا للمحكمة للسماح لها بالإنضماء.(!) 

ويمكن للمحكمة أن تسمح للمنظمات غير الحكومية التي اكتسبت صفة المراقب 
أمام اللجنة وكذلك الأفراد بأن يقدموا دعاوى مباشرة أمام المحكمة طبقا للمادة (6/34) 
من البروتوكول غير أن ذلك مشروط بصدور إعلان من جانب الدولة العضو يعترف 
فيه بهذا الاختصاص للمحكمة ويودع الإعلان لدى السكرتير العام لمنظمة الإتحاد 
الإفريقي الذي يرسل نسخا منها للدول الأعضاء ومن بين 29 دولة إفريقية المصادقة 
على البروتوكول أصدرت(07) دول فقط الإعلان المطلوب بموجب المادة (6/34)ء 
مما يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع القضايا أمام المحكمة عند الفصل 
في مسألة قبول عرض القضية على المحكمة» يمكن للمحكمة أن تطلب رأي اللجنة 
الذي يام في عله بايا سناانة قل كالاز. ا ا تحيلها إلى اللجنة 


*- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق» ص329 
2 المرجع نفسه» ص 29 3. 
3- رافع بن عاشورء المرجع السابق» فقرة 13. 
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المعنية عند دراستها وفصلها في القضية المرفوعة إليها وقد تلجأ متى رأت ذلك ممكنا 
وضروريا إلى العمل على الوصول إلى تسوية ودية بشرط عدم الإخلال بنصوص 
الميثاق وتنظر في القضية بصفة علنية إلا ماكان استثناءًا طبقا لقواعد الإجراءات أمام 
المحكمة ويُنِيبْ كل طرف في القضية ممثلا قانونيا له أمام المحكمة.(!) 
تستمع المحكمة لمرافعات كل الأطراف وتجري تحقيقاتها وتتلقى أدلة وشهادات 

شفهية أو مكتوبة بما في ذلك شهادة الخبراء ولها أن تبني قرارها على أساس تلك 
البراهين وتصدر أوامرها بالتعويض العادل أو إصلاح الوضع متى رأت أن هناك 
انتهاكا لحقوق الانسان.7) وفي حالة الاستعجال أو الخطر الداهم أو عدم إمكانية إصلاح 
الأمر تتخذ المحكمة التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة الموقف وتصدر أحكامها 
بالأغلبية وتكون نهائية ولاتخضع للاستئناف وإن كان يمكن أن تفيد النظر في قرارها 
ويعلن الحكم لأطراف القضية ويحال إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي واللجنة 
ويخطر مجلس الوزراء 
(المجلس التنفيذي) بالحكم ليتابع تنفيذه ويفترض إلتزام الدول الأعضاء به نظرا لتعهدها 
بتنفيذ أحكام المحكمة في أي قضية تكون طرفا فيها.() 
٠‏ الاختصاص الإستشاري 

للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إختصاص إستشاري إلى جانب 
الإختصاص القضائي ولا يمثل ذلك أمرا إستثنائيا لكن الأمر البارز هنا هو أن للمحكمة 
إختصاصا استشاريا واسعا من حيث الإختصاص الشخصيء ومن حيث الاختصاص 
المادي فمن حيث الاختصاص الشخصي وبمقتضى المادة (04) من البروتوكول يمكن 
للمحكمة إصدار آراء استشارية بطلب من دولة عضو بالإتحاد (لادولة طرف في 


*- محمد مدحت غسانء المرجع السابق» ص139. 


3- المرجع نفسه» ص140. 
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الميثاق أو في البروتوكول ) ومن أي جهاز من أجهزة الإتحاد أو من أي منظمة 
إفريقية يعترف بها الإتحاد ٠٠.‏ 

وأما من حيث الإختصاص الإستشاري المادي أو الموضوعي فإن المحكمة 
الإفريقية تبدي رأيها حول مسألة قانونية تتصل بتأويل الميثاق الإفريقي أو كل آلية 
لحقوق الإنسان سواء كانت إفريقية أم لا مع التزام الجهة التي تطلب الإستشارة بأن 
يكون السؤال دقيقا والإشارة إلى مواد الميثاق التي يحوم حولها الإشكال» وبموجب 
المادة (03) من البروتوكول فإن للمحكمة اختصاصا بنظر "جميع القضايا والنزاعات 
التي تقدم إليها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر من الصكوك 
الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول المعنية " والمحكمة غير 
ملزمة باستنباط حكمها من الميثاق بل يمكنها الإعتماد على كل الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان العالمية أو الإقليمية شرط أن تكون الدولة المعنية طرفا في هذا الصك طبقا لما 
جاء في المادة (07) من البروتوكول فلها أن تستند في استنباط حكمها فيما يتعلق 
بالتعذيب إلى الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 أو إلى العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء.ولكن شرط ألا تكون المسألة المطلوب إيداء 
الرأي فيها قد سبق فحصها بواسطة اللجنة.() 

ليس هنالك على المستوى الإفريقي إتفاقية بشأن مناهضة التعذيب على غرار 
الإتفاقية الأوروبية والأمريكية لمنع التعذيب وإنما تبحث مسألة التعذيب على نفس 
مستوى البحث في سائر إنتهاكات حقوق الإنسان وقد عولج التعذيب في المقام الأول 


في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ٠‏ 


*- رافع بن عاشور » المرجع السابق» فقرة 20.19. 

*- المرجع نفسهء فقرة 23و30. 

3- الشافعي محمد بشيرء المرجع السابق.»ص328. 

“- عبد القادر البقيرات» مفهوم الجرائم ضد الانسانية» المرجع السابق»ء ص105. 
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3-مدى فعالية المحكمة 
إن نقاء شرعية أي منظومة لحقوق الإنسان يعتمد على فعاليتها ونجاعتها في حماية 

وتعزيز إحترام حقوق الإنسان المكفولة للجميع» ويجب ألا تتوقف هذه الحماية عند 
وضع القواعد الأصلية والإجرائية فقط بل لابد من إنشاء هيئات لتطبيق هذه القواعد 
وتجسيدها وبما أن المحكمة الإفريقية هي الهيئة القضائية الوحيدة ذات الولاية لحماية 
حقوق الإنسان فهي معول عليها كثيرا للتصدي للإنتهاكات التي تطال هذه الحقوق .( 

لقد تسلمت المحكمة (50) دعوى و(08) طلبات رأي إستشاري منذ تفعيلها في 
عام 2006 وإلى غاية أكتوبر 2015 وقد فصلت في 19 قضية وأحالت(04) دعاوى إلى 
اللجنة الإفريقية كما أصدرت(04) أوامر بتدابير مؤقتة و(03) أحكام في الموضوع 
خلال نفس المدة وقد أصدرت المحكمة أول حكم لها بالإدانة في القضية الليبية.(2) 

وبخصوص القضية الليبية قامت كل من منظمة هيومن رايتس ووتتش ومنظمة 
'"انترحراتيس" والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتاريخ 2011/02/28 برفع قضية 
ضد الحكومة الليبية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بناءا على مزاعم 
بوقوع انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان منذ 16 فيفري في ليبيا تشمل هذه الانتهاكات قتل 
قوات الأمن للأفراد المشاركين في مظاهرات سلمية في الأغلب والمساهمة بالسلامة 
الجسدية وغيرها من الإنتهاكات.( 

وقد تقدمت المنظمات الثلاث بطلب إلى اللجنة الإفريقية بفرض "إجراءات 
مؤقتة" وفورية على ليبيا حتى تتوقف عن الإعتداء على حقوق الإنسان وأن تضم 


*- رافع بن عاشورء المرجع السابق» الفقرتين 1و7. 


*- المرجع نفسه» الفقرتين 47و 48. 

7- هيومن رايتس ووتشء ليبيا: محكمة حقوق الانسان والشعوب الافريقية تصدر اول حكم لها بالادانة» تقرير 
صادر بتاريخ 2011/03/30 منشور على الموقع : 
https://www.hrw.org/ar/news/2011/03/30/242460‏ 

تاريخ الاطلاع : 2016/06/10 على الساعة 15:14. 
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محاسبة المسؤولين عن وقوع هذه الجرائم وخلصت اللجنة إلى وقوع إنتهاكات"جسيمة 
واسعة النطاق" لحقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا وقررت إحالة القضية على 
المحكمة الإفريقية التي طالبت في حكمها وبالإجماع في 2011/03/25 بأن تقوم ليبيا 
بوضع حد للإجراءات التي تتسبب في الخسائر في الأرواح وانتهاك"السلامة البدنية"- 
ومنها التعذيب- لأي فرد والحكم ملزم لليبيا كما طالبتها المحكمة أن ترد عليها خلال 
أجل قدره(15) يوم ابتداءا من تاريخ تبليغها بالحكم وبالخطوات التي اتخذتها لتنفيذه:(1) 

إن العقبة الرئيسية أمام البحث عن تحقيق فعالية أكبر لعمل المحكمة في سبيل 
الحد من انتهاكات حقوق الإنسان الإفريقي ومناهضة التعذيب هي انخفاض مستوى 
المصادقات والعدد الذي يقل عن ذلك من الإعلانات المودعة بعد أكثر من(18) عاما 
على إعتماد البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة وحتى بروتوكول شرم الشيخ بمصر 
المؤرخ في 2008/07/01 المتعلق بدمج المحكمة الإفريقية للعدل والمحكمة الإفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب في محكمة واحدة» سميت ب"المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق 
الإنسان " وقعت عليه(30) دولة من أصل(54) ولم تصادق عليه حتى 2015 سوى 05 
دول فقط وقد عدل هذا البروتوكول في 2014 بمالابو (غينيا الاستوائية) رغم عدم 
دخوله حيز التنفيذ وأضيفت للمحكمة اختصاصات جنائية ولم تقع على هذا البروتوكول 
المصادقة من طرف أي دولة.2) 

وقد لاحظ المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في جوان2014 " بكثير من القلق 
أنه بعد(16) عاما من اعتماده فإن هناك فقط 27 دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد 
الإفريقي قد صادقت على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة و(07) فقط من هذه 
الدول الأطراف قد أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة (6/34) من البروتوكول 
مما يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع القضايا أمام المحكمة".وحث المجلس 
*- رافع بن عاشورء المرجع السابق» 


“*- المرجع نفسه» فقرة 07. 
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التنفيذي الدول الأعضاء المعنية على الإنضمام إلى البروتوكول وإصدار الإعلان قبل 
يناير 2016 بوصفه ذلك مظهرا من مظاهر إلتزامهم بالاحتفال بعام(2016) باعتباره عام 
إفريقيا لحقوق الإنسان.(٠‏ 

ولا تملك المحكمة الإختصاص للنظر في القضايا ضد نصف الدول الأعضاء 
في الإتحاد لأن النصف الآخر من الدول لم يصادق على البروتوكول الخاص بإنشاء 
المحكمة على اعتبار أن(29) دولة فقط هي دول أطراف في البروتوكول(07) منها فقط 
قد أصدرت الإعلان المطلوب فالمحكمة لاتملك القدرة القانونية لإستلام قضايا عن 
إنتهاكات حقوق الإنسان من الغالبية العظمى من مواطني الدول الأعضاء في الإتحادء“ 
وبذلك فإن معظم الأشخاص ضحايا التعذيب في القارة الإفريقية سيتواجهون في سبيل 
أن تنصفهم العدالة وينال المجرمون عقابهم» عقبة عدم إصدار الإعلان بموجب المادة 
(6/34) من البروتوكول في حالة المصادقة عليه ومع الأوضاع التي تعيشها معظم 
الدول الإفريقية خاصة دول شمال إفريقيا جراء الإضطرابات التي إجتاحتها طوال 
معظم سنين العقد الحالي وتراجع التفاؤل الأولي الذي اجتاح المنظقة بما في ذلك جعلها 
E TENE‏ 

حيث يرتكب التعذيب على نطاق واسع وفي أماكن كثيرة من المنطقة لاسيما تلك 
التي شهدت سقوط أنظمة ظلت تحكمها لفترات طويلة جداء ففي ليبيا يتفشى التعذيب في 
منشات الدولة وتلك التي تديرها الميليشيات» ولقد وثقت منظمة العفو الدولية(23) حالة 


*- رافع بن عاشورء المرجع السابق» الفقرتين16.15. 
*- المرجع نفسه» فقرة16. 
*- منظمة العفو الدولية» لمحة موجزة عن التعذيب في الشرق الاوسط وشمال افريقياء مجلة موارد» عدد 22» شتاء 
4؛: ص 33.32. منشورة على الموقع: 

www.amnestymena.org/magazine/issue viw-aspx?id=24 
.22:03 تاريخ التحميل 2016/07/12 على الساعة‎ 
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وفاة ناجمة عن التعذيب منذ نهاية نزاع عام(2011) في البلاد وحتى في إنتفاضة 
عام(2011) في مصر استخدمت قوات الأمن والجيش التعذيب كسلاح ضد المحتجين. 

ضحايا التعذيب في هذه الدول وأخرى غيرها على المستوى الإفريقي تتفشى 
فيها هذه الإنتهاكات ولا يمكنهم رفع دعاوى ضد المنتهكين لحقهم في ألا يعذبوا وغيرها 
من الحقوق» على غرار أمثالهم من الضحايا على المستوى الأوروبي والأمريكي أمام 
المحكمة الأوروبية أو الأمريكية لحقوق الإنسان» الذين لهم صلاحيات واسعة بهذا الشان 
(رغم أن إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كان يهدف إلى تعزيز 
وحماية وتمتع الأفراد بحقوق الإنسان ومن المفارقات أنه بعد إنشاء المحكمة تم منع 
هؤلاء الأفراد أنفسهم من الوصول إلى المحكمة).( 

وبالتالي فإن المطلوب من المحكمة هو بذل المزيد من الجهود على مختلف 
الأصعدة السياسية والقانونية والقضائية وغيرهافي سبيل إقناع الدول الأعضاء في 
الإتحاد الإفريقي بضرورة تعزيز وحماية وترقية حقوق الإنسان من خلال التصديق 
على البروتوكول وإصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة (6/34) وحتى الدول 
الأطراف في البروتوكول عليها أن تلتزم وفقا للمادة 30 منه بموجب تعهدها الوارد فيها 
بأن تمتثل لحكم المحكمة وفي الوقت المحدد من طرفها وضمان تنفيذه وتحتاج المحكمة 
لأجل ذلك لمزيد من الآليات التي يكون دورها السهر على ضمان التنفيذ الإجباري 
لحكمها لأن (الإمتثال لقرار المحكمة هو عنصر أساسي في إقامة العدل وعدم الإمتثال 
يخلق الإحساس بالظلم وعدم كفاءة المحكمة وفي النهاية يؤدي إلى تاكل مصداقية النظام 


القضائي القاري الموجود)2) 


'- رافع بن عاشورء المرجع السابق» فقرة17. 
*- المرجع نفسه» فقرة44. 
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الفرع الثاني: آليات الحماية على المستوى العربي 

لقد جاء اعتماد الصيغة الجديدة للميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة(16) 
للجامعة العربية المنعقدة في تونسن بتاريخ 2004/05/23 ودخل حيز النفاذ في 
6 بعد أن صادقت عليه 07 دول عربية وفقا لما نصت عليه المادة (2/49) 
من الميثاق!!) وتحظر المادة(06) منه التعذيب» ولأجل إحترام الدول الأطراف أحكام 
هذه المادة وبقية أحكام الميثاق كرست المواد(45)إلى(48) منه لآلية سميت لجنة حقوق 
الإنسان العربية أو لجنة الميثاق. أوكلت لها مجموعة من المهام والصلاحيات بهدف 
الرقابة على مدى تحقيق هذا الإحترام ولم يحدث ميثاق 2004 محكمة فهذه الأخيرة لم 
يتقرر إنشاؤها إلا سنة 2014.() 
أولا : لجنة حقوق الإنسان العربية 
تتكون اللجنة من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق 
الإنسان بالاقتراع السري من بين مواطني الدول الأطراف في الميثاق ويشترط في 
المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونو من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل 
اللجنة وأن يعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية بكل تجرد ونزاهة ولا تضم اللجنة أكثر 


- تنص المادة (2/49) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن " يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من 
تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ' 

- والدول المصادقة عليه إلى غاية 2014 هي الأردن» الإمارات العربية المتحدة» البحرين» الجزائرء السودان» 
سورياء العراق» فلسطين» قطرء الكويت» لبنان» ليبياء المملكة العربية السعودية واليمن. 

*- محمد امين الميداني» حظر التعذيب في الميثاق العربي لحقوق الانسان ودور لجنة حقوق الانسان العربية » مجلة 
موارد » منظمة العفو الدولية» عدد22 شتاء2014» ص26 انظر الموقع : 


www.amenedtymena.org/magazine/issue viw-aspx? 10-4‏ 
تاریخ التحميل 2016/07/13 على الساعة 18.30 


3- رافع بن عاشورء المرجع السابق» فقرة 06. 
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من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف وينتخب الأعضاء لمدة(04) سنوات ويعاد 
انتخاب العضو الواحد مرة واحدة مع مراعاة مبدأ التداول.(1) 

وتتمتل إختصاصات اللجنة وفقا للمادة 48 من الميثاق في: (دراسة التقارير 
الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف في الميثاق العربي وتقدم كذلك معلومات 
إضافية إلى هذه اللجنة عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية وتقوم اللجنة 
بصياغة ملاحظاتها وتوصياتها على هذه التقارير وتضمنها تقريرا سنويا ترفعه عن 
طريق الأمين العام إلى مجلس الجامعة).2) 

أ. تقديم التقارير الأولية 

تقدم كل دولة طرف في الميثاق العربي بعد مرور سنة من تاريخ دخول 
الميئاق حيز النفاذ في حقها (أي بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو 
إنضمامها لدى الأمانة العامة) تقريرا أوليا توضح فيه التدابير التي اتخذتها لإعمال 
الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي وفيما يتعلق بمناهضة التعذيب 
ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فإن اللجنة قد 
ضمنت تقريرها المعتمد بعد دورتها الثانية في الفترة الممتدة ما بين 13 و 18 أكتوبر 
من سنة 2012 مجموعة من الملاحظات والتوصيات الختامية والمتعلقة بالتقرير 
الدوري الأولي الذي قدمته الجزائرء فجاء في تقريرها أنها لاحظت بأن "التشريع 
الجزائري لا ينص صراحة على إبطال أي تصريح أو إعتراف قد تم الحصول عليه 
عن طريق التعذيب" وأوصت اللجنة بتضمين التشريع الجزائري نصا صريحا على أن 


جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم".(2) 


*- المادة 45 فقرات 3.2.1 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

*- محمد أمين الميداني» حظر التعذيب في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور لجنة حقوق الإنسان العربيةء 
المرجع السابق»ء ص28:27. 

*- المرجع نفسه» ص28:27. 
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ب. تقديم التقارير الدورية. 
تقدم الدول الأطراف هذه التقارير الدولية كل ثلاث سنوات إلى لجنة حقوق 
الإنسان العربية على أن تتضمن هذه التقارير ما تتخذه هذه الدول من تدابير لإعمال 
الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي وهو أمر لم يذكره صراحة 
نص المادة 48 من الميثاق وإنما يستخلص من سياق مضمونها كما ويجوز للجنة من 
جهة أخرى أن تطلب من الدول الأطراف 'معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ 
TEN‏ 
ج. دراسة وتقديم الملاحظات والتوصيات 
إن لجنة حقوق الإنسان العربية تقوم بدراسة التقارير الأولية والتقارير الدورية 
التي تقدمها الدول الأطراف في الميثاق بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير 
وتبدي اللجنة ملاحظاتها وتقوم بتقديم توصياتها الواجب إتخاذها طبقا لأهداف الميثاق 
وتحيل اللجنة تقريرها السنوي الذي يشمل ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة 
عن طريق الأمين العا.(2) 
إن تقارير لجنة حقوق الإنسان العربية وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق 
علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع»( وقد نظر إلى علانية تقارير هذه 
اللجنة كنوع من العقوبات في حق الدول الأطراف في الميثاق والتي لا تحترم أحكامه 
ويمكن أن تؤثر هذه العلانية على الرأي العام داخل العالم العربي وخارجه).) 


"- محمد أمين الميداني» حظر التعذيب في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور لجنة حقوق الإنسان العربيةء 
المرجع السابق»ء ص27. 

*- المرجع نفسه» ص28.27. 

*- المادة (6/48) من الميثاق العربي لحقوق الانسان . 

“- محمد أمين الميداني» حظر التعذيب في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور لجنة حقوق الإنسان العربيةء 
المرجع السابق» ص28. 
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إن أغلبية التقارير التي إعتمدتها اللجنة في دوراتها منذ إنشائها إقتصرت 
ملاحظتها فيها على الإشارة ولفت النظر إلى ما يعتري تشريعات الدول الأطراف في 
الميثاق من نقص أو تعارض مع أحكام هذا الأخير» وتوصي بإجراء تعديلات على 
الأحكام المخالفة» أو تقترح تضمين تشريعات الدول المعنية بنصوص صريحة لأحكام 
معينة» ومثال ذلك ما يتعلق بالمادة (08) من الميثاق عن منع التعذيب. ولعل ما تحتاجه 
اللجنة لأداء دور فعال فيما يخص مناهضة التعذيب هو تلقي البلاغات والشكاوي من 
الدول والأفراد عن الإنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما فيها 
حقه في عدم التعرض للتعذيب ودراستهاء والعمل جنبا إلى جنب مع محكمة عربية 
مستقبلا في هذا الشأن قد يسمح بتطور أكبر. 
ثانيا : المحكمة العربية لحقوق الإنسان 

إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 لم يحدث محكمة فهذه الأخيرة لم 
يتقرر إنشاؤها إلا سنة 2014 حيث صادق مجلس الجامعة العربية على نظامها 
الأساسي في 2014/09/07 ولم يدخل حيز النفاذ بعد لأنه لم تصادق عليه أي دولة 
عر( 
إن المحكمة العربية المنتظرة لها إختصاص إصدار آراء إستشارية معترف به 
بناءًا على طلب من مجلس جامعة الدول العربية أو إحدى المنظمات أو الهيئات التابعة 
لها وهو اختصاص محدود إذا ما قورن مع المحاكم الإقليمية الأخرى لحقوق 
الإنسان. 

أما الإختصاص القضائي لهذه المحكمة فهو مقصور على الدولة الطرف التي 
يدعي أحد رعاياها أنه ضحية إنتهاك حق من حقوق الإنسان» شرط أن تكون الدولة 
الشاكية والدولة المشكرٌ في حقها طرفا في النظام الأساسي للمحكمة» أوأن تكون قبلت 
'- رافع بن عاشورء المرجع السابق» فقرة06. 


“*- المرجع نفسه» فقرة 22. 
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اختصاص المحكمة على النحو المشار اليه في المادة 20 من النظام الأساسي وتثبت 
تجربة المحكمة الإفريقية أن تقديم دولة عربية شكوى ضد دولة عربية أخرى من أجل 
انتهاك لحقوق الإنسان يبقى أمرا نظريا ولا يتصور وقوعه؛ وتشترط المادة (2/20) 
من نظام المحكمة صدور إعلان عن الدولة العضو التي توقع أو تصادق على نظام 
المحكمة تقبل فيه أن تقوم منظمة أو أكثر من المنظمات الوطنية غير الحكومية والعاملة 
في مجال حقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة:!!) 

وتختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق 
العربي لحقوق الإنسان أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون 
الدول المتنازعة طرفا فيه.() 

إن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان قد مر على إعتماده أكثر من 
سنة ولم تصادق بعد عليه أية دولة عربية» فالتحدي الأكبر المطروح حاليا أمام 
المحكمة العربية هو مصادقة 07 دول على الأقل من الدول العربية على النظام 
الأساسي والإنتظار عاما كاملا بعد إيداع سابع وثيقة تصديق ليتمكن النظام من الدخول 
حيز النفاذء وترقب الدور الذي ستلعبه المحكمة على الصعيد العربي لحماية حقوق 


الإنسان وحرياته الأساسية من الإنتهاك. 


*- رافع بن عاشورء المرجع السابق» فقرة 29. 
*- المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. 
7- رافع بن عاشورء المرجع السابق» فقرة57. 
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المبحث الثالث 
دور المنظمات الذولية غير الحكوميّة في الحماية من التعذيب 

إن عدد المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية حقوق الانسان في 
تزايد مستمر وذلك على المستويين الوطني و الدولي» وسواء كانت منظمات متخصصة 
نا 

وتبذل المنظمات الدولية غير الحكومية على وجه الخصوص كل جهد في سبيل 
الدفاع عن كل فرد في المجتمع وفق حقوقه المعترف بهاء وهذا من خلال مراقبتها 
وتوثيقها للإنتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان» حيث أن تدخلها المستمر لدى 
السلطات المعنية ولدى الرأي العام المحلي يهدف إلى وضع حد لهذه الإنتهاكات هذا 
إضافة إلى مساهمتها في النضال من أجل توسيع دائرة الحقوق المحمية وتعريفعا بدقة 
ومن أجل وضع الآليات القانونية لضمانها على أرض الواقع ورفع مستوى وعي 
المجتمع 11 

من بين هذه المنظمات تلك التي لفتت إنتباه الرأي العام العالمي والمجتمع 
الدولي إلى خطورة الإنتهاكات الدائمة لحق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وهي 
بصفة أساسية المنظمات الدولية غير الحكومية العالمية» والتي تطالب باستمرار 
المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفاعل لدى الحكومات المعنية للحد من هذه الجرائم 
- وبصفة خاصة جرائم التعذيب- وسواء كان ذلك في وقت السلم أو في الحرب . 
وللتطرق لدور هذه المنظمات في حماية الإنسان من التعذيب سنقسم هذا المبحث إلى 


!- Emmanuelle Duverger, op cit, p44. 
2007/06/20 ليث زيدان» المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان» مقال منشور على شبكة الانترنت بتاريخ‎ -* 


على الموقع: 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?a1ld=100188‏ 
تاريخ التحميل :2016/07/18 على الساعة 10:12 
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نتناول في المطلب الأول منظمة العفو الدولية وفي المطلب الثاني اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر أما المطلب الثالث فيكون بعنوان المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. 
المطلب الأول: رقابة منظمة العفو الدولية nternationa1(‏ estyەAmn)‏ ضد ممارسات 
التعذيب 

تأتي هذه المنظمة في قمة المنظمات الدولية غير الحكومية نظرا لجهودها 
المستمرة والمتواصلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومقاومة 
الإنتهاكات التي يتعرض لها.( 
الفرع الأول: التعريف بالمنظمة 

تتميز منظمة العفو الدولية عن غيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية 
بكيفية نشأتها وطبيعة أعضائها وأهدافها وجهودها المبذولة في سبيل مناهضة التعذيب 
أولا: نشأة المنظمة. 

تعود نشأة منظمة العفو الدولية إلى المقال الصحفي الذي كتبه المحامي 
البريطاني ( بيتر بنسون) في جريدة (الأوبزيرفر) يحث فيه الناس في كل مكان على 
أن يسعوا بأساليب سلمية مجردة من أي تحيز من أجل الإفراج عن سجناء الرأي.2) 
ذلك أنه كان المحامي الخاص لإثنين من الطلبة البرتغاليين الذين تم إيداعهما السجن 
لمدة 07 سنوات» وإحتجاجه لدى السلطات البرتغالية ولكن عدم جدوى ذلك هو ما دفعه 
إلى اللجوء إلى الصحافة العالمية حتى يحشد الرأي العام العالمي ولم يكد يمضي شهر 
واحد على هذا النداء حتى أعرب أكثر من ألف شخص من شتى بلدان العالم عن 
استعدادهم لتقديم مساعدة عملية» وبذلك تمخضت محولة دعائية منفردة عن حركة 


¥ 
+ 


عالمية فأنشات منظمة العفو الدولية ومقرها لندن عام 1961 وهي منظمة تطوعية 


*- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص134. 
*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق»ص193. 
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عالمية أخذت على عاتقها مهمة الكفاح من أجل الإفراج عن الذين سحبوا بسبب 
أفكارهم أو معتقداتهم» ثم ما فتئت هذه المنظمة تزداد نموا ورسوخا ولها فروع وطنية 
تقريبا في كل أنحاء العاله.() 
ثانيا:أعضاء المنظمة وأجهزتها الرئيسية 

التنظيم الذي أنشأه بيتر بنسون والذي تحول إلى منظمة العفو الدولية يناضل 
أعضاؤه من أجل تعزيز حقوق الإنسان وهو يحشد في إطار عمله نشطاء متطوعين 
يكرسون وقتهم وجهدهم طواعية للتضامن مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان»77) ففي 
عام( 1991) بلغ عدد أعضاء منظمة العفو الدولية ( مليونا ومائة آلف ) عضو من 
0 دولة وتبع المنظمة أكثر من 70 دولة.() 

وقد بلغ عدد أعضائها في عام 2014 أكثر من أربعة ملايين عضوا مناصرا 
ومشتركا في أكثر من 150 بلدا وإقليما في جميع أرجاء العاله.) 

أما عن الأجهزة الرئيسة العاملة في منطمة العفو الدولية في المجلس الدولي 
وهو مجلس إدارة أعلى لشؤون المنظمة واللجنة التنفيذية الدولية المسؤولة على تنفيذ 
قرارات المجلس الدولي والأمانة العامة وهي الجهاز الإداري الذي يتولى أعمال 
المنظمة اليومية بتوجيه من اللجنة التنفيذية الدولية وقد أجازت المادة 09 من النظام 
الأساسي للمنظمة إنشاء فروع لها في أي بلد من بلدان العالم»( وهذه المنظمة حائزة 


على جائزة نوبل عام (1977).(°) 


' - Emmanuelle Duverger, op cit, p45. 
سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص336.‎ -* 
.194.193 عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص‎ -7 
منظمة العفو الدولية» تاريخ منظمة العفو الدولية» انظر الموقع:‎ -“ 


www.amnestylgerie.org/ar/ h1dto1ire-d-amnesty-1nternational/2014-07-20-1104- 
01.htm/2016/07/18 
.19:07 تاريخ التحميل 2016/07/18 على الساعة‎ 


7- محمد مدحت غسان» المرجع السابق» ص144. 


° عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص193. 
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ثالثا : خصائص المنظمة 

إن منظمة العفو الدولية هي منظمة مستقلة غير منحازة لا تؤيد ولا تعارض أي 
حكومة ولا نظام سياسيء!!) وبتقيدها بمبدأ الحياد وعدم التحيز فهي مستقلة عن جميع 
الحكومات والإيديولوجيات السياسية والمصالح الإقتصادية والمعتقدات الدينيةء بما 
أنها لا تعنى إلا بحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن معتقدات الضحايا 
وإيديولوجيات الحكومات فهي لا تؤيد بالضرورة أو تعارض آراء السجناء الذين تسعى 
لحمايتهم. إضافة إلى ذلك فإن كونها منظمة عالمية الإنتشار يؤهلها لتقوم بدور هام 
في مقاومة التعذيب ومختلف أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو 
الا 

ترتبط منظمة العفو الدولية بعلاقات رسمية بكل من المجلس الإقتصادي 
والإجتماعي التابع للأمم المتحدة وهيئة اليونسكو ومجلس أوروبا ومنظمة الدول 
الأمريكية والإتحاد الإفريقي.(“ 

وتعتمد المنظمة في تمويلها على إشتراكات وتبرعات أعضائها المنتشرين في 
جميع أنحاء العالم ولا تطلب أموالا ولا تقبل أي مساعدات حكومية» وقد بلغت 
ميزانيتها عام 1991 حوالي (10.08.682)مليون جنيه إسترليني.() 
الفرع الثاني : أهداف المنظمة . 

لمنظمة العفو الدولية أهداف عامة تتمثل في : 


'- عبد الكريم علوان» المرجع السابق»ص134. 

*- سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص336. 

3- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص134. 

“- طارق عزت رخاء المرجع السابق»ء ص639. 

7- المرجع نفسه» ص639. 

° عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص 194.193. 


“- محمد مدحت غسان» المرجع السابق» ص143. 
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1- السعي للإفراج عن سجناء الرأي » وهم أشخاص تم إعتقالهم بسبب معتقداتهم أو 
أصلهم العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم لكن شرط ألا يكونوا قد استخدموا العنف أو 
دعوا إلى استخدامه للدفاع عن رأيهم أو معتقداتهم. 
2-العمل لأجل إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لجميع السجناء السياسيين» ومتابعة 
إجراء المحاكمات الجنائية ومراقبة مدى قانونية الأحكام التي تصدر ضدهم في ضوء 
القواعد الدولية المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعدالة 
المحاكمات والأحكام. 
3-معارضة عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللا إنسانية أو المهينة لجميع السجناء دون تحفظ. 
4-وضع حد لحوادث الإختفاء وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات 
الإغتيال التي تحصل لدوافع سياسية أو ما يعرف بالقتل السياسي من طرف 
الحكو مات () 

وتعمل منظمة العفو الدولية على ضمان مراعاة أحكام الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان في جميع أنحاء العالم وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون الأساسي 
للمنظمة بعد تعديله من قبل المجلس الدولي (17) الذي عقد في هلسنكي بفنلندا في 
الفترة من 27 أوت إلى 01 سبتمبر 1975ء والتي نصت على أنه نظرا إلى أن لكل 
شخص رجلا كان أو إمراة مطلق الحرية في التمسك بمعتقداته والتعبير عنها وأن كل 
شخص ملزم بأن يهيء لغيره من الأشخاص حرية مماثلة» فإن هدف منظمة العفو 
الدولية هو العمل على ضمان مراعاة حكام الإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


في جميع أنحاء العالم وذلك عن طريق مايأتي : 


*7- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص195.194. 
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أ.السعي بغض النظر عن الإعتبارات السياسية إلى الإفراج عن الأشخاص الذين 
يسجنون أو يعتقلون» أو تقيد حرياتهم بشكل أو بآخر وذلك بسبب معتقداتهم السياسية أو 
الدينية أو غير ذلك من المواقف التي تمليها عليهم ضمائرهم أو بسبب إنتمائهم 
العنصري أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم وتقديم المعونة لهم شرط ألا يكونوا قد لجأوا 
إلى العنف أو دعوا إلى إستخدامه ( يشار إليهم فيما بعد بسجناء الرأي). 
ب.العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة إحتجاز سجناء الرأي أو أي سجناء 
سياسيين دون تقديمهم للمحاكمة خلال فترة معقولة ومقاومة أية إجراءات محاكمة تتعلق 
بهؤلاء السجناء لاتخضع للقواعد المعترف بها دوليا . 
ج.العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام أو غيره من 
المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء أو غيرهم من 
الأشخاص المعتقلين أو تقييد حريتهم بغض النظر عما إذا كانوا إستخدموا العنف أو 
دعوا ندا 
الفرع الثالث : عمل المنظمة في سبيل مناهضة التعذيب 
أولا: أهداف المنظمة 

تهدف المنظمة إلى تحقيق التعاون الدولي ضد التعذيب وذلك بالعمل على تحقيق 
مايلي: 
1-تعمل على إقرار وإعتماد الدساتير والإتفاقيات والإعلانات التي تجرم التعذيب 
والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
2-مساعدة المنظمات والوكالات الدولية التي تعمل لتحقيق نفس الهدف والترويج 
لنشاطها والتعاون معها. 
3-معارضة ترحيل الأشخاص من بلد إلى آخر يحتمل أن يتعرضوا للتعذيب فيه . 


*7- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص 196.195. 
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4-تقديم المساعدات المالية وغيرها من وسائل الإغاثة لضحايا التعذيب. 
5-تعمل منظمة العفو الدولية على الإتصال مباشرة بالحكومات للتوسط لديها لحماية 
أولئك الذين يتعرضون للتعذيب ولتكوين شبكة مقاومة ونشر وتوعية على مستوى العالم 
فهي تنشئ فروعا لها بإستمرار وللتحقيق في مزاعم التعذيب ومواجهة الحكومات 
بحقيقة الموقف فهي ترسل وفودا ميدانية إلى الدولة أو المنظمة 
6-إثارة الدعاية حول قضايا الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب أو المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.() 

إن منظمة العفو وبمجرد أن تتيقن من أن ثمة حاجة للتحرك من أجل إنقاذ واحد 
أو أكثر من الضحاياء فإنها تبادر على الفور لحشد أعضائها في مختلف أنحاء العالم 
المعلومات من خلال ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الصلات مع مصادر 
المعلومات الموثوق بها في مختلف أرجاء العالم وتجعل المنظمة أهمية قصوى لذكر 
الحقائق بدقة ونزاهة» حيث يتولى إجراء البحوث خبراء ذوي كفاءة ويساعدهم في ذلك 
عدد من المختصين في ميادين عديدة مثل القانون الدولي والإعلام والتكنولوجيا.2) 

وفي الحالات العاجلة التي تتطلب تحركا سريعا لإنقاذ الأرواح يتم إخطار شبكة 
واسعة من المتطوعين في جميع أنحاء العالم فتجد الحكومة المعنية نفسها وسط سيل من 
الخطابات والبرقيات ورسائل الفاكس والتلكس من أعضاء المنظمة الذين ينظمون 
حملات عالمية على نطاق كبير»ء وقد ثبتت فعالية هذه الحملات بدرجة كبيرة وكثيرا ما 


*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص640.639. 
“- سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق »ص338. 
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تحظى بدعاية واسعة من خلال وسائل الإعلام المحلية والوطنية والدولية وهذه الجهود 
تحيي الأمل في نفوس الضحايا وذويهه () 

أما عن أولئك الذين يتعرضون للإعتقال والتعذيب فإن منظمة العفو الدولية تقوم 
بالإتصال مباشرة بالحكومات للتوسط لديها لحمايتهم وهي تنشئ بإستمرار فروعا لها 
لتكوين شبكة مقاومة ونشر توعية على مستوى العالم كما أنها ترسل وفودا ميدانية 
للتحقيق في مزاعم التعذيب ومواجهة الحكومات بحقيقة الموقف.() 

وتبذل المنظمة كل جهدها من أجل ( تعزيز حماية حقوق الإنسان» فتبادر بتوجيه 
مناشدات إلى المنظمات الدولية لحثها على التدخل إذا لاحت بوادر أزمة ما وتسعى إلى 
توفير الحماية للاجئين الذين يفرون من وجه الإضطهاد والقمع وتتضامن مع نشطاء 
حقوق الإنسان المحليين» الذين تهددهم مخاطر المضايقات والإعتداءات).(0) 
ثانيا: علاقة المنظمة بالمحكمة الجنائية الدولية 

من الناحية العملية لايمكن إغفال دور منظمة العفو الدولية في إنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة لعام(1998) فهي التي بذلت نشاطا كبيرا في صياغة قانون 
روما الأساسي للمحكمة وغيره من الوثائق المكملة له بما في ذلك "عناصر الجريمة" 
و'قواعد الإجراءات والأدلة" التي أعدتها اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية خلال الفترة من 1998 إلى 2002 ومن خلال عملها على دفع جميع 
الحكومات إلى التصديق على نظام روما فهي تساهم في إنجاح المحكمة بما يكفل 
تمتعها بولاية قضائية أوسع.!" 


'- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص139. 

*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص199. 
3- سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص339. 

“- بن دادة وافيةء المرجع السابق» ص183.182. 
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وسعيا منها على الحفاظ على دور المحكمة في وضع حد لإفلات مرتكبي جريمة 
التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية التي ينص عليها ميثاق روما في مادته الخامسة 
من العقاب عارضت منظمة العفو الدولية وبشدة قرار مجلس الأمن رقم (1422) بتاريخ 
1 الذي قضى فيه بضرورة إمتناع المحكمة لمدة 12 شهرا عن مباشرة أية 
إجراءات للتحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين 
أو سابقين تابعين لدولة مساهمة في أعمال الامم المتحدة او التي تاذن بها حيث اعتبرت 
المنظمة هذا القرر " هجوما مباشرا على المحكمة التيس تأسست لتكون حجر الزاوية 
في نظام جديد للقضاء الدولي يهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب عن أشد الجرائم 
خطورة بمقتضى القانون الدولي".(1) 
ومن بين الحالات الكثيرة التي تدخلت فيها منظمة العفو الدولية بسبب وجود 
الممارسات التعذيبية وإنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء تلك التي 
وجهت فيها المنظمة إتهاما للصين لقيامها بإحتجاز وسجن الأشخاص بصورة تعسفية 
وبصورة جماعية ودون محاكمات عادلة وتقوم بتعذيبهم» طلبت من المسؤولين في 
الصين أن يضعوا حدا لكل تلك المخالفات التي بدأت منذ إندلاع المظاهرات الطلابية 
عام 1981ء وفي جانفي 1990 أرسلت منظمة العفو الدولية وثيقة إلى الأمين العام للامم 
المتحدة توضح له فيها عن خطورة الوضع في بكين جراء المذابح المدنية والحجز 
التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وقد تم فحص التقرير بمعرفة لجنة حقوق الإنسان 


بالأمم المتحدة.(2) 


”- محمد الصوفيء المرجع السابق»ء ص112.111. 

- إن قرار مجلس الأمن رقم 1422 جاء بعد مرور قرابة أسبوع واحد من دخول نظام المحكمة حيز التنفيذ 
وإضافة إلى ما تم ذكره عن مضمون هذا القرار فقد أعرب المجلس فيه عن اعتزامه تمديد هذا الطلب بالشروط 
نفسها لفترة 12 شهرا جديدا وقد ألزم من خلاله جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية 
إذا ما قررت المضي قدما بمثل هذه التحقيقات أو المحاكمات. 

*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابقء»ص201. 
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ولإعداد تقريرها السابق ذكره استعانت المنظمة بمجموعة من الإجراءات حيث 
ساعدها في عملها إرسال حملات لتوجيه النداء إلى المحامين والأطباء والنقابات 
المهنية وبالتنسيق مع جميع الجهات قامت المنظمة عام 1991 بنشر أسماء 650 شخصا 
من الذين تم إيقافهم وحجزهم تعسفيا منذ إندلاع المظاهرات الطلابية وقد قامت أيضا 
بتوجيه نداء إلى الصحافة العالمية والكتاب والنقابات والجمعيات من أجل ممارسة 
الضغط اللازم على الصين» ثم تقدمت المنظمة بتقرير تفصيلي لمنظمة الأمم المتحدة 
تمر بيانا ل 1300 شخص وسحن. أكثر من 4000 اخريف "ا 
ثالئا: أبرز التقارير السنوية للمنظمة 

تعتبر تقارير المنظمة ذات أهمية كبرى في كشف حالات التعذيب وانتهاكات 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتنوير الرأي العام العالمي حول ما يحدث بصفة 
خاصة داخل السجونء ونجد أبرز التقارير السنوية للمنظمة ما يلي: 

1 -التقرير السنوي لعام 1994 

نشر هذا التقرير بتاريخ 1995/07/05 من طرف منظمة العفو الدولية والذي دون 
خروقات لحقوق الإنسان عام 1994 ضمت 151 بلدا وبين أن عشرات الآلاف من 
الأشخاص محتجزون دون محاكمة وأن ألف شخص على الأقل لقوا مصرعهم تحت 
التعذيب واعتبر ألف آخرون في عداد المفقو دين () 

ففي رواندا أكد (بيار ساني) الأمين العام للمنظمة أن أعمال العنف التي 
حصلت في روندا والبوسنة وحوادث خرق حقوق الإنسان لم تعد تقع في السجون فقط 
بل أصبحت تسجل أكثر فأكثر في الشارع وفي الأمريكيتين يبقى الوضع 'مفزعا" 
خاصة في كولومبيا التي سجلت لوحدها أكثر من ألف عملية إغتيال» أي أن ثلثا 
عمليات الإعدام تتم خارج المحاكم في المنطقة كلها مع قيام رجال الشرطة" بأعمال 
*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص202. 


*- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص142. 
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فظة ووقوع عمليات تعذيب وسوء معاملة في السجون" وأفاد نفس التقرير أن اللجوء 
إلى الإعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات يبقى القاعدة المتبعة في الدول العربية 
خاصة في الجزائر حيث أوقعت المواجهات فيها بين قوات الأمن والمجموعات 
الإسلامية آلاف القتلى والجرحى وحتى في فلسطين المحتلة فإن تعذيب الفلسطنيين لم 
يقتصر على الممارسات الصادرة عن قوات الإحتلال الإسرائيلية بل كشفت المنظمة في 
تقريرها عن 'تعذيب في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية".2) 
2- التقرير السنوي لعام 2004 
من بين ما تطرقت إليه المنظمة في تقريرها هذا هو جرائم التعذيب المرتكبة 
من قبل رجال الشرطة في الدول الأوروبية فقد نشرت وقائعا عن حالات التعذيب 
حصلت في الأراضي الفرنسية من طرف ضباط فرنسيين ضد المواطنين وخاصة 
حالات تعذيب ضد الرعايا الأجانب المنحدرين من دول إفريقيةء وقد زاد عدد الشكاوى 
المرفوعة على ضباط الشرطة ( الذين كانوا يفلتون من العقاب فيما مضى) من(216) 
شكوى سنة 1997 إلى (432) شكوى سنة 2002.(*) 
وقضية (كريم لاطيفي) في 2002/02/27 هي من بين القضايا التي قدم فيها 
ضباط الشرطة الفرنسيون للمحاكمة نتيجة لإنتهاكاتهم لحقوق الإنسان حيث تقدم 
(لاطيفي) بشكوى ضد هؤلاء الضباط الذين قاموا بارتكاب أعمال تعذيب ضده وقد 


ثبتت مسؤوليتهم عن تلك الخروقات وتمت محاكمتهم على هذا الأساس ويرجع الفضل 


'- عبد الكريم علوان» المرجع السابق» ص143.142. 

“- المرجع نفسه» ص.145.144. 

- وعن ممارسة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للتعذيب في حق الفلسطنيين انظر: أمينة سلطان» تقرير حول ممارسة 
التعذيب في التحقيق» مرجع سابق. 

3- بن دادة وافيةء المرجع السابق» ص183. 
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في تنوير الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي هذه الانتهاكات إلى منظمة العفو 
الدولية التي تنشر تقارير دورية لها بعد زياراتها الميدانية للسجون وأماكن الإحتجاز .( 
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في عام 2004 أيضا فيما يتعلق 

بجرائم التعذيب التي إرتكبتها القوات الأمريكية في معتقل غوانتانامو بكوبا حيث 
كشفت وثائق المحاكم العسكرية التي أفرجت عنها الحكومة الأمريكية وضعا خطيرا 
يعيشه أكثر من 650 سجينا من نحو 40 دولة تعرضوا لجرائم تعذيب» وتتمثل إحدى 
الوقائع في قيام القوات الأمريكية بتعذيب أحد المعتقلين حيث جردوه من ملابسه 
واستخدموا كلاب البوليس في ترهيبه كما قام أحد المعتقلين بمحاولة الإنتحار بقطع 
شرايين معصمه بواسطة شفرة بلاستيكية حتى يتخلص من التعذيب والإذلال الذي 
يتعرض له بصورة مستمرة في المعتقل الذي ينافي كل أوجه الكرامة الإنسانية2) 

كما جاء في نفس التقرير أن الحديث حول الحرية والعدل من قبل الو.م.٠‏ قد تم 
استخدامه الاعادة تغريق: عملبات التعذيب: يقشكل مضلال؛ !او أن أمريكا أكنت الأساليب 
الوحشية التي إستعملتها لتعذيب المعتقلين تحت مسميات مثل أوضاع متوترة والإبتزاز 
الحسي» ووصفت المنظمة في تقريرهاهذا المعتقل بأنه مثل معسكرات الإعتقال التي 
إستمر بها الاتحاد السوفياتى لأن المشتبه فيهم دون إتهامات محددة أوفترات محددة 
للاعتقال (4) 

3-التقرير السنوي لعام 2014/2015 

من بين أهم ما جاء في هذا التقرير الذي تطرق لاوضاع حقوق الإنسان في 
عدة دول من العالم» التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في إيطاليا حيث أشار 
1 بن دادة وافية» المرجع السابق» ص 1853. 
*- علاء الدين زكي مرسيء جرائم التعذيب في القانون المصري والمقارن» المرجع السابقء»ص 426. 
3- محمد عبد الله ابو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق»ء ص176. 


4 المرجع نفسه» ص 1/5. 
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التقرير إلى أن محاولات إدراج التعذيب كجريمة ضمن التشريعات الوطنية باءت 
بالفشل » فيما يشكل خرقا مستمرا ضد 25 عاما لواجبات إيطاليا المترتبة عليها عملا 
بأحكام " إتفاقية مناهضة التعذيب”(1) 

وفي نوفمبر 2014 أبطلت محكمة النقض في إيطاليا الحكم الصادر بإدانة 
(فرانتشيسكو كولوتشي) الذي كان يشغل منصب مدير شرطة مدينة جنوة عندما 
تعرض العشرات من الأشخاص للتعذيب وغيره.من ضروب المعاملة السيكة وهذا أثناء 
إنعقاد قمة دول الثماني عام(2001) وأدين ( كولوتشي) بشهادة الزور في محاولة منه 
لمنع خضوع مسؤولين آخرين للمساءلة وقد سقطت الجريمة بالتقادم في ديسمبر 2014ء 
مايعني أنه من المستحيل إعادة محاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم وأشار التقرير 
أيضا إلى أن السجون الإيطالية تعاني الإكتظاظ وتردي أوضاعها مما يعرض 
O‏ لكر ري ET‏ الا 
رابعا: برنامج من إثني عشرة نقطة لمنع التعذيب 

تقدمت منظمة العفو الدولية عام 1983 ببرنامج عمل أطلق عليه برنامج 12 لمنع 
التعذيب والقضاء عليه» وهو عبارة عن مجموعة تدابير يمكن أن تتحذها الحكومات 
لمنع التعذيب. وقد جاء إعتماد البرنامج في العام 1984ء وقامت المنظمة بمراجعته 
في أكتوبر 2000 ثم أجرت له مراجعة ثانية في أفريل 2005. ويشمل البرنامج النقاط 
التالية: 


1-إدانة التعذبب وغيره من صروب إساءة المعاملة. 


1 تقرير منظمة العفو الدولية رقم الوثيقة (00110/001/2015) حالة حقوق الإنسان في العالم ص100 انظر 
الموقع: 

http://relifweb.1nt/sites/rellefweb.1nt/files/resources/po11000012015 arabic.pdf 
.12.11: تاريخ التحميل: 2016/07/18 على الساعة‎ 
المرجع نفسه» ص101.100.‎ -*4 
عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق »ص203.‎ -* 
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2-ضمان السماح بالإتصال بالسجناء. 

3-عدم الإحتجاز في أماكن سرية. 

4-توفير الضمانات الكافية أثناء الإحتجاز والإستجواب. 

5-حظر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة بموجب القانون. 

6-التحقيق: ( يجب أن يكون عاجلا ومحايدا في جميع الشكاوى والتقارير عن 

حصول التعذيب ) 
7- الملاحقة القضائية. 
8- عدم إستخدام الإفادات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال إساءة 
المعاملة. 
9-توفير التدريب الفعال: وذلك (لجميع الموظفين ذوي العلاقة بالإحتجاز 
والإستجواب والرعاية الطبية للسجناءء وَيُوَضْنَحٌ لهم أثناء التدريب أن التعذيب وسوء 
المعاملة أفعال جنائية وأن لهم الحق في رفض تنفيذ أي أوامر بممارسة تلك 
الأفعال). 
0- تحقيق الإنصاف: ( فلضحايا التعذيب وعائلاتهم أو من يعولونهم الحق في 
الحصول على تعويض عاجل ومنصف من الدولة). 
1- المصادقة على المعاهدات الدولية. 
2- الإضطلاع بالمسؤولية الدولية. 
لقد امتد نشاط منظمة العفو الدولية إلى كافة دول العالم تقريباء وجميع 


أعضائها من المتطوعين» وقد اكتسبت تقاريرها ثقة كبيرة من جانب المنظمات 


'- لمزيد من التفصيل عن هذا البرنامج انظر منظمة العفو الدولية برنامج من اثني عشر نقطة لمنع التعذيب مجلة 
مواردء العدد 22» شتاء 2014» ص08 ومابعدها 
موقع : www.amnesty mena.org/magazine/issue viw.aspx?id=24‏ 


تاريخ التحميل: 2016/07/12 على الساعة: 22:03. 
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والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان» نظرا للدور الذي لعبته وتلعبه في كشف 
وفضح الإنتهاكات التي ترتكب في العديد من الدول الأمر الذي مكنها من إكتساب 
الصفة الإستشارية لدى مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية والإتحاد الإفريقي وفتح 
عدة فروع لها في أغلب دول العالم ولها دور حيوي داخل الأمم المتحدة حيث أنها 
تبادر بتحريك إجراءات الحماية الدولية من خلال قراري المجلس الإقتصادي 
والإجتماعي رقم (728]) و(1503)عن طريق تقديم الشكاوى والمعلومات إلى لجنة 
حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وأيضا عن طريق التدخل 
شفويا أثناء الجلسات وتأدية الإتصالات الرسمية بين ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة 
والتعاون مع مجموعة العمل التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في حالات الإختفاء 
القسري مع المقرر الخاص بحالات التعذيب فيما يتعلق بالإمداد بالمعلومات 
والتقارير .( 

وللحد من إنتشار التجارة في وسائل وأدوات التعذيب أصدرت المنظمة تقريرا 
بخصوص الشركات البريطانية التي صدّرت آلاف الأغلال والسياط وأدوات التعذيب 
التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة إلى عدد من دول الشرق الأوسط وأوروبا اللاتينية. 
حيث تعتبر الحكومات العسكرية والدول التي تخلو من الديمقراطية الزبون الأول 
والرئيس للشركات البريطانية المنتجة لهذه الأدوات» وقد حثت المنظمة على وقف إنتاج 
مثل هذه الأجهزة التي تستخدم في ممارسة التعذيب الوحشي على مواطني العالم 
الثالث .(2) 
خامسا: حملة منظمة العفو الدولية» العالمية لوقف التعذيب لسنة 2014 

تواصل منظمة العفو الدولية جهودها المبذولة لتحقيق أهدافها حماية لحقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية من الإنتهاكات» وقد أطلقت في ماي 2014 حملة عالمية 
*- حسن سعد محمد عيسى» المرجع السابق» ص167. 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص206. 
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بعنوان "أوقفو التعذيب" حرصا منها على حماية جميع الأشخاص من الممارسات 
التعذيبية وتعتمد منظمة العفو الدولية على خبرتها التي فاقت 50 عاما في التشديد على 
الحكومات كي تنهض بمسؤولياتها وتفي بوعودها وتحترم أحكام القانون الدولي كما 
تحث المنظمة الناس عموما على المطالية بوقف التعذيب. 17 

وتركز الحملة على التعذيب في سياق حالات الإحتجاز في عهد الدولة وأجهزتها 
ولا تشمل التعذيب الذي ترتكبه جهات فاعلة غير منضوبة تحت لواء الدولة» أو 
ضروب سوء المعاملة التي تقع في حالات الحجز خارج عهدة الدولة من قبيل إستخدام 
القوة المفرطة أثناء المظاهرات» إلا أن منظمة العفو الدولية تستمر في العمل بحيوية 
على إستهداف أشكال الإساءة تلك أيضا وتحشد منظمة العفو الدولية بذلك أعضاءها في 
خمسة بلدان هي نيجيريا والمكسيك والفليبين وأوزبكستان والمغرب والصحراء 
الغربية. 7 

لقد حققت هذه المنظمة على مر السنين إنجازات حقيقية وعظيمة فكثيرا ما 
يصرح الأشخاص الذين سعت المنظمة إلى مد يد العون لهم بأن تلك المساعي كان لها 
أثر كبير وفي بعض الحالات تقتنع الحكومات بإدخال تعديلات على قوانينها 
وممارساتهاء وفي حالات أخرى فإن التضامن مع الضحايا وسماع شكاويهم ومعاناتهم 


يحسن نوعا من حالاتهم النفسية وأوضاعهم المأساوية.( 


*- منظمة العفو الدوليةء أوقفوا التعذيب :حملة عالمية جديدة لمنظمة العفو الدولية» مجلة مواردء عدد22», المرجع 
السابق» ص6. 

*- المرجع نفسه» ص6. 

3- محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» المرجع السابق»ء ص178. 
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المطلب الثاني : رقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضد ممارسات التعذيب 
(the 12122101121 cowmıittee of red cross.([CRC))‏ 

يعود إنشاء هذه اللجنة إلى عام 1863 وهي تقوم بدور رئيسي في مجال توفير 
الحماية الواجبة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية منها والداخلية وذلك منذ تأسيسهاء 
متخذة شعارا لها في ذلك وهو "الرحمة في وسط المعارك" والذي يستند إلى مجموعة 
من المبادئ التي تسير وفقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحقيق أهدافها في مجال 
حماية حقوق الإنسان 
الفرع الأول : مبادئ اللجنة ومهامها 

تتشكل اللجنة من جمعية عامة كهيئة عليا تحكم اللجنة وتتألف من جميع 
أعضائها ومجلس للجمعية وهو جهاز فرعي للجمعية يعد أنشطة الجمعية العامة ويتخذ 
القرارات الداخلية في إختصاصها إضافة إلى مجلس إدارة اللجنة الجهاز التنفيذي 
المسؤول عن تطبيق وتحقيق الأهداف العامة والإستراتيجيات المحددة من قبل الجمعية 
العامة الا 
أولا : مبادئ عمل اللجنة 

يستند نشاط أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى نفس المبادئ التي تستند إليها 


الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمرا”! وهي سبعة مبادئ أعلن عنها عام 


*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق» ص287. 

“*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرونء المرجع السابق» ص213.212. 

* - هي مجموعة الهياكل المساعدة للجنة الدولية للصليب الأحمر متمثلة في أ- الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر التي تعمل في الحدود الوطنية كهيئات مساعدة للسلطات العامة وهي منظمات غير حكومية وطنية 
منتشرة في أكثر من 147 دولة »ب-اتحاد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والذي نشا سنة 1919 وله دور هام 
في مجال تنسيق أعمال الجمعيات الوطنية. 
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5 وثم توضيحها عام 1986 بحيث دمجت في النظام الأساسي للحركة عندما تمت 
O‏ 

1-مبدأ الإنسانية: ويعني قيام المنظمة بمهامها لأغراض إنسانية خالصة من خلال 
الإهتمام بمعاناة الغير والتخفيف عنهم وبذل كل الجهود لتفادي نشوب الحروب.27) 
2-مبدأ عدم التحيز: حيث تتم إغاثة الأشخاص دون محاباة والمساواة بين البشر 
وإستبعاد المعاملة التمييزية أو التحيز لصنف من الناس دون غيرهم لأن ذلك يقف 
وراء العدية من النز اعات 

3-الحياد: وذلك بمراعاة التحفظ وعدم الدخول في الخلافات وعدم التحيز لأي طرف 
في النزاع عند تقديم اللجنة لأعمالها الإنسانية حفاظا على ثقة الجميع فيها.) 

4-مبدأ الإستقلال: إن الحركة الدولية للصليب الأحمر مستقلة ككل وترفض كل تدخل 
سياسي في عملها ولا تتلقى أوامر من أي جهة/”اعلى أن تخضع الجمعيات الوطنية في 
أنشطتها الإنسانية لقوانين الدولة التي تنشط فيها. 

5-مبدأ التطوع: فأعمال وأنشطة اللجنة تتم عن طواعية ودون السعي نحو الربح.©6) 
6-مبدأ الوحدة: حيث أن اللجنة تشكل وحدة واحدة متكاملة على مستوى العالم أو 


داخل حدود دولة LE‏ 


وهذه الهياكل تشكل ما يسمى بالحركة الدولية للصليب الأحمر تجتمع كل 04 سنوات في مؤتمر دولي تشارك فيه 
الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف في ذلك انظر:- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون » المرجع السابق» ص ص 
4 .213 

*- عبد القادر حوبة؛ المرجع السابق» ص179. 

*- المرجع نفسه» ص 179. 

*- المرجع نفسه» ص180. 

*- عمر الحفصي فرحاتي واخرونء المرجع السابق» ص215. 

7- المرجع نفسه» ص216. 

“- عبد القادر حوبه»ء المرجع السابق»ء ص181. 

“- المرجع نفسه» ص181. 
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7-مبدأ العالمية: إن الهلال والصليب الأحمر من حركات عالمية النطاق تتمتع فيها كل 
الجمعيات بحقوق متساوية وتقع عليها مسؤوليات وواجبات متساوية في مساعدة بعضها 
البعض .() 
ثانيا: مهام اللجنة 
تتجلى مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يلي : 
1-المحافظة على المبادئ الأساسية لحركة الصليب والهلال الأحمرين وتعميمها. 
2-القيام بالمهام الموكلة إليها وفقا لأحكام إتفاقيات جنيف عام 1949 والعمل على 
ضمان التطبيق الأمين لمبادئ القانون الدولي الإنساني. 
3-العمل في كل الأوقات وبحيادية وخاصة في أوقات النزاعات المسلحة الدولية أو 
الداخلية على ضمان حماية الضحايا سواء من المدنيين أو العسكريين وحمايتهم. 
4-المساعدة في البحث عن المفقودين وتقديم العون للاجئين. 
5-المساهمة في تدريب العناصر الطبية وإعداد الأجهزة والمعدات اللازمة بالتعاون مع 
الجمعيات والهيئات الوطنية للفادة منها عند اللزوم. 
6-المساعدة في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتعميمها والعمل على تطويرها 
على الدوام. 
7-تساعد اللجنة في عمليات نقل الجرحى والمرضى والأسرى وتسليمهم إلى دولهم أو 
إلى دولة أخرى محايدة إن تعذر ذلك.( 

كما تعتمد اللجنة الدولية في الرقابة الميدانية على تطبيق القانون الدولي 
الإنساني على ممثلين ومندوبين يتولون مهمة الإقتراب من الضحايا وتفقد الظروف 
والأوضاع المحيطة بهم» لكن بعد تلقيهم لتصريح يسمح لهم بزيارة جميع الأماكن التي 
يوجد بها أشخاص قيدت حريتهم كالمعتقلين المدنيين وأسرى الحرب والتحدث إليهم 


*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق »ص 216. 
*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق »ص288. 
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بانفراد دون أن تكون مدة الزيارة محددة ولهؤلاء المندوبين حرية إختيار الأماكن التي 
يرغبون في زيارتها غير أن الحالات التي تقتضيها ضرورات عسكرية تمنع هذه 
الزيارات بصفة إستثنائية ومؤقتة.!") 
الفرع الثاني: عمل اللجنة في مجال مناهضة التعذيب 
إن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توفير الحماية الدولية المباشرة 

والفعالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في أي مكان في العالم» يظهر خلال 
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي الظروف الإستثنائية الناشئة عن الكوارث 
الطبيعية» غير أن مهامها بالنسبة للحماية من التعذيب تبرز في حالة النزاعات المسلحة 
فهي تقدم للإنسان في هذه الظروف حماية دولية وقائية مباشرة له حتى لا يتعرض 
للتعذيب» وذلك من خلال زيارة أسرى الحرب المعتقلين والسجناء من المدنيين معتمدة 
في تدخلها في حالة النزاع المسلح الدولي على نصوص إتفاقيات جنيف» فتقدم المؤن 
والإغاثة مع ضمان وصولها وتوزيعها على المدنيين في المناطق التي تقع تحت 
الإحتلال الحربي» كما تجمع المعلومات عن أسرى الحرب وأوضاعهم والبحث عن 
المفقودين وحماية الأطفال وإيعادهم عن مناطق النزاع وتنشئ مناطق آمنة ومستشفيات 
من أجل علاج الجرحى والمرضىء أما في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية 
والحروب الأهلية فهي تستند في تدخلها إلى فكرة التدخل الإنساني وتقدم خدماتها طبقا 
للمادة (03) المشتركة بين إتفاقيات جنيف لعام 2.1949) 

ولأجل الحماية من التعذيب تتبع اللجنة أساليب عمل خاصة ومميزة نذكرها فيما 


*- أوراد كاهنةء المرجع السابق»ص113.112. 
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1-تلقي الشكاوى والحوار مع السلطات 

تتلقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر شكاوى تتعلق بإنتهاك قواعد القانون 
الدولي الإنساني ومنها ما يتعلق بحضر التعذيب وذلك من جهات مختلفة قد تكون من 
أطراف النزاع» أو من طرف منظمات وهيئات حقوق الإنسان ( منظمات حكومية 
أوغير حكومية أو جمعيات وطنية للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر).( ثم تعمل 
اللجنة على فتح حوار مع السلطات والحكومات المعنية وهو أمر ضروري في عملها 
لأنها غالبا لا تلجأ إلى الإدانة العلنية حتى لا تضعف الثقة بها من جانب المتحاورين 
معهاء وحتى تحافظ على صلتها معهم خاصة في حالات تكرار الزيارات فهي التي تقدم 
تعهداتها للحكومة المعنية بألا تكشف عن المعلومات التي تصلها أو ما يتم معاينته من 
طرفها لجهات أخرى وهذا ما يكسبها الثقة من الأطراف المتنازعة خاصة خلال 
التوترات الداخلية ويسمح لها بالقيام بأنشطتها وأعمالها الإنسانية.( 

2-تطوير وكالة التتبع المركزية للجنة 

إن تتبع حالات ممارسة التعذيب ضد الأسرى أو المدنيين خلال النزاعات 
المسلحة وفي أي منطقة من العالم» يقتضي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تطور 
وكالة التتبع المركزية الخاصة بها باستمرار حتى تتمكن من التدخل بصورة مبكرة 
بقدر الإستطاعةء لأن مخاطر التعذيب تكون أكثر حدوثا وخطورة في الأيام الأولى 
للإعتقال وتسعى اللجنة إلى التمييز بين التعذيب المعتمد والممنهج» والتعذيب الذي لا 
يمكن إعتباره عارضا أو ناتجا عن جهل المسؤولين أو نقص في كفاءتهم.!2) 

ولأن معظم ممارسات التعذيب تتم في الخفاء وبعيدا عن الأنظار الأمر الذي 
يجعل زيارة اللجنة للمعتقلين بصورة مبكرة أمرا صعباء فتعتمد في عملها على 


*- عبد القادر حوبةء المرجع السابق»ص183. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص651. 
3- عزي زهيرة» المرجع السابق»ء ص125. 
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الشهادات المتطابقة المعطاة من قبل المعتقلين وتستعين أيضا بمعاينات وملاحظات 
الأطباء الذين يعملون على الكشف على صحة المحتجزين وعلى أي أثر لسوء 
EN‏ 
3-المساعدة المادية 
تعمل اللجنة على توفير الغذاء والمياه والمساعدات الطبية للمدنيين المحرومين 

و هده الضير را ا ا ا ی هوا ا اک 
بالتعاون مع سلطات الإحتجاز في إطار مشاريع محددةء (حيث قد يعتمد التعذيب 
المادي والمعنوي في أماكن الإحتجاز على إمتناع السلطة المحتجزة عن تقديم الغذاء 
والعلاج للمحتجزين) وتقديم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذه المساعدات المادية قائم 
على مبدأ عدم التحيز إلى الأشخاص ضحايا النزاعات المسلحةء مع إعطاء الأولوية 
للحالاك الحاد ةين المعاناة 31 
4-نشر المبادئ الإنسانية للحماية 

من خلال مقرها الرئيسي في جنيف وفروعها المنتشرة في معظم أنحاء العالم 
تقوم اللجنة بنشر التوعية بالمبادئ الإنسانية لحماية الإنسان من التعرض للتعذيب 
ومختلف ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» كذلك تمكنت 
اللجنة من تطوير أساليب عمل خاصة بها كان لها الفضل الكبير في قدرة اللجنة على 
الإتصال المنتظم بالحكومات» وهذا بفضل التكليف الخاص الذي أضفاه المجتمع الدولي 
عليها وهذه الإتصالات قد أسهمت بقدر كبير في الحد من تعذيب كثير من الأشخاص 
من جهة وعلاج الضحايا من جهة أخرى./” 
'- عزي زهيرة» المرجع السابق»ء ص125. 
*- عمر الحفصي فرحاتي وآخرون» المرجع السابق» ص219. 
*- عمر سعد الله المرجع السابق» ص243. 
“- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص253. 


2 المرجع نفسه» ص 654. 
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لقد بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملها (بخمسة مؤسسين سويسريين إلا أنها 
اليوم تقوم على أكتاف نحو 12 ألف موظف من جنسيات مختلفة وتعمل في 80 بلدا 
حول العالم حيث تتركز أكبر عملياتها في منطقة الشرق الأوسط). !"ا 

وبعد أكثر من 150 عاما عملت فيها اللجنة على تطوير وتعزيز القوانين التي 
توفر الحماية لضحايا الحرب دون تمييز بسبب الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية 
والآراء السياسية» أصبح التحدي الكبير اليوم أمام اللجنة هو التعامل مع أشكال 
النزاعات الجديدة التي يشهدها العالم والحصول على القبول من الأطراف المتصارعة 
بتدخلها لمصلحة الضحايا لكنها كأقدم منظمة إنسانية لها من القوة والخبرة ما يجعلها 
تنطلق نحو مزيد من التحديث والتطوير في عملها الإنساني لتحقيق غايتها الأسمى ألا 
وهي حماية الضحايا حول العاله:(2) 
المطلب الثالث: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
(world organization against torture(SOS.TORTURE))‏ 

مقرها جنيف وهي عبارة عن غرفة تسويات للمعلومات والنشر السريع فيما 


يتعلق بالتعذيب ومختلف أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة 


وذلك خدمة لشبكة من المنظمات غير الحكومية على المستوى العالمي لأنها تتلقى 
البلاغات عن التعذيب ثم تعيد إبلاغها على نطاق واسع للمنظمات الدولية المهتمة 


*- اللجنة الدولية للصليب الاحمر 150 عاما في خدمة الإنسانية مجلة الإنساني» العدد 56 مقدمة العدد. 
انظر الموقع: 
https://www.1crc.org/data/files/publications/ar/AInsan1/1crc.004.alinsan156.pdf‏ 

تاريخ التحميل: 2016/07/19 على الساعة 07:36. 
“- اللجنة الدولية للصليب الأحمر 150 عاما في خدمة الإنسانيةء مجلة الإنساني» العدد 56 مقدمة العدد» انظر 
الموقع: 

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/insani/icrc.004.alinsaniS56.pdf 
07:36 تاريخ التحميل: 2016/07/19ء على الساعة:‎ 
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بحماية حقوق الإنسان» وتنشرها في نشراتها وتصدر نداءات بإيقاف التعذيب وسائر 
الكل االات اام ا درو 
الفرع الأول: مستويات عمل المنظمة 

تصدر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إضافة إلى نداءتها بايقاف التعذيب 
نداءات أخرى بإيقاف إجراءات الإعدام التعسفي وأخبار المختفين قهريا أو حجز 
السياسيين بمستشفيات الأمراض العقلية» وتعين المقهورين سياسيين الذين لم يعودوا 
يطيقون حياتهم في بلادهم بسبب القهر السياسيء ويرغبون في مغادرة البلاد بمساعدات 
مالية في حالة عدم تمكنهم من دفع تكاليف السفر (توفير تذكرة الطائرة وتأشيرة الدخول 
في الدولة التي يريد اللجوء إليها).2) 
وتقدم المنظمة خدماتها ومساعداتها بالعمل على أربع مستويات 
المستوى الأول: ضمان التداول السريع للمعلومات فيما أن التعذيب يحدث عادة في 
الساعات أو الأيام الأولى من القبض على الضحية وحجزه» فإن فعالية المنظمة 
وأهميتها تكمن في نظام الشبكات الذي أقامته للإتصالات السريعة بين المنظمات غير 
الحكومية التي تتمتع بالثقة وتتميز بالتنوع وأي معلومات تأتي من أعضاء تلك الشبكة 
يتم نشرها فورا بمعرفة المنظمة المذكورة» بدلا من الانتظار لأجل التحقيق في كل 
واقعة وذلك بهدف نجدة الشخص المعذب في أسرع وقت ممكنء وتتأكد المنظمة فقط 
من مصدر المعلومات وتذكره عند نشرها إلا إذا كان هذا يلحق الضرر بالأفراد في 
أماكن تواجدهه.(3) 
المستوى الثاني: توفير عمل متناسق وذلك بين المنظمات غير الحكومية التي تعمل 
تحت إشراف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب دون أن تتدخل لفرض نمط واحد من 


'- طارق عزت رخاء المرجع السابق»641. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص642.641. 
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الأعمال عليهاء بل تترك لها الحرية للعمل وفق معاييرها الخاصة ولوائحهاء وهناك 
نوع من التدخل المحدود والمحدد الذي يحدث فقط إذا كان مرغوبا فيه نظرا للظروف 
الخاصة بالقضية المطروحة وكذلك لرغبات أقارب الضحية والمنظمة العضو التي 
قدمت: رمات 
المستوى الثالث: تقديم الإرشادات للمنظمة التي أثارت القضية بشأن سبل الإتصال 
بالنظم الدولية تقوم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتوجيه المنظمة التي أثارت 
القضية إلى الجهات المختصة بمعالجتهاء وتقدم لها الإرشادات بشأن الإجراءات التي 
توصلها لكي تتمكن من عرض القضية بصورة فعالة» حيث أن نشر المعلومات عن 
وقوع تعذيب لشخص أو أكثر في أي منطقة من العالم في الصحافة العالمية ووسائل 
الإعلام الأخرىء لا يعني أن الأمر قد أحيل إلى الهيئات الدولية المختصة.2) 
المستوى الرابع: تقديم المعونة العاجلة إلى الضحايا وإلى الذين يحاولون مساعدتهم في 
أماكن تواجدهم أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقدم التمويل والمساعدة العاجلة 
إلى الأشخاص الذين يريدون أن ينجوا من التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له ويفروا 
من البلاد التي يتواجدون فيهاء ثم تطلب من هيئات أخرى أن تتولى الأمر وتتابعه كما 
تقدم المنظمة العلاج لضحايا التعذيب داخل بلادهم أو خارجها بناءا على ترشيح من 
منظمات حقوق الإنسان ولدى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تمويل يمكنها من 
شي هده EIA TANA‏ 

إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقوم بدور فعال في محاربة عمليات 


الترحيل القسري للمعتقلين والمساجين والذين غالبا ما يتعرضون إلى أبشع أنواع 


*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص642. 
*- المرجع نفسه» ص 643.642. 
3- المرجع نفسه» ص643. 
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التعذيب في الدول التي يتم ترحيلهم إليها والتي يعرف عنها إستعمالها لأشد أساليب 
ا ق 
ووفقا للمادة (03) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 فإنه: 
1 -" لايجوز لأية دولة طرف أن تطرد شخصا أو أن تعيده ( أن ترده ) أو ات اة 
إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنه سيكون في 
2-تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة جميع 
الإعتبارات ذات الصلة بما في ذلك في حالة الإنطباق وجود نمط ثابت من الإنتهاكات 
الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية"» وهو ما يتوافق مع 
عمل المنظمة ويعزز نشاطها في سبيل مناهضة التعذيب. 
الفرع الثاني: مدى فعالية المنظمة 

لقد أثبتت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نجاحا كبيرا في تحقيق التعاون 
الدولي فيما بين المنظمات الغير الحكومية الأعضاء فيها وانعكس هذا التعاون بدرجة 
أكبر على حماية الإنسان من التعرض للتعذيب ومختلف أشكال المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومن مظاهر هذا النجاح إشتراك أكثر من ثلاثين ألف 
شخص في شبكة المنظمة في عام 1983 ينتمون إلى 47 دولة» وخلال عام 1980 
وحتى منتصف عام 1979 سعت منظمة العفو الدولية من أجل مساعدة 1143 شخصا 
تعرضوا للتعذيب في 45 دولة من دول العالم ثم في عام 1996 وضعت المنظمة 
البرنامج الخاص بالعنف ضد المرأة» الذي يعالج ويحلل أسباب ونتائج التعذيب وغيره 


من ضروب العنف ضد المرأة المرتبطة بالنوع الإجتماعي وهو يصدر مناشدات عاجلة 


*- بن دادة وافيةء المرجع السابق»ء ص190. 
*- طارق عزت رخاء المرجع السابق» ص644. 
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تتعلق بهذا النوع من العنف كما يقدم تقارير قطرية بديلة حول العنف ضد المرأة إلى 
n,‏ ا ا 0 ا 0 ؟.. )1 
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.() 
هذا الإتتلاف الدولي في عام 2007ء أصبح يضم ما يزيد على 260 منظمة غير 
حكومية في 85 بلدا لمحاربة التعذيب والإعتقال التعسفي وعمليات الإعدام بإجراءات 
مقتبضة والإعدام خار ج نطاق القضاء وحالات الإختفاء القسري وجميع أشكال المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.() 
وبهدف توعية الرأي العام بتلك الإنتهاكات والعمل على وقفها أو الحد منها 
تصدر المنظمة مجلة دورية تنشر فيها الأبحاث والدراسات والقضايا عن ضحايا 


اا 


*- المطالبة بالحقوق مطالبة بالعدالة » دليل خاص بالمدافعات عن حقوق الإنسان صادر عن منتدى منطقة آسيا 
والمحيط الهادي الخاص بالمرأة والقانون والتنمية (10/الا 85) بالتعاون مع منظمات أخرى 2007» ص163 
*- المرجع نفسه» ص163. 

*- طارق عزت رخاء المرجع السابق »ص644. 
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المبحث الرابع 
دور القضاء الجنائيّ الدوليَ في الحماية من التعذيب وكفالة حقوق الضحايا. 

(من الخطأ الإعتقاد بأن ضغوط المواثيق الدولية وإلزاماتها ستؤدي إلى تطبيقها 
الكامل في كل البلدان)1! إذا لم تقترن هذه المواثيق بالحماية الجنائية الدولية كإحدى 
أنواع الحماية القانونية بل وأشدها أثرا على كيان الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية 
وخاصة فيما يتعلق بحق الإنسان في سلامة جسده ككل» وحمايته من التعذيب ومختلف 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وهذا من خلال تطبيق 
القانون الدولي الجنائي ومعاقبة المعتدين على حق الإنسان في سلامة جسده وحقه في 
عدم التعرض للتعذيب بصفة خاصة . 

ولتجسيد هذه الحماية برزت فكرة إنشاء هيئة جنائية دولية عقب الحرب 
العالمية الثانية» حيث جرى إنشاء محاكم دولية مؤقتة لمواجهة الجرائم المرتكبة ضد 
السكان المدنيين وأثناء النزاعات المسلحة ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة 
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عام 1998 إعتمد مؤتمر الأمم المتحدة 
الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية -المنعقد في روما- النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ودخل النظام حيز النفاذ في 2002/03/01 7ء هذه 
المحكمة التي تسعى في تطبيقها لأحكام القانون الدولي إلى معاقبة المعتدين وتحقيق 
عدالة جنائية تضمن حق ضحايا التعذيب خاصة في التعويضء وبذلك إرتأينا تقسيم هذا 
نتناول في المطلب الأول القضاء الجنائي الدولي المؤقت ودوره في هذه الحماية» في 
المطلب الثاني نتناول المحكمة الجنائية الدولية» أما في المطلب الثالث فيكون بعنوان 
كفالة حرق ضيحايا التعذيب» . 


'- بشرى سلمان حسين العبيدي» المرجع السابق» ص372. 
بج كن ااي الوظيفة النضائية للمنظماك: الدوليك المرجع اسان عن 60.55 
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المطلب الأول: رقابة القضاء الجنائي الدولي المؤقت ضد ممارسات التعذيب 

بعد الذي شهدته الحرب العالمية الثانية من الإعتداءات الصارخة لأبسط مبادئ 
الإنسانية» حيث وقعت جرائم يعجز عن وصفهاء من قتل التعذيب وتهجير نجمت عن 
الإعتداءات الصارخة والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» والدمار الهائل للمتلكات 
والإبادة الجماعية. ما أعقبه إصرار كبير من فقهاء القانون الدولي ورجال السياسة على 
وجوب محاكمة الأفراد والمتهمين والمسؤولين مهما كانت صفتهم عن إرتكاب الجرائم 
الدولية التي إقترفوهاء!!! جاء تشكيل محكمة نورمبورغ عام 1945 لمحاكمة مجرمي 
الحرب من دول المحورء ومحكمة طوكيو عام 1946 لمجرمي الحرب اليابانيين.( 

ولم يختلف الوضع كثيرا عن الأحداث العالمية التي وقعت بعد إنهيار جمهورية 
يوغسلافيا السابقة» والمجازر التي شهدتها رواندا في إفريقيا إثر خلاف عرقيء وهو 
الذي كان سببا لتحرك مجلس الأمن وإنشاء محكمتين جنائيتين للإضطلاع بمهمة 
محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية في المنطقتين» مستندا في ذلك إلى الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأولى في يوغسلافيا عام 1993 والثانية في رواندا عام 
0114 

هذه المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة سعت إلى إرساء قواعد ومبادئ أساسية في 
النظام القضائي الجنائي الدولي منهاء المسؤولية الجنائية الفردية وعدم الإعتداد 
بالحصانة القضائية للرئيس وغيرهاء ولكن سنحاول من خلال هذا المطلب التعريف 


بهذه المحاكم ودورها في مناهضة التعذيب. 


*- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية» معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية» المرجع السابق» ص165 
*- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدوليةء المرجع السابق.ص59. 
- المرجع نفسك» ص60. 
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الفرع الأول : محكمتا نورمبورغ وطوكيو 
أولا : محكمة نورمبورغ 
1-التعريف بالمحكمة 
يرجع الفضل إلى القاض (جاكسون روبرت) الذي صاغ مشروع النظام الأساسي 
للمحكمة بتكليف من الرئيس الأمريكي (هاري ترومان) لإقامة محكمة عسكرية دولية 
لمحاكمة مجرمي الحرب وتقدم مندوب الولايات المتحدة الأمريكية جاكسون روبرت في 
0 بمشروعه الذي صنفت فيه الجرائم ولأول مرة إلى ثلاثة طوائف وهي 
الجرائم ضد السلام» جرائم الحرب » الجرائم ضد الإنسانية.() 

وقد تقرر إجراء محكمة عسكرية وعادلة» في الرأي الذي خلص 
المجتمعون وتبناه مؤتمر لندن الذي تمخض عن إجتماعاته عقد إتفاقية (لندن) في 
3838 والتي أطلق عليها إسم "نظام نورمبرغ وذلك بعدما صدر القانون رقم 
0 بتاريخ 1945/12/20 لمحاكمة مجرمي الحرب الآخرين.() 

تتكون إتفاقية لندن من (07) مواد قانونية بمقتضاها تم إنشاء محكمة عسكرية 
دولية عليا لمحاكمة مجرمي الحرب( ا ياي ب ما 
والإتحاد السوفياتي على إتفاقية لندن في ددا وألحق بهذه الإتفاقية نظام 


المحكمة العسكرية المسمى بنظام محكمة نورمبورغ.(5 أ الذي يتكون هو الآخر من 


*- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية» معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية» المرجع السابق» ص ص 

167.166 

*- لندة معمر يشويء المرجع السابق» ص 55. 

*- علي صبيح حسنءتاريخ المحاكم الجنائية الدولية»ء ص09» بحث منشور بتاريخ 2009/04/13 على الموقع : 
www.yemeress.com/nabanews/18444‏ 

تاريخ التحميل 2016/07/28 على الساعة 22:48. 

“- محمد عبد الله أبو بكر سلامةء حق الانسان في عدم التعرض للتعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةء المرجع السابق»ء ص46. 


3 علي صبيح حسن» المرجع السابق» ص 09. 
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(30) مادة قانونية موزعة على سبعة أقسام» القسم الأول خاص بتشكيل المحكمة 
والثاني بالإختصاص والمبادئ العامة والثالث خاص بلجنة التحقيق والملاحقةء أما 
القسم الرابع فيتضمن حقوق المتهم» والخامس لسلطات المحكمة وإدارتها وتضمن القسم 
السادس الحكم والعقوبة أما القسم السابع فخصص للجوانب المالية للمحكمةء!!) ولقد 
حكمت محكمة نورمبرغ على عدد من القادة النازيين الألمان بالإعدام أمثال المارشال 
هرمان» فون وينشيروب» ألفرد روزنبرغ وغيرهم من الزعماء الذين كانوا مسؤولين 
عن سلسلة من المذابح وأعمال القتل الجماعي» وآخر سجين نازي أمام هذه المحكمة 
هو (رودولف همس) انتحر عام 2.1987) 
2-دور المحكمة في الحماية من التعذيب 

نصت المادة(06) من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية لنورمبرغ على الجرائم 
التي تدخل في إختصاصها هي: 
أ.الجرائم ضد السلام: أي إدارة أو تحضير أو إشعال أو متابعة حرب عدوانية أو 
حرب مخالفة للمعاهدات او الضمانات أو الإتفاقيات الدولية أو المساهمة في خطة 
مدبرة أو مؤامرة من أجل إرتكاب أحد الأفعال السابقة . 
ب.جرائم الحرب: أي إنتهاك لقوانين الحرب وعاداتها ويشمل هذا الإنتهاك على سبيل 
المثال لا الحصر: إغتيال الأهالي المدنيين في الأقاليم المحتلة وإساءة معاملتهم» إيعادهم 
من أجل العمل الإجباري أو لأي غرض آخر إغتيال أو إعدام الرهائن» نهب الأموال 
العامة أو الخاصةء تخريب المدن أو القرى بدون سبب أو القيام بالتدمير الذي لا تبرره 
المقتضيات الحربية. 
ج.الجرائم ضد الإنسانية: وتشمل الاغتيالات» الإبادة» الاسترقاق الإبعاد وكل فعل آخر 
لاإنساني ارتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب وخلالها وكذلك الاضطهادات لأسباب 
'- عزي زهيرة» المرجع السابق» ص100.99. 
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سياسية أو جنسية أو دينية سواء كانت هذه الأفعال والاضطهادات خرقا للقانون الداخلي 
في الدول التي إرتكب فيها أم لاء متى ماكانت مرتبطة بهذه الجريمة.( 

وبذلك فإن القانون الأساسي للمحكمة العسكرية لنورمبرغ يعد من بين قائمة 
الصكوك الدولية التي تحظر التعذيب إلا أن التعذيب لم يذكر صراحة في ميثاق 
نورمبرغ بالرغم من كون الكثير من الإنتهاكات المرتكبة من قبل النازيين خلال 
الحرب العالمية الثانية تشكل جريمة تعذيب ثابتة الأركان وبكل وضوح.7) حيث أن 
المادة (6/ب) من النظام الأساسي للمحكمة أعطاها الصلاحية القضائية في جريمة 
الحرب المتمثلة في إساءة معاملة السكان المدنيين وإساءة معاملة أسرى الحرب 
والتعذيب شكلا من أشكال إساءة المعاملة كما منحت المادة (6/ج) من النظام الأساسي 
الصلاحية القضائية على الأفعال غير الإنسانية الأخرى المرتكبة ضد السكان المدنيين 
إلى جانب جريمة القتل المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة والعبودية والأبعاد ولم ترد أي 
إشارة محددة إلى التعذيب في المادة (6/ج) لكنه يندرج ضمن معنى عبارة الأفعال غير 
ER‏ د انا 
ثانيا : محكمة طوكيو 
1-التعريف بالمحكمة 

بعد هزيمة اليابان واستسلامها في الحرب العالمية الثانية أصدر الجنرال 


الأمريكي (ماك آرثر) باعتباره القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى إعلانا 


*- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدوليةء معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانيةء المرجع السابق» 
ص169.168 

- كذلك انظر: 

المادة (06) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ 

*- سوسن تمرخان بكة» المرجع السابق»ص339. 

*- ضعوا حدا للإفلات من العقاب» أنصفوا ضحايا التعذيب» مطبوعات منظمة العفو الدولية» رقم الوثيقة 
»)act- 40/024/2001(‏ 2001» ص27. 


266 


الفصل الثاني الاليات الدولية لمناهضة التعذيب 





خاصا بتاريخ 1946/01/19 يقضي بتشكيل محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى 
مقرها طوكيو.!(!) 

تشكلت هذه المحكمة من (11) قاضيا يمثلون (11) دولة منها (10) دول حاربت 
اليابان والهند كدولة محايدة وقد تم إختيار قضاة هذه المحكمة من قائمة الأسماء من 
شرن انكر CO LC E aoa‏ 
في اليابان» وقد تم إصدار قرار إنشائها بناءا على ما تم الإتفاق عليه في مؤتمر 
بوتسدام بين ترومان وستالين وتشرشل بشأن محاكمة مجرمي الحرب. 

تختص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم معاهدات الحرب.( مخالفة قوانين وأعراف الحرب ) وأصدرت المحكمة عدة 
أحكام منها (06) بالإعدام في 1948/11/12 وانتهت هذه المحكمة بانتهاء مهمتها المؤقتة 
في نفس التاريخ(. 

وقد اختصت المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين عن جرائمهم بصفتم 
الشخصية» وليس بوصفهم أعضاء في منظمات أو هيئات إرهابية» إذ لم يرد في لائحة 
محكمة طوكيو نص ممائل للمادة (09) من لائحة محكمة نورمبرغ الذي يجيز للمحكمة 
الصاق الصفة الإجرامية بالهيئات أو المنظمات › كما نصت المادة السابعة من لائحة 
طوكيو على أن الصفة الرسمية يمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب. 


بينما نفس الصفة ليس لها أي أثر على العقاب في لائحة نورمبرغ» ومن جهة أخرى 


*- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية» معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانيةء المرجع السابق »ص174. 
*- المرجع نفسه» ص175. 

3- علي صبيح حسنء المرجع السابق»ص10. 

“-حددت المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية في طوكيو اختصاصاتها وهي لا تختلف كثيرا عما 
جاء في النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ. 

”7- علي صبيح حسنء المرجع السابق»ص10. 
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فقد أغفل تقرير اتهام طوكيو الجرائم ضد الإنسانية رغم أنها ارتكبت في الشرق 
الأقصى كما ارتكبت في أوروبا(!) 
2-دور المحكمة في الحماية من التعذيب 

على إعتبار أن الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة طوكيو العسكرية وفقا 
لما جاء في المادة (05) من لائحتهاء هي نفسها الجرائم التي تدخل في اختصاص 
محكمة نورمبرغ وفق المادة (06) من لائحتها فإن تقنين التعذيب كجريمة دولية تعاقب 
عليها هذه المحكمة الجنائية لم يتم خلال هذه المرحلة بالرغم من الجرائم الفضيعة التي 
ارتكبها اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية» والتي كانت تشكل جريمة تعذيب بكل 
وضوح بل جاء النص عليه بصورة ضمنية في الجرائم المذكورة في المادة (05) 
كأفعال غير إنسانية. 
الفرع الثاني : محكمتا يوغسلافيا ورواندا 

هاتان المحكمتان مؤقتتان وتختصان بمعاقبة جرائم معينة وقعت في دولة معينة 
وفي زمن معين تنتهي وظيفتهما بمحاكمة كل المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم.( 
أولا : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا السابقة 
1- التعريف بالمحكمة 

تعد المحكمة الجنائية الدولية ليو غسلافيا السابقة محكمة مؤقتة أو خاصة 30 
50 لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني 
إرتكبت على مستوى إقليم الجمهورية الإتحادية ليوغسلافيا السابقة إبتداءا من تاريخ 


1 و وقد جاء إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 827 الصادر في 


'- علي عبد القادر القهوجيء القانون الدولي الجنائي» أهم الجرائم الدولية» المحاكم الدولية الجنائية» منشورات 
الحلبي الحقوقية بیروتط1 ۰ص 263. 
*- المرجع نفسه» ص268. 
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5 مستندا في ذلك إلى صلاحياته المخولة له بموجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة(!) 

بدأت المحكمة عملها ب(14) قاضيا وقام مجلس الأمن في قراره رقم (1329) 
عام 2000 بتعديل النظام الأساسي للمحكمة ليصبح عدد القضاة العاملين في المحكمة 
7 قاضيا ينتخبون لمدة 04 سنوات وتجري عملية إنتخاب قضاة المحكمة من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة من بين قائمة يعدها مجلس الأمن بعد أن ترشح الدول مرشحين 
لهذه الغابة2) 
ويشمل إختصاص المحكمة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (المادة02) 
وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب (المادة 03) والإبادة الجماعية (المادة 04) والجرائم 
ضد الإنسانية (المادة05) وفقا للنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة.( 
2- دور محكمة يوغسلافيا السابقة في مناهضة التعذيب 

لقد نص النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا في المواد (5.4.3.2) على 
مجموعات الجرائم الدولية التي تختص بنظرها المحكمة» وجاء فيها بصفة صريحة 
تجريم التعذيب والمعاقبة عليهء وبتطبيق هذه القواعد فإن المحكمة قد فصلت في عدة 
قضايا إنتهك فيها المجرمون الحق في عدم التعرض للتعذيب ونجد من بينها: 

أ. قضية Dusk Tadic)‏ ( 
قضية 7301 هي أول قضية يصدر فيها حكم من جانب المحكمة الخاصة 


بيوغسلافيا والتي تتعلق بأحد المقيمين في مقاطعة ( يرييدو ) بالبوسنة والهرسك» حيث 


'- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص61. 

*- المرجع نفسه» ص ص 63.62. 

3- ناتالي فاغنرء تطور نظام المخالفات الجسيمة والمسؤولية الجناتية الفردية لدى المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغسلافيا السابقة» مجلة الإنساني» اللجنة الدولية للصليب الأحمرء العدد 850 ديسمبر 2003» ص2. 

* وقد بينا في المبحث الثاني من الفصل الأول من بحثنا هذا كيف أن التعذيب يُعد جريمة حرب أو كجريمة ضد 
الإنسانية وفقا لقواعد النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا والنظام الأساسي لمحكمة رواندا. 
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كان الجيش اليوغسلافي وجيش الجمهورية (البوسنة والهرسك الصربية) قد سيطر على 
هذه المقاطعة وتم احتجاز المدنيين غير الصربيين داخل معسكرات ضمن خطة 
(الصرب الكبرى) لطردهم من الإقليم» وتعرض المحتجزون لعمليات ضرب وإعتداء 
جنسي وعمليات إعدام فأصدرت المحكمة على المتهم بعد ثبوت إدانته بالأفعال السابق 
ذكرها بأحكام تتراوح بالسجن من 06 إلى 10 سنوت عن الإعتداءات المختلفة.() 
ب. قضية (Zlatko Aleksovski)‏ 

اتهم ا5/ا8161)50 بارتكابه جرائم تعذيب ومعاملة لاإنسانية ضد مسلمي 
البوسنة المحتجزين في سجن كان هو مديرا له يسمى سجن (كلند20ء1) وخلال مدة 
(05) أشهر الأخيرة من عام 1993 ارتكب الأفعال السابق ذكرها ما ترتب عليه 
مسؤولية جنائية دولية عن هذه الجريمة بصفته الفردية» وكذلك بالإشتراك مع الغير عن 
طريق التخطيط والتحريض والتشجيع» والأمر بتعويض المحتجزين لظروف معيشية 
لاإنسانية وممارسة مختلف أساليب التعذيب عليهم وذلك بعد أن كيّقت الأفعال المنسوبة 
إليه على أنها جرائم تعذيب وفقا لنص المواد (2/ب.و.ج) » (1/07()03و2) 2) 
ثانيا : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 
1 - التعريف بالمحكمة 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هي محكمة مؤقتة 10٥"‏ 30" وقد خصصت 
لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية (ع0ك0مهع) 
وعن الإنتهاكات الجسيمة الأخرى لقواعد القانون الدولي الإنساني» تم إنشاؤها في 


رواندا عام 1994 إيان النزاع المسلح الذي عرفته المنطقة أنذاك بين قبيلتي الهوتو 


*- علي صبيح حسن» المرجع السابق» ص16. 
Procureur c/Zlatko Aliksovski, affair n°(t.95-14/1) gugements du 24 mars2000.‏ -2 
مشار إليها لدى: عزي زهيرة» المرجع السابق» ص ‌107.106. 
3- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص63. 
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والتوسي وما جرى فيه من قتل واغتصاب وإبادة جماعية» خلفت أكثر من مليون حالة 
قتل» أنشأت المحكمة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم (955) بتاريخ 1994/11/08 
الصادر وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار أن الحالة في 
رواندا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.( 

تباشر المحكمة عملها في مدنية أروشا في تنزانيا بينما يقع مكتب المدعي العام 
للمحكمة في لاهاي بهولنداء حيث تباشر وظائف الإدعاء بصفة مشتركة لهذه المحكمة 
وللمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من خلال مكتب إدعاء عام واحد يعمل 
لحساب المحكمتين في الوقت ذاته ويقع مكتب نائب المدعي العام التابع للمحكمة في 
روندا بمدينة "كيجالي". وتتميز هذه المحكمة بكونها تختص بالنظر في جرائم دولية 
وفعت اء د اعات مساحة ذاخلية لأ رة 

يضم نظام المحكمة (32) مادة تنص المادة (01) منه على اختصاص المحكمة 
بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني على 
الإقليم الرواندي» وكذلك المواطنين الروانديين الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال على إقليم 
الدول المجاورة» وذلك خلال الفترة الواقعة بين 1994/01/01 و 7.1994/12/31) كما 
يمتد الإختصاص الشخصي للمحكمة ليشمل أي شخص ارتكب إحدى الجرائم الواقعة 
ضمن ولايتها حتى ولو لم يكن حاملا للجنسية الرواندية.!4) 

فيما يتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة فإنه ينحصر في جرائم الإبادة 
الجماعية » الجرائم ضد الإنسانية» وانتهاكات المادة (03) المشتركة بين اتفاقيات جنيف 


الأربع لعام 1949 وللبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الإتفاقيات ووفقا لما جاء 


*- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق» ص297. 

“- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص63. 
7- علي عبد القادر القهوجي» المرجع السابق» ص302.301. 

“- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص64. 
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في المادة (01/08) من النظام الأساسي لهذه المحكمة» فإن اختصاصها بالنظر والفصل 
في الجرائم الداخلة في ولايتها القضائية قد يتزاحم مع اختصاص المحاكم الوطنية 
خاصة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وفي حالة قيام مثل هذا التنازع 
تكون الأولوية في نظر الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.(!) 

وضمن إطار هذه المحكمة يلاحظ بأنه على الرغم من الميزانية الكبيرة 
المخصصة لهذه المحكمة التي تضم (16) قاضيا و(800) عاملا إلا أنها لم تحاكم إلا 
مجموعة قليلة من المتهمين فحتى نهاية مارس من عام 2003 أصدرت محكمة رواندا 
0 أحكام تتراوح بين البراءة والسجن مدى الحياة.() 

ويلاحظ أن النظام الأساسي لهذه المحكمة قد استند على الأسس نفسها التي 
استند عليها النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا 
السابقة من حيث اعتماد نظامها على ميثاق محكمة نورمبرغ. وكذلك المشروع الذي 
اعتمدته لجنة القانون الدولي حول الجرائم الماسة بأمن الإنسانية» والتي من أهم 
أحكامها المسؤولية الفردية الجنائية» وعدم الحكم بعقوبة الإعدام على المتهمين الذين 
تثبت مسؤوليتهم» وعدم حصانة رؤساء الدول من المسؤولية» وعدم جواز الدفع 
بصدور أوامر من الرؤساء لارتكاب الجريمة.( 
2- دور المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في مناهضة التعذيب 

لقد جاءت الإشارة إلى التعذيب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
لرواندا كصورة من صور جريمة الإبادة الجماعية في المادة (02) متى ما تم ارتكابه 
بدافع تمييزي على أساس عرقي أو ديني أو إثني أو سياسيء كما جاءت الإشارة إلى 
التعذيب في المادة (03) على اعتباره كصورة من صور الجرائم ضد الإنسانية» ونصت 


'- محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص65. 
2 علي صبيح حسن» المرجع السابق» ص/1. 
*- المرجع نفسه» ص17. 
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المادة (04) على سلطة المحكمة للفصل في كل القضايا المتعلقة بالإنتهاكات التي تمس 
السلامة البدنية والعقلية للفردء وكل المعاملات اللاإنسانية والمهينة أما المادة (06) 
فتضمنت المسؤولية الجنائية الدولية لكل شخص ارتكب بصورة مباشرة» أو ساهم في 
ارتكاب جرائم التعذيب سواء بالأمر أو التشجيع على إتيانها.!1) 
وقد أسهمت المحكمة في مناهضة التعذيب من خلال القضايا التي فصلت فيهاء 
ونجد من بينها : 
أ. قض)Ruggiu (Georges‏ 
عمل uاععوںR‏ كصحفي ومذيع في راديو )8R11M(‏ برواندا في الفترة الممتدة ما 
بين 1994/01/06 و 1994/07/14 وقام خلال ذلك بإذاعة نشرات باللغة الفرنسية 
علاوة على بعض العبارات في'1N۷۲4۸W4۸۸N5۸4"'‏ تم استخدامهاء ولها معاني 
محددة في النص الإجتماعي الثقافي في ذلك الوقت بهدف التحريض على القتل وإيذاء 
واضطهاد التوتسي وبعض الهوتو والبلجيكيين. وقد وجهت له المحكمة تهمتين الأولى 
متعلقة بالتحريض المباشر والعام على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية حيث ثبتت على 
»أععسآ قيامه بتحريض مباشر وعلني للقتل والتسبب بأذى جسدي وعقلي خطير 
لأفراد من شعب التوتسي» عمل المتهم مع نية تدمير كل أو بعض جماعة عرقية أو 
عنصرية ١والثانية‏ هي ارتكابه جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد) الذي تم على أسس 
عرقية وسياسية» عنصرية وطنية فيما يتعلق بهجوم منظم ومنهجي على سكان مدنيين 
وأدين المتهم وحكم عليه ب12 سنة سجنا عن الإتهام الأول و 12 سنة أخرى عن 


الإتهام الثاني بعد اعترافه بجرائمه.( 


لي عزي زهيرة. المرجع السابق» ص ص 110.109. 
THE PROSECUTOR V.GERORGES RUGGIU,ICTR-97-32-1),01/06/2000.‏ 2 


Https://curlia.un1ictr.org/s1tes/un1ctr.org/piles/cases/1ctr-97-32/public-1nformation/en/prof1ile- 
ruggiu.pdf 28/07/2016 .14:21 


*- the prosecutor Vv .georges TUggIU.Op Cit. 
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وتفسر المحكمة في حكم آخر الأذى الجسدي أو النفسي بأنه أفعال التعذيب 
الجسدي أو النفسي ومعاملة المحتجزين معاملة لاإنسانية أو دونية أو الاغتصاب أو 
العنف الجنسي أو الاضطهاد يصنف من وجهة نظر المحكمة بمثابة " أذى جسدي ' 
يستلزم أن يكون الأذى شديدا وليس بسيطا على الجسم أو الطبيعة ولكن لا يجب أن 
يصل إلى احداك بعاهة دائمة او مرض عضنال؛ 0 
ب. قض)KAMBAND۸^A (JEAN‏ 
'جون كامبندا" هو الوزير الأول السابق في روندا في الفترة ما بين 04/04 الى 
7 وخكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة عما ارتكبه من أفعال الإبادة 
الجماعية والمؤامرة على ارتكابها والتحريض المباشر عليها والإشتراك في ارتكابها 
(قتل» اعتداءات جسيمة بدنية ونفسية على أبناء قبيلة التوتسي ) والجرائم ضد الإنسانية 
( قتل وإبعاد المدنيين).2) 
لقد وجهت هذه المحكمة إتهامات إلى 93 شخصا وأدانت 61 متهم منذ أن بدأت 
عملها عام 1995ء وأصدرت آخر أحكامها في 2015/12/14 وقد أعلن مجلس الأمة 
انتهاء مهامها بتاريخ 2015/12/31 رغم أنها لم تنجز كل ما أنشأت لأجلهء فلا يزال 
a‏ فار ين كن العدالة وست قطدايا فيد النظر :01 
المطلب الثاني : رقابة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ضد ممارسات التعذيب 
إن انعقاد المؤتمر الدبلوماسي بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة من 06/14 
إلى 1998/07/17 برعاية الامم المتحدة وبمشاركة وفود تمثل 160 دولة و31 منظمة 
.0159 6ل Procureur c/ Ignace Bagilishema, affair n°( icir-95-1a-t, gugements‏ * 


http://un1ictr.umict.org/fr/cases/ctr-95-1a. 02/08/2016 ; 16:00 
'- Procureur c/ Ignace Bagıilıshema, op cit, P59. 


*- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق» ص307. 

*- محمد أمين الميداني» انتهاء ولاية محكمة جنائية دولية مؤقتة» محكمة رواندا نموذجاء دراسة منشورة على 
المو قع : WWW.ACIHL.ORG/ARTICLES.HTM?ARTICLE-ID=45§LANG+EN-GB‏ 
بتاريخ: 2016/08/07 على الساعة: 22:21. 
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دولية و136 منظمة غير حكومية والذي انتهى بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية الذي اعتمد بأغلبية 120 دولة ضد 07 دول» وامتناع 21 دولة عن التصويت› 
في 1998/07/17 ودخل حيز النفاذ بعد استيفائه 60 تصديقا وهو ما تحقق في 
1 يعتبر جهدا عظيما في سبيل تعزيز الضمانات اللازمة لكفالة الاحترام 
الواجب لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل مكان وزمان وبصفة خاصة خلال 
أوقات النزاعات المسلحة.!!) ولقد كان ضرورة لإنشاء هذه المحكمة أن يتم تحديد 
الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصها تحديدا دقيقا وأن تعد نصوص تعاقب مرتكبي 
هذه الجرائم سلفاء وهو ما أخذ به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتفق 
عليه في التشريعات الجنائية الوطنية القائل بأنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص» حيث 
حدد هذا النظام الأساسي الجرائم ضد الإنسانية» جرائم الحرب والعدوان. وأقر 
بالمسؤولية الجنائية الدولية على هذه الجرائم والتي تدخل ضمنها جريمة التعذيب و لاتقع 
هذه المسؤولية إلا على عاتق الإنسان.( 
وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى التعريف بهذه المحكمة ودورها في 
متاهضية التعذيب:. 
الفرع الأول : التعريف بالمحكمة 

تتميز المحكمة الجناتية الدولية الدائمة عن غيرها من المحاكم الجنائية الدولية 
المؤقتة بمجموعة من الخصائص تتجلى في طبيعتها وأجهزتها المشكلة لها 
E EE‏ 


*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق» ص273. 

“- منتصر سعيد حمودة»ء المحكمة الجنائية الدوليةء أحكام القانون الدولي الخاص» دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 
20061 ص09ء10. 

2 أذدة معمر يشوي» المرجع السابق» ص 53. 
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أولا: طبيعة المحكمة الجنائية الدولية 
أ. هذه المحكمة هى عبارة عن موسسة كولية دائمة انات بموحب معاهدة دول 
بهدف التحقيق في "أشد الجرائم خطورة بحيث تكون موضع الإهتمام الدولي' 
ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبونهاء وهي جرائم معروفة في القانون الدولي 
الجنائي تتمثل في الإبادة الجماعية » الجرائم ضد الإنسانية ٠»‏ جرائم الحرب 
وجريمة العدوان.() 
ب.إن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول 
الأعضاء فيها فهي ليست كيانا فوق الدول ولا تعتبر بديلا عن القضاء الجنائي 
الوطني وإنما هي مكمل له طبقا لما جاء في نص المادة (01/17) من النظام 
الأساسي لهذه المحكمة» فهي لا تقوم بأكثر مما تقوم به كل دولة من دول 
الاختصاص الجنائي الوطني ولا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم 
القضاء الوطني طالما كان الأخير قادرا وراغبا في مباشرة التزاماته القانونية 
الدولية(2) 
ثانيا : تشكيل المحكمة واجهزتها 
اتخذت المحكمة من مدينة لاهاي بهولندا مقرا دائما لها ولها أن تعقد جلساتها في 
مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا وعلى النحو المنصوص عليه في نظامها 
الأساسي. وهي تتألف من 18 قاضيا يتم ترشيحهم وانتخابهم من الدول الأطراف لمدة 
9 سنوات غير قابلة للتجديد.#اويشترط فيهم أن يكونوا من بين الأشخاص ذوي 


+t 


الأخلاق الرفيعة وتتوافر فيهم صفة الحياد والنزاهة» وأن يكونوا حاصلين على 


*- محمد شريف بسيوني» المحكمة الجنائية الدولية» مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي» دار 
الشروقء القاهرة» ط1» 2002» ص18. 

*- المرجع نفسه» ص19.18. 

*-منتصر سعيد حمودة» المرجع السابق»ص327. 

محمد خليل الموسىء الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص69. 
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المؤهلات المطلوبة في دولهم واللازمة للتعيين في أعلى المناصب القضائية» ويشترط 
في كل عضو من أعضاء المحكمة أن يكون على دراية تامة بلغة واحدة على الأقل من 
لغات العمل بالمحكمة!!) (الانجليزية والفرنسية). 2) 
ولقد حدد نظام روما أجهزة المحكمة في المادة (34) منه على النحو التالي : 
أ- هيئة الرئاسة» ب- شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية» ج-مكتب 
المدعي العام د- قلم المحكمة . 
وتتكون هيئة الرئاسة وشعب المحكمة الثلاث من قضاة يختارون بالإنتخاب 
وفق شروط معينة» أما مكتب المدعي العام فيتكون من مدعي عام ونوابه ومستشاريه 
بإجراءات وشورط معينة بالإضافة إلى الموظفين ويضم قلم المحكمة المسجل ونائبه 
اللذان يتم إختيارهما بشروط خاصة ويعين إلى جانبهم عدد من الموظفين.( 
ثالثا: اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية 
تكفلت المواد من 05 إلى 20 بتحديد الاختصاص النوعي والزمني للمحكمة 
الجنائية الدولية في مواجهة الدول غير الأطراف التي تعلن قبولها هذا الإختصاص فيما 
يتعلق بجريمة معينة قيد البحث.!4) 
1 -الاختصاص النوعي 
يتوقف الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية على أربعة أنواع من 
الجرائم وهي الإبادة الجماعية» الجرائم ضد الإنسانية» جرائم الحرب» وجريمة 
العدو ان .() 


'- تنص المادة 50 من نظام روما على أن اللغات الرسمية الأساسية للمحكمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية 
والصينية والعربية والفرنسية أما لغات العمل بها فهي الإنجليزية والفرنسية . 

*- منتصر سعيد حمودة» المرجع السابق» ص 86. 

”علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق »ص314. 

“- أحمد الرشيدي» المرجع السابق» ص 283. 

”- المادة (05) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 
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تتضمن جريمة الإبادة الجماعية ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال محددة حصرا 

بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية » بصفتها هذهء إهلاكا كليا أو 
جزئيا كما قد تتحقق الإبادة الجماعية بالقتل أو بإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم 
بأفراد الجماعة أو بإخضاع الجماعة لأحوال معيشية هدفها الإهلاك الفعلي للجماعة كليا 
أو جزئياء أو بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة أو بنقل الأطفال عنوة 
إلى جماعة أخرى.( 

وتتعلق الجرائم ضد الإنسانية بارتكاب أفعال جرمية جسيمة ضد السكان المدنيين 
وتكون جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجيء ولا يشترط ارتكاب الجرائم ضد 
الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة فهذه الجرائم قد ترتكب وقت السلم أيضا ومنها 
التعذيب كما جاء في الفقرة (1/و) من المادة (07) من النظام.(2) 

وفيما يتعلق بجرائم الحرب فهي تنطوي على انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف 
الأربع لعام1949» والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين السارية على النزاعات 
المسلحة»ء ولعل من أخطر هذه الانتهاكات بعد القتل كجريمة حرب» التعذيب والمعاملة 
اللاإنسانية وإجراء تجارب بيولوجية والتي جاء ذكرها في الفقرة (02) من المادة 
)6)08 

أما بخصوص جريمة العدوان فقد أقر نظام روما بشمول اختصاص المحكمة 
بهذه الجريمة ولكن المادة (2/5) منه أرجأت هذا الاختصاص إلى حين قيام مؤتمر 


مراجعة النظام بوضع تعريف لهذه الجريمة وتحديد شروط ممارسة المحكمة 


*- المادة (06) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
*- المادة (07) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
3- المادة (08) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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لاختصاصاتها في هذه الجريمة» وهو ما حصل بعد إبرام اتفاقية كمبالا لعام 2010 التي 
cl ST ES E‏ 
ويشترط لممارسة المحكمة لاختصاصها النوعي أن تكون الجريمة التي رفعت 
بموجبها على قدر كبير من الخطورة.( 
2- الاختصاص الزمني للمحكمة 
جاءت المادة (11) من هذا النظام لتؤكد على أنه : 

1- "ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا 
النظام الأساسي. 

2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه؛ لا 
يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد 
بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولةء مالم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بقبول 
هذا الاختصاص بموجب الفقرة (03) من المادة 12".() 

3-الاختصاص الشخصي : 
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط فلا يُسأل 

عن الجرائم التي تختص بها هذه المحكمة» الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية» ولا تقع 
أي مسؤولية جنائية على عاتق الدول أو المنظمات أو الهيئات التي تتمتع بالشخصية 


الإعتبارية. 


'- مؤتمر كمبالا في جوان 2010 انبثق عنه القرار86/885.6 المحدد لجريمة العدوان وأحكامهاء وفقا للمادة 
(2/5) من نظام روما الأساسي. 

*- المادة (1/17/ج) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق» ص 283. 

- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق»ء ص327. 
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الفرع الثاني: دور المحكمة في مناهضة التعذيب 

نظرا للاختصاص المخول للمحكمة بالنظر في جرائم التعذيب والفصل فيها 
وفقا لنظامها الأساسيء أحيلت على هذه المحكمة بعض القضايا التي لها علاقة بهذه 
الجريمة ومنها : 


أولا: القضية المحالة من قبل جمهورية الكونغو الديموقراطية 

على خلفية الصراع الذي نشأ في الكونغو في أوت 1998 وتحول إلى نزاع إقليمي 
بتدخل رواندا وأوغندا لتقديم الدعم للمتمردين وتلقى الرئيس الكونغولي (كابيلا) الدعم 
من أنغولا وناميبيا وتشاد وزيمبابوي» حيث عاشت الكونغو في ظل هذا الصراع 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى غاية إحالة رئيس جمهورية الكونغو الدعوى على 
الجنائية الدولية وإبتداءا من تاريخ 2006/01/12 توالى إصدار مذكرات التوقيف ضد 
مجموعة من المتهمين» وأكثرها أهمية بهذا الصدد تلك التي أصدرت ضد المتهم ) 
MB ARUSHIMANO)‏ 0411:1727 الذي وجهت له في هذه المذكرة عدة تهم من 
بينها التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة (1/7-و) وكجريمة حرب (المادة 
2-1-8 او 2/8.ج.1) من النظام الأساسي» رغم ذلك أطلق سراحه لعدم وجود أدلة 
كافية (1) 
ثانيا : قضية(جان بييربيميا غومبو) 

يعتبر بيمبا غومبو المشتبه الأول وأول معتقل في قضية جمهورية إفريقيا 

الوسطى وقد كان بيمبا رئيس 'حركة تحرير الكونغو " وهو النائب السابق لرئيس 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية الكونغو 
الديمقراطية أصدرت الدائرة الإبتدائية الثانية أمر اعتقاله بتاريخ 2008/05/23 بتهمة 


*- عليوة صبرينة» المرجع السابق» ص92. 
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ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وتم اعتقاله من قبل السلطات البلجيكية في 
اليوم الموالي ونقل إلى مركز اعتقال المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتاريخ 
3“ وعرض في اليوم التالي أمام قضاة الدائرة الإبتدائية الثالثة.(1) 

وبتاريخ 2009/06/15 أكدت الدائرة الإبتدائية الثانية ثلاث تهم بارتكاب جرائم 
حرب (قتل واغتصاب وسلب ونهب) وتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (قتل 
واغتصاب) كلها ضد "بيمبا" وامتنعت الدائرة عن تأكيد تهمة التعذيب بوصفها جريمة 
حرب أو جريمة ضد الإنسانية» حيث اعتبرت أن تلك التهم تندرج بالكامل في عداد 
تهمة الاغتصاب وأن ضمها قد يرقى إلى إتهام تراكمي. 

حكمت المحكمة الجنائية الدولية يوم 2016/06/21 على الكونغولي جان بيير 
بيمبا غومبو بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - 
السابق ذكرها - في جمهورية إفريقيا الوسطى في الفترة بين عامي 2003-2002. 
وسوف يتم احتساب المدة التي قضاها المتهم في السجن منذ عام 2008.() 

وقد جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية أن إفلات قوات الأمن والجماعات 
المسلحة من العقاب على ما ارتكبته من جرائم يعاقب عليها القانون الدولي صار 
عنصرا مشتركا يتخلل أوضاع النزاعات التي تسود أنحاء مختلفة من منطقة إفريقياء 


وهو ما ميز عام 2014 في كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو 


7- المحكمة الجنائية الدولية : آخر التطورات» تقرير صادر عن المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا 
(88160) الدورة السنوية 201049»ص24. 
“- قضية إفريقيا الوسطى رقم (1/05-01/08 ©16) المحالة على المحكمة الجنائية الدولية» انظر الموقع : 

http://WWW .ICC-CPI.INT/PRESS/PRESSRE/EASE-DETAUS&ID=380.HTML 
10.05 تاريخ التحميل: 2016/08/07 على الساعة:‎ 
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكما بسجن جان بيير بيمبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيةء أخبار الأمم‎ -* 
: المتحدة انظر الموقع‎ 

WWW.UN.ORG/ARABIC/NEWS/STORY.ASP?NEWS ID+26411 

تاريخ التحميل 2016/08/07 على الساعة 21:53. 
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الديمقراطية ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودانء إضافة إلى ذلك 
اقترحت كينيا (إدخال خمس تعديلات على نظام روما الأساسي لا سيما تعديل المادة 27 
بما يكفل استبعاد إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة رؤساء الدول 
والحكومات أثناء شغلهم لمناصبهم.2) 

كما وجهت منظمات حماية حقوق الإنسان ومنها العفو الدولية» نداءات متكررة 
إلى مجلس الأمن الدولي حتى يحيل الوضع في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية» ولكن المجلس لم يستجب لتلك النداءات ولقد ظلت ليبيا 
تخضع للولاية القضائية للمحكمة عقب إحالة مجلس الأمن الدولي الحالة في البلاد إليها 
في 2011» وقد تخاذل مدعي عام المحكمة على فتح تحقيقات جديدة رغم تفشي جرائم 
الحرب من خلال عودة البلاد إلى الإقتتال الأهلي.(0) 
الفرع الثالث: مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في مناهضة التعذيب 

إن عمل الجنائية الدولية في سبيل حماية حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب 
ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية المهينة تواجهه مجموعة 
من العوائق التي تحد من فعاليته وتتمثل أساسا فيما يلي : 
أولا: الاعتبارات السياسية وتسييس مسائل حقوق الإنسان 

وخير دليل على ذلك سياسيات الولايات المتحدة الأمريكية الرافضة للإنضمام 
لهذه المحكمة حيث انسحبت من النظام الأساسي لها في 2002/05/06» وهي تقوم أيضا 
بعقد اتفاقيات دولية مع الدول تسمى " إتفاقيات الإفلات من العقاب " واتبعت الو-م-اأ 


'- منظمة العفو الدولية» حالة حقوق الإنسان في العالم» تقرير العام 2014/15 نظرة عامة على منظمة إفريقياء 


: ص 06 انظر المو قع‎ 
http://RELIEF WEB.INT/SITES/RELIEF 
WEB.INT/FILES/RESOURCES/POL1000012015 ARABIC.PDF 


تاريخ التحميل: 2016/07/18 على الساعة: 11:07 
“*- المرجع نفسه» ص10. 
*- المرجع نفسه»ء نظرة عامة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء ص40. 
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بهذا الصدد استراتيجية أخرى للإفلات من العقاب تتمثل في إصدار مجلس الأمن 
لقراره رقم (1422) لمنح حصانة دائمة من التحقيق أو المقاضاة من جانب المحكمة 
الجنائية الدولية إلى رعايا الدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي»ء عندما 
يشارك هؤلاء في عمليات تصرح بها الأمم المتحدة وقد حدد مجلس الأمن هذا القرار 
في عام 2003 بقراره رقم (1487) إلا أن المجلس فشل في تجديد هذا القرار مرة 
أخرى بتاريخ 2004/06/30 منهيا بذلك فترة الحصانة لمواطني الدول غير الأطراف 
عند مشاركتهم في عمليات حفظ السلا .() 
ثانيا : سيادة الدولة: حيث يظن البعض أن المادة (04) من النظام الأساسي للمحكمة 
والخاصة بممارستها لوظائفها وسلطاتها يمثل إنتهاكا ومساسا بالسيادة الوطنية فتتمسك 
باعتبارات السيادة الوطنية أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية مما يعيق عمل المحكمة 
في التحقيق الذي يؤديه المدعي العام أو قرار الإدانة بجريمة التعذيب ضد 
المسدولين!”؟ ففيما نطق رايب .و المعامات أو العقويات- القاسية أو “اللا اة أو 
المهينة» لطالما كانت الدول تتحجج بأن طريقة معاملتها لسجنائها تعد من صميم 
الإختصاص الداخلي الذي لا يجوز التدخل فيه مهما كانت الظروفء وتستند إلى المادة 
(07) من الميثاق تستعملها كذريعة لتغطية انتهاكاتها لالتزاماتها القانونية الدولية دون أن 
رةه الما 
ثالثا: علاقة المحكمة بمجلس الأمن 

وبصفة خاصة ما تثيره المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة التي أعطت 
لمجلس الأمن صلاحية التدخل في اختصاص المحكمة لمدة لا تقل عن السنة» وفي ظل 
2111 دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق الإنسان بحث مقدم 
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيرء قسم العدالة الجنائيةء تخصص سياسة جنائية» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الرياض:2008.ص165:164. 


4*- المرجع نفسه» ص 165. 
*- عادل بن محمد التويجري» المرجع السابق»ء ص121. 
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إنفراد دول معينة باتخاذ القرار على مستوى المجلس فهذا سيفتح الطريق لإمكانية الحد 
مره اف ت ا ا E‏ 
رابعا: تقييد صلاحيات المدعي العام طبقا للمادة (4/15) 

التي تنص على أن "الدائرة التمهيدية تأذن للمدعي العام بالبدء في إجراء التحقيق" 
أما القيد الثاني فهو ما جاءت به المادة (18) التي تنص على أنه " يقوم المدعي بإشعار 
الدول الأطراف" إضافة إلى ذلك فإن سلطات المدعي العام وفقا للمادة (4/99) عن 
إجرائه للتحقيق في إقليم دولة طرف حيث يجوز له أن يباشر أعمال التحقيق دون 
حضور سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وداخل إقليمها وبوسعه على وجه 
الخصوص جمع إفادات من شهود وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان آخر وهو 
مايشير إلى شبهة عدم دستورية هذه الفقرة لإخلالها بالسيادة الوطنية.7©) 
خامسا: الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة بموجب نص الدستور الوطني 

وهو نوع من الحصانة ضد المقاضاةء الجنائية تمنح أيضا بموجب الدستور 
للمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وتأخذ بها كثير من الدول وبذلك أثارت مسألة عدم 
الاعتداء بالحصانة ضمن المادة (27) من النظام إشكالية كبرى لمنع إفلات رؤساء 
الدول والمسؤولين الحكوميين من العقاب على جرائم التعذيب التي مارسوها.( 

إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أول هيئة قضائية جنائية دولية دائمة وهي 
حديثة النشأة لذلك لا تزال تشوبها نقائص منذ إنشائها في 2002ء وتحتاج لتوسيع نطاق 
عملها ليشمل الكثير من الأماكن الأخرى حول العالم لأن معظم أشغالها متركز في 
حدود القارة الإفريقية ودول هذه المنطقة. 


*- أحمد الرشيدي» المرجع السابق»ص285. 
*- بندر بن تركي بن الحميدي العتيبي» المرجع السابق»ص169. 
3 المرجع نفسه» ص170 . 
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- جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاغتصاب التي وقعت في السجون العراقية 
وخاصة سجن أبو غريب حيث مورست عمليات تعذيب المعتقلين وانتهاك إنسانيتهم 
على نطاق واسع وبشكل منهجي في المعتقلات الأمريكية من قبل قوات الإحتلال. 0 
وهو نفس الواقع الخطير الذي يعيشه المعتقلون في معتقل غوانتانامو بكوبا التابع 
للو.م.أ ورغم نداءات المنظمات الدولية غير الحكومية الداعية إلى إغلاقه والتحقيق في 
مزاعم الانتهاكات الخطيرة الممارسة فيه . 
- ولايختلف الوضع كثيرا عما يعيشه المسلمون في بورما من جراء عملية الإبادة 
الممنهجة التي يتبعها البوذيون بحق شعب مسلم أعزل. وقد أعرب السفير البريطاني 
لدى الأمم المتحدة عن تأييده لتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية» التي زعم أن الطبقة العسكرية الحاكمة قد ارتكبتها وطالب بصدور قرار 
مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية2) 
- القضية السورية منذ عام 2011 وإلى يومنا هذا لم تشهد تحرك المحكمة الجنائية 
الدولية رغم جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها نظام روما 
والمرتكبة في حق السوريين وقد طالبت المحكمة في عام 2013 ب157 مليون دولارء 
لمواجهة الزيادة في أعباء العمل حتى تتمكن من التحقيق في تلك الجرائم 

غير أن هذه الدول التي جاء ذكرها هذه التي طلبت من المحكمة التدخل أو 
منحتها سلطة لذلك» فأصدرت مذكرات توقيف ضد الرئيس السوداني(عمر البشير) 


لارتكابه جرائم مزعومة في دارفور» وضد الرئيس الكيني (أوهورو كنياتا) ونائبه 


*- لندة معمر يشوي» المرجع السابق» ص324. 

*- المركز الدولي للعدالة الإنتقالية» انتقالات» أنباء العدالة الإنتقالية من مختلف أنحاء العالم» ماي 2010ء 
انظر الموقع: 

*- إيليز كيبلرء هي مديرة مشاركة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش . 
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(ويليام رونو) بسبب جرائم مزعومة ارتكباها خلال أعمال العنف التي عقبت انتخابات 
2008-7 ولكن القضايا المتعلقة بكينيا أسقطت منذ ذلك الوقت:(1) 

إن كل القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية والبالغ عددها إلى غاية 
بداية عام 2016 .(23) قضية»ء جميعها متعلق بالقارة الإفريقية حسب موقع المحكمة 
الجنائية الدولية» وهو ما دفع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى تقديم مقترح بانسحاب 
جماعي إفريقي من المحكمة خلال القمة 26 للإتحاد الإفريقي التي انعقدت في 31و33 
جانفي 2016 بأديس أبابا بسبب ازدواجية المعاييرء وقد لقي هذا المقترح ترحيبا واسعا 
من القادة الأفارقة.2) 

وهنالك كثير من جرائم التعذيب التي تنتظر تحرك المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية للتحقيق فيها نذكر بينها : 
-المذابح الجماعية والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية الممارسة في حق المسلمين في 
الفليبين من عصابات إيلاجا المكونة من جماعات مسيجية كاثوليكية متعصبة وحرب 
إبادة بدأت منذ عام 1970 وتستمر إلى يومنا هذا.() 
لكن الممولين الرئيسيين رفضوا أي زيادة بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانياء 
رغم توقيع هذه الدول على خطاب من الحكومة السويسرية إلى مجلس الأمن الدولي 
خلال عام 2013 تدعو فيه إلى إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية:(4) 


*- إيليز كيبلرء هذا ما تعنيه إدانة الديكتاتور التشادي السابق لحقوق الإنسان في إفريقياء 2016/06/10 مقال 
منشور على الموقع : 

بتاريخ: 2016/07/30» على الساعة 23:05 http://www.hrw.org/ar/news/2016/06/10/290981‏ 
“*- أربعة قضايا إفريقية أمام المحكمة الجناتية الدولية» وكالة الأناضول 2016 ؛ مقال منشور على الموقع : 
6011.11/31. 2 //:دمغط بتاريخ: 2016/07/30» على الساعة: 15:46 

*- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابقء»ص391. 

“- فاتو بنسواء تحليل : المحكمة الجنائية الدولية تتصدى للوضع في مالي رغم افتقارها للمال» قضية سوريا مقال 
منشور بتاريخ 2013/0/9 على الموقع www.sasa post.com/opinion/international-criminal-:‏ 
curt‏ تاريخ الاطلاع:2016/11/03 على الساعة: 10:20 
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-وتعتبر فلسطين أحدث الدول المنظمة لميثاق روما والمحكمة في أفريل 2015ء اتخذت هذه 
الخطوة كتصعيد من الحكومة الفلسطينية بعد رفض مجلس الأمن مشروع قانون بإنهاء 
الإحتلال في 2017 وهذا في إطار سعيها لكسب المزيد من الإعترافات الدولية من 
برلمانات ومنظمات ذات ثقل دولي كاليونسكوء بعدما لم يجدي نفعا تقرير القاضي 
ريتشارد غولدستون الذي أدان إسرائيل بشكل واضح بارتكاب جرائم حرب في قطاع 
غزة وجرائم ضد الإنسانية منها جريمة التعذيب» مع التوصية لمجلس الأمن بإحالة 
القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو مالم يتم حيث لايزال منتهكو الحقوق 
الفلسطينية من الإسرائليين ومرتكبو جرائم التعذيب دون أي حساب أو عقاب.() 
المطلب الثالث : حقوق الضحايا في جريمة التعذيب 

تنص المادة (أ/1) من الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا 
الجريمة وإساءة استعمال السلطة* أنه يقصد بمصطلح (الضحايا): " الأشخاص الذين 
أصيبوا بضررء فرديا أو جماعيا بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة 
النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية 
عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول 
الأعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.' 

وقد جاء أيضا في المبدأ (أ/2) من هذا الإعلان أن مصطلح " الضحية يشمل 
أيضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلي أو الأفراد الذين يعولهم مباشرة 
والأشخاص الذين أصيبوا بضر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع 
الإيذاء". ولقد كفلت اتفاقية مناهضة التعذيب لضحية التعذيب عدة حقوق يجب على 


'- محمد حامد البديوي ٠‏ المحكمة الجنائية الدولية والسعي نحو عدالة غائبة :قراءة في دور المحكمة وأزماتها 
السياسية مقال منشور بتاريخ 2015/06/26 على الموقع www.sasa post.com/opinion/internatioral-:‏ 
criminal-court‏ 

تاريخ الاطلاع :2016/07/31 على الساعة 14:21 
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القضاء الجنائي المختص مراعاتها والإلتزام بها رغم ما قد يواجه ضحية التعذيب من 
عوائق في سبيل استيفائه لحقوقه. 
الفرع الأول: حقوق ضحايا التعذيب 

إن نظم العدالة الوطنية كانت تركز في كثير من الأحيان على المجرم وعلاقته 
بالدولة مع استبعاد حقوق واحتياجات ومصالح الضحايا لذلك توجد محاولات على 
الصعيد الدولي في تحسين وضع الضحايا في إطار إقامة العدل!!) ومن بين ما تضمنته 
اتفاقية مناهضة التعذيب لصالح الضحايا التعذيب ما يلي : 
أولا: إسقاط الإعترافات أو الشهادة التي أخذت تحت وطأة التعذيب 

وهذا جزاء مبدئي على ممارسة التعذيب» إذ يفوت على مرتكب التعذيب الذي 
ينوي ويتعمد إلصاق التهم وتزوير شهادة الشهود أن تلك الاعترافات المنتزعة تحت 
وطأة التعذيب ستسقطء؛ وهذاما نصت عليه المادة (15) من اتفاقية مناهضة التعذيب»() 
وتسري هذه المادة وتطبق حتى على الدول التي ليست طرفا في الاتفاقية وفقا للقرار 
(8/5:/25/60 )» ( ويعتبر هذا الحظر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وينبع 
من الطابع القطعي لخطر التعذيب والهدف منه هو الردع والثني عن ارتكاب أعمال 
التعذيب من خلال عدم قبول الأدلة "الملطخة " وإتاحة المجال لإجراء محاكمة 
عادلة).() 

ورغم أن هذه القاعدة غير مدرجة صراحة ضمن القواعد التي تنطبق على كل 
من أعمال التعذيب وسوء المعاملة بموجب المادة (16) من الإتفاقية فقد أوضح كيرا 
من المرات أن الإفادات والإعترافات التي يتم الحصول عليها تحت أي شكل من أشكال 
*- اعتمد هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (34/40) المؤرخ في 1985/11/29. 
”- حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين» 
الفصل الخامس عشرء حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان» المرجع السابق»ء ص683. 


هلا الین گے در یی ب ا اذه اا فى حر الم ات کے ای کاو 
3- قرار الجمعية العامة رقم (8/70/303) بتاريخ 2015/08/07» ص26. 
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سوء المعاملة لابد من استبعادها من الإجراءات القانونية» وقاعدة إسقاط الاعترافات أو 
الشهادات المأخوذة تحت وطأة التعذيب» تسري أيا يكن المكان الذي يرتكب فيه التعذيب 
وغيره من ضروب سوء المعاملة» حتى إن لم يكن للدولة التي تسعى إلى الاستناد إلى 
الأدلة المذكورة أي ضلوع مسبق في أعمال التعذيب أو أي صلة بهاء ولا تنطبق هذه 
القاعدة فقط عندما يكون الشخص ضحية التعذيب أو سوء المعاملة هو المدعى عليه 
الفعلي إنما أيضا حيثما تتوافر إفادات لأطراف ثالثة يزعم أنه تم الحصول عليها تحت 
وطأة التعذيب ويشمل تطبيق هذه القاعدة جميع الإجراءات الجنائية والإجراءات 
القضائية بما في ذلك إجراءات تسليم المطلوبين:(1) 
ثانيا : حق رفع الشكوى أمام الجهات المختصة 

إن الجهات المختصة بنظر الشكاوي تلتزم بذلك على وجه السرعة والنزاهة 
الكاملة مع اتخاذ كل مايلزم لحماية الشاكي والشهود من الضغط والترهيب لإجبارهم 
على العدول عن شكواهم حسب ما نصت عليه المادة (13) من اتفاقية مناهضة 
التعذيف.(2) 

ويكون لضحية التعذيب حق التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد إحالة 

قضيته من طرف الدولة العضو أو من طرف مجلس الأمن إلى المدعي العام أو عندما 
يباشر هذا الأخير التحقيق من تلقاء نفسه على أساس توفر المعلومات المتعلقة بجريمة 
تعذيب وتكون الدعوى مقبولة» وتختص بها المحكمة الجنائية الدولية عندما يتضح أن 
الدولة التي لها ولاية على الدعوى: 
- غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك حقا. 


*- قرار الجمعية العامة رقم (8/70/303) بتاريخ 2015/08/07» ص27:26. 
“- علاء الدين زكي مرسي محمد» المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب» المرجع السابق» ص 309 
3- المواد 15.14.13 من نظام روما الأساسي. 
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- قد أصدرت قرارا بعدم مقاضاة الشخص المعني وكان هذا القرار ناتجا عن عدم 
رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة . 
- وأن تكون أيضا هذه الدعوى على درجة كافية من الخطورة.( 
كما تعمل المحكمة الجنائية على حماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم 

البدنية والنفسية واشتراكهم في الإجراءات.2) 
ثالثا: التعويض العادل والمناسب لضحايا التعذيب 

إذا ثبت وقوع التعذيب وجب الحكم بالتعويض العادل والمناسب بما في ذلك 
وسائل إعادة تأهيل الضحايا وفي حالة الوفاة يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في 
التعويض7). حيث ترى لجنة مناهضة التعذيب أن مفهوم التعويض ينبغي أن يغطي 
جميع الأضرار التي عانى منها الضحية والتي تتضمن: 'ضمن تدابير لضمان عدم 
تكرار الانتهاكات ودائما مع مراعاة ظروف كل حالة".) 

إن قيام المجرم بدفع تعويض مالي عن الإصابات الجسدية أو النفسية أوغيرها 
عن الضرر الواقع بسبب جريمته عنصر هام بالنسبة للضحية» بصرف النظر عما إذا 
كان التعويض مقدما من الدولة ذلك أن التعويض الذي يدفعه المجرم 'يعتبر اعترافا 
بالإيذاء الواقع على الضحية من جانب المجرم" وعندما تأمر المحكمة بمثل هذا 
التعويض فإنه يكون أيضا رمزا لاهتمام الدولة بالضحية'٠‏ وقد يكون لهذا الإعتراف 
أثر هام في زيادة ثقته في نظام العدالة الجنائية.(5) 


*- المادة 17 من نظام روما الأساسي. 

“- المادة 68 من نظام روما الأساسي. 

*- علاء الدين زكي مرسي محمد المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب» المرجع السابق»ص309. 

*- إيمارايلي» المرجع السابق» ص28. 

”7- حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين» 
الفصل الخامس عشرء حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان» المرجع السابق»ء ص691. 


290 


الفصل الثاني الاليات الدولية لمناهضة التعذيب 





وقد جاء في الفقرة 12 من إعلان المبادئ الأساسية أنه "حيثما لا يكون من 
الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى ينبغي للدول أن 
تسعى إلى تقديم تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى ينبغي للدول أن تسعى 
إلى تقديم تعويض مالي إلى: 
أ.الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية 
نتيجة لجرائم خطيرة . 
ب.أَسَرُ الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء 
وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.17) 

وتنص المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن الدول يجب أن تضمن 
حصول الضحايا على الإنصاف» ويتضمن هذا وسائل إعادة تأهيل جميع الضحايا على 
أكمل وجه ممكن سواء أكانوا كبارا أم صغاراء وتنص أيضا المادة (39) من اتفاقية 
حقوق الطفل على أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لتعزيز التعافي البدني والنفسي 
وإعادة الإندماح للأطفال ضحايا التعذيب.2) 

وقد أشار نظام المحكمة الجنائية الدولية إلى حقوق الضحايا في المادة (75) 
حيث تصدر أمرها بدفع التعويضات المناسبة للمتضررين من التعذيب الذي ألحقه بهم 
الشخص المُدان» وقبل إصدار الأمر بذلك» يجوز لها أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة 
من الشخص المُدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو 
الدول المعنية أو ممن ينوب عنهم» وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارهاء وينص 


*- حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين» 

الفصل الخامس عشرء حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص691. 

*- اليوم الدولي بمساندة ضحايا التعذيب» المفوضية السامية لحقوق الانسان» انظر الموقع : 
WWW.OHCHR.ORG/AR/ISSUES/TORTURE/INT DAY/2016/PAGES/INDEX.ASPX.‏ 

تاريخ الاطلاع :2016/08/02» على الساعة: 20:00 

*- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدوليةء معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانيةء المرجع السابق» ص241. 
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النظام الأساسي للمحكمة على إنشاء صندوق استثماني لصالح المجني عليهم في 
الجرائم» ومنهم ضحايا التعذيب وأسرهم حيث للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره 
من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة إلى 
الصندوق الاستثماني!!) وللمحكمة سلطة إصدار أمر بالتعويض من الشخص المدان فقط 
وبالتالي حتى لو كان من الممكن إسناد أفعال الجاني للدولة» فإنه لايمكن فرض أمر 
بالتعويض على الدولة ومع ذلك لايمكن تفسير مضمون المادة 75 بأنه يخل بحقوق 
المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ويمكن ملاحقة هذه الحقوق الإدعائية 
في محاكم أخرى كما جاء في المادة (6/75).() 
الفرع الثاني: العقبات التي تعترض استيفاء ضحايا التعذيب لحقوقهم 

رغم ما يحمله التقدم الملحوظ على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات 
في سبيل الإعتراف بمركز قانوني لضحايا جريمة التعذيب الدولية» يكفل لهم الحماية 
والإنصاف والتعويض المناسب للضرر الذي حصل لهم» جراء ما لاقوه من تعذيب 
ومعاملات لاإنسانية» إلا أن ذلك قد لا يجد مجالا ليطبق في الواقع نظرا لمواجهة بعض 
العقبات التي تحول دون تحصيل الضحايا لحقوقهم ويمكن إجمال هذه العقبات فيما يلي: 
أولا : الصعوبات المتعلقة باختصاص المحكمة 

يجد ضحايا التعذيب صعوبة في استيفاء حقوقهم نظرا لعدة مسائل مرتبطة 
بالإختصاص والشروط المتعلقة بممارسته وذلك وفقا لما يلي: 
أ.إن القواعد المنظمة لاختصاص المحكمة لا تسمح لها بمتابعة ومعاقبة كل المجرمين 
حيث أن مرتكب جريمة التعذيب التابع لدولة غير طرف أو فوق إقليم دولة غير طرف 
في النظام الأساسي للمحكمة يفلت من المتابعة والعقاب» مالم تعلن هاتان الدولتان 
قبولهما الولاية القضائية للمحكمة لذلك يرى الأستاذ 'طوني فانر" أنه من اللائق أن 


'- المادة (79) من نظام روما الأساسي. 
“- عبد القادر البقيرات » العدالة الجنائية الدوليةء معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانيةء المرجع السابق» ص241. 
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تكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في كل الجرائم المنصوص عليها في 
النظام الأساسي مهما تكن جنسية المتهم أو مكان ارتكاب الجريمة.() 
ب.تضيف المادة (124) من النظام الأساسي سببا آخر يجعل المجرم يفلت من العقاب 
ذلك أنها تقضي بأنه "يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي أن 
تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام 
الأساسي عليها وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة (08) لدى حصول 
إدعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن جريمة قد 
ارتكبت في إقليمها ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة ...' 
فهذه المادة تعني بشكل ضمني أنه بإمكان المجرمين أن يرتكبوا جرائمهم ويبقوا بدون 
عقاب لمدة سبع سنوات وهو ما يعني أن إرادة الدولة الطرف تستطيع تجميد صلاحية 
المحكمة لمدة سبع سنوات في ما يخص هذه الجرائم»7) الأمر الذي يعطل استيفاء 
ضحايا التعذيب - لهؤلاء المجرمين- لحقوقهم وربما ضياعها تماما. 
ج.تطرح طبيعة اختصاص المحكمة الجناتية الدولية التكميلي للولايات القضائية الجنائية 
الوطنية إشكالا في نفس السياق»ء فجرائم التعذيب المنصوص عليها في النظام الأساسي 
عندما تقع في إقليم دولة ماء أو أن مرتكبها ينتمي إلى تلك الدولة بواسطة جنسيتهاء 
تخضع للولاية القضائية للمحاكم الوطنية الجنائية فيهاء ولا يقوم اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية إلا بعد إخفاق أو عدم قدرة المحاكم الوطنية أو تقاعسها عن مقاضاة 
المسؤولين عن تلك الجرائم.!"ا 

والإشكال المطروح هنا هو عن عدم رغبة الدولة في متابعة ومعاقبة المسؤولين 


عن جرائم التعذيب فهي مسألة صعبة (لأن الأمر يتعلق بتوجيه اتهام خطير للدولة 


*- عليوة صبرينة» المرجع السابق» ص104.103. 
“- عبد الله علي عبو سلطان» المرجع السابق» ص289. 
ب عليوة صبرينة. المرجع السابق» ص 104. 
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يستند على سوء نيتها في إجراء محاكمة فعلية» ولم تخف بعض الوفود المشاركة في 
مفاوضات روما خشيتها من عدم موضوعية المحكمة في إثبات سوء نية الدولة).(1) 

من جهة أخرى بما أن ولاية المحكمة لاتبدأ إلا في الحالات التي تحقق فيها 
المحاكم الوطنية في الجرائم الدولية -ومنها جرائم التعذيب- فإن ممارسة المحكمة 
لاختصاصها من الناحية الفعلية معلق على ثبوت إخفاق المحاكم الوطنية أو تقاعسها 
عن باضه انفد ع لا 

وأعتقد أن هذا الأمر صعب الإثبات من الناحية الواقعية وقد يخضع لاعتبارات 
سياسية ما يجعل حقوق ضحايا التعذيب مرهونة بمدة نزاهة وحيادية القضاءين» لأن 
القضاء الوطني لايسمح هو الاخر بالتشكيك في مدى فعاليته ونزاهته. 
د.معيار الخطورة: حيث جاء في المادة (1/17/د) من النظام الأساسي أن المحكمة 
تقرر أن الدعوى غير مقبولة إذا لم تكن على درجة كافية من الخطورة وهي من 
الأسباب التي قد تعترض مسعى الضحايا في الحصول على العدالة أمام المحكمة 
الجنائية الدوليةء بالرغم من أن درجة الخطورة قد تكون سببا لرفض إجراء تحقيق في 
الجرائم المرتكبة فإنه لم يرد بشأنها في النظام الأساسي للمحكمة» والقواعد الإجرائية 
معايير تساعد على تحديد درجة الخطورة التي معها تسمح بفتح التحقيق» وهو ما يعني 
أنها مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للجهة المختصة » ولكن يتعين على 
المدعي العام حينما ينظر في أولوية اتخاذ قرار بفتح تحقيق أو إجراء متابعة إلى جانب 
خطورة الجريمة مصالح المجني عليهم.(3) 


و رة ار م الا صن 105 
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ثانيا : غياب الإرادة السياسية لدى الدول 

إن مبادئ القضاء الدولي تفرض على كل الدول أن تبادر بنفسها بالملاحقات 
القضائية ضد مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة ولكن الواقع العملي للقضاء 
الجنائي يبين أنه من النادر ما تستكمل تلك الملاحقات الخاصة بحالات التعذيب والسبب 
في ذلك هو غياب الإرادة السياسية.!!) وفيما يلي ما يؤكد ذلك : 

أ. عدم تماشي القوانين الداخلية مع أحكام تحريم التعذيب على المستوى الدولي رغم أن 
اتفاقية مناهضة التعذيب ألزمت الدول الأطراف فيها بأن تتخذ إجراءات تشريعية أو 
إدارية أو قضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها 
القضائي .() 

فعدم رفع الدعوى عن الأعمال الإجرامية مثل التعذيب قد يؤدي إلى أثر مدمر 
بصفة خاصة على الضحايا وأقاربهم» وعلى المجتمع ككل والإفلات من العقاب على 
انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يوجد في أي بلد ولكنه ينتشر بصفة خاصة عند إصدار 
قوانين عفو يدعى أنها لا غنى عنها لعملية المصالحة الوطنية خاصة بعد النزاعات 
الداخلية أو في أعقاب دكتاتوريات عسكرية أو مدنية. حيث توصلت اللجنة المعنية بحقوق 

الإنسان في قضية 'رودريغس" إلى أن قانون "أوروغواي" رقم (848ء15) لعام 1986 

والمسمى مرسوم التقادم» أو قانون انتهاء الأجلء ينتهك المادة (07) ( المتعلقة بمنع 

التعذيب) مقترنة بالمادة (3/2) (المتعلقة بضرورة حصول الضحايا على التعويض 
المناسب بحكم من الجهة القضائية المختصة) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية ويضع نهاية لإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الدولة عن ادعاءات انتهاك 


حقوق الإنسان - ومنها التعذيب- أثناء سنوات الحكم العسكري ولقد تم احتجاز 


*- بن مهني لحسن» المرجع السابق» ص 146. 
*- المادة (02/02) من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984. 
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ارودريغس" وتعذيبه في عام 1983 بسبب البلاغ الذي قدمه أثناء الحكم الدكتاتوري 
العسكري ولم يتمكن بسبب قانون العفومن مقاضاة الدولة للحصول على تعويض .() 
ولم تأت اتفاقية روما بأي نص فيما يتعلق بمسألة العفو وشرعية هذا الإجراء من 
عدمها بالنسبة لجريمة التعذيب أو حتى بقية الجرائم التي تختص المحكمة بالفصل فيها 
إضافة إلى عدم اعتبار العفو من أسباب رفض المحكمة قبول الدعوى» ولكن يبقى 
للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان إجراء العفو يهدف إلى المساعدة على 
تجاوز الأزمة (التي ارتكبت خلالها الجرائم المعفى عنها) أم أنه مجرد حيلة لتفادي مثول 
بعض الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الدولية!2) 
وبذلك يقع على عاتق الدول الأطراف في النظام الأساسي مواءمة تشريعاتها 
الداخلية مع ما تضمنه هذا النظام من أحكام خاصة فيما يتعلق بالتقادم والحصانة لضمان 
حقوق ضحايا التعذيب من جهة وعدم إفلات المجرمين من العقاب من جهة أخرى. وهو 
ما ذهبت إليه لجنة مناهضة التعذيب التي ذكرت أنه "من أجل ضمان التحقيق» وعند 
الاقتضباء» محاكقية: المي اركاب حريمة. الاب وطيمان. شيعن كران العو 
للتعذيب من نطاقها وهذا الالتزام بتطبيق القانون الجنائي على جميع أعمال التعذيب هو 
غير محدد في الزمان لذا يجب عدم تطبيق قانون التقادم على جريمة التعذيب.( 
ب. التعاون الدولي على مستوى القضاء الدولي الجنائي 
إن الانتهاكات التي شهدها ويشهدها المجتمع الدولي لحق الإنسان في عدم 
التعرض للتعذيب في زمني السلم والحرب وإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة 


*- حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين› 
الفصل الخامس عشرء حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص726 

“- نصر الدين بوسماحة» المرجع السابق»ء ص107. 

*- إيمارايلي» المرجع السابق»ء ص19.18. 
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وبالتالي ضياع حقوق الضحاياء يعتبر من بين أهم أسبابه غياب تعاون دولتين على 
مستوى القضاء الدولي الجنائي ويعتبر تسليم المجرمين أهم أوجه هذا التعاون. 

وينص القانون الدولي على مسؤولية واضحة تقتضي إما تسليم المتهمين بارتكاب 
جريمة التعذيب أو محاكمتهم جنائيا حيث تعد هذه المسؤولية مسؤولية عابرة لحدود 
الدولة وتشترط المادة(07) من اتفاقية مناهضة التعذيب على كل دولة تعثر على شخص 
ارتكب على أراضيها أو ضمن نطاق اختصاصها القانوني أفعالا تعد تعذيبا القيام 
بتسليمه أو تحريك قضية لدى السلطات المختصة من أجل ملاحقته جنائياء وأضافت 
المادة (08) من نفس الاتفاقية وجوب اعتبار أفعال التعذيب ضمن الجرائم الخاضعة 
لاتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول.( 

ويثبت الواقع العملي للمحاكم الجنائية الوطنية كيف يقع عدم تسليم المجرمين 
كعائق في وجه استيفاء ضحايا التعذيب لحقوقهم كما حصل في قضية 'حسين حبري" 
الرئيس التشادي الأسبق» حيث وبعد لجوء الضحايا إلى القضاء البلجيكي بالتأسيس على 
الاختصاص الجنائي العالمي الثابت لمحاكمها بمقتضى تشريعاتها الوطنية توصل 
القضاء البلجيكي إلى إدانة حبري غيابيا وإلى التأكيد على ضرورة الاضطلاع من قبل 
السلطات السنغالية بتسليمه إليهاء غير أن محكمة استئناف داكار قضت بعدم 
الاختصاص بالبت في طلب التسليم مستندة هنا إلى تشريعاتها الداخلية ما يؤدي إلى 
ضياع حقوق ضحايا التعذيب لحبريء لولا إدانته في العاصمة السنغال بداكار في 


*- حازم عتلم» المرجع السابق . 
*- إيليز كيبلرء المرجع السابق . 
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لكن الإشكال يبقى مطروحا في قضية "عمر حسن أحمد البشير" الرئيس 
السوداني الذي ترفض الدول الإفريقية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت 


مذكرتي اعتقال في حقه عن جرائم دولية من بينها التعذيب» ارتكبت على إقليم دارفور. 
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خلاصة الفصل الثاني 
مما سبق عرضه في هذا الفصل توصلنا إلى أن مناهضة التعذيب تتطلب 

تكائف جهود المجتمع الدولي في تفعيل آليات الحماية الدوليةء بداية بهيئة الأمم المتحدة 
التي تسعى منذ إنشائها في عام 1945 إلى عقد اتفاقيات تحرم انتهاكات حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية وتحمي من التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة» والتي من أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 
والبروتوكول الإضافي الملحق بها. وقد أوكلت الأمم المتحدة لأجهزتها الرئيسية: 
والهيئات المنبثقة عنها عدة مهام في هذا المجال» وانبثق عن انفاقياتها المتعلقة بحماية 
حقوق الإنسان هيئات متخصصة بالرقابة على مدى التزام الدول بتطبيق هذه 
الاتفاقيات. 

وتقترن الحماية الأممية من التعذيب مع حماية دولية إقليمية جمئدتها أجهزة 
وهيئات أوروبية وأمريكية أثبت الواقع العملي سيرها نحو الحد من جرائم التعذيب 
بفضل التعاون المسجل بين لجان الرقابة ومحاكم حقوق الإنسان الإقليمية» يقابله ضعف 
ملحوظ في آليات الحماية على المستوى الإقليمي الإفريقي والعربي» وهو ما يعكس 
الوضع المّزري الذي تعيشه هذه المجتمعات في هذه المناطق . 

أما الجهود الرامية إلى تفعيل الرقابة على مدى احترام الدول لالتزاماتها في مجال 
الحماية من التعذيب والتي تبذلها المنظمات الدولية غير الحكومية فهي تلقى قبولا واسعا 
نتيجة لكشفها عن الانتهاكات الخطيرة و التعذيب الممنهج المستعمل من طرف السلطات 
ضد الأفراد» سواء كان ذلك في زمن السلم أو حتى في زمن الحرب» وتعمل على 
وقفها والحد منهاء ولعل النتائج الإيجابية لهذه المنظمات كانت أفضل لو أنها اقترنت 


بجزاءات جنائية تطبقها على الجناة فى حال ثبوت الإدانة. 
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غير أن هذا الأمر هو من مهام وصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية التي نصت 
بصورة واضحة في نظامها الأساسي على تجريم التعذيب» لكن دورها في مناهضته 
بحاجة الى المزيد من التفعيل بإزاحة العقبات التي تعترض عمل المحكمة في هذا 
الشان. 
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لقد تضاعفت في الآونة الأخيرة الجهود الدولية المبذولة في سبيل مواجهة 
التعذيب ومقاومته ومحاولات منعه» فأسست لحماية قانونية واسعة النطاق لحق الإنسان 
في عدم التعرض للتعذيب» وذلك حفظا لكرامته التي أكد عليها ميثاق الأمم المتحدة في 
ديباجته وانطلقت منها الإعلانات والاتفاقيات الدولية الحامية لهذا الحق» بدءًا بالإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان عام 1948» الذي حرم في مادته الخامسة التعذيب والمعاملات 
والعقوبات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة» وصولا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب 
لعام 1984 التي تكفلت بتعريف التعذيب وتحديد عناصره» وتحريمه تحريما مطلقا 
ووضع آلية خاصة بتطبيق هذه الاتثفاقية» وقد تطرّقت لحقوق الضتحايا وضرورة 
كفالتهاء وهو ما جعلها تلقى قبولا واسعا من طرف الجماعة الدولية حيث صادقت عليها 
9 دولة. 

ولكن ضغوط المواثيق الدولية وإلزاماتها لم يؤدي إلى التطبيق الكامل والصحيح 
لأحكام وقواعد الحماية الواردة فيها لدى كل الدول» وكان من البديهي ضرورة اقتران 
هذه الاتفاقيات مع آليات دولية للحماية. 

إن الآليات الدولية لمناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» رغم تعدد أشكالها واختلاف أساليبها المعتمدة في إطار 
القضاء النهائي على كافة أشكال هذه الممارساتء إلا أن هدفها واحد يتمثل في فضح 
هذه الإنتهاكات والحد منهاء والعمل على أن ينال مرتكبوها العقاب اللازم» مع ضرورة 
توفير المساعدة للضحايا. 

وفي إجابتنا على الإشكالية التي تم طرحها في بداية بحثنا هذاء فقد توصلنا إلى 
أن قواعد القانون الدولي وآليات الحماية من التعذيب لم تحقق الفعالية اللازمة في 


مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
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المهينة رغم كل الجهود المبذولةء ودليل ذلك هو استمرار الإنتهاكات عبر جل 
المناطق في دول العالم. 

ولقد توصلنا في نهاية بحثنا إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نوجزها فيما 
1) إن تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 يمثل خطوة جد 
مهمةء تعزز جهود الأمم المتحدة في سبيل وضع حد فاصل بين ما هو محظور وما هو 
مباح» فهو رغم النقد الموجه له يبقى التعريف المعمول به على مستوى القضاء الدولي 
الجنائي وحتى الوطني» ولدى مختلف المنظمات الدولية الفاعلة في مجال مناهضة 
التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
2 لقد حرمت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعاملات والعقوبات القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة» مثلما حرمت التعذيب» غير أن التمييز بين الممارستين لا يزال 
أمرا يشوبه الغموض ويحتاج إلى معيار واضح ودقيق للفصل بين ما يعتبر تعذيبا وما 
يخرج عن إطار ذلك. 
3 إن الاعتداء على الحق في عدم التعرض للتعذيب اعتداء على السلامة الجسدية 
والنفسية والعقلية للإنسان» ويتأثر هذا الحق عند الاضرار بالحرية الشخصية للفرد» كما 
أن التعذيب قد يستهدف حق الإنسان في الحياة حيث تشدد العقوبة الجنائية على الجاني 
متى ما تحققت الوفاة. 
4) إن إخضاع جريمة التعذيب الدولية كجريمة حرب أو كجريمة ضد الانسانية أو 
كجريمة إبادة جماعية» لمبادئ القانون الدولي الجنائي وتطبيقها تطبيقا فعليا من شأنه 
ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب» وتفعيل هذه المباديء كرادع عن ارتكاب هذه 


الجريمة. 
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5) لقد حققت المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية من 
خلال حملاتها العالمية لمناهضة ووقف التعذيب» التي تنشر وعيا كبيرا ضد جرائم 
التعذيب» تقدما ملحوظا نحو تعزيز المنع المفروض على ارتكاب التعذيب ضمن 
نصوص القوانين الداخلية. 
6) على الرغم من دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ في 2002/07/01 كمكسب 
هام من شأنه أن يساهم في تفعيل نظام المسؤولية الجنائية الدولية ضد مرتكبي جرائم 
التعذيب» إلا أنه قد حوى بعض الثغرات التي جعلت منه موضعا للنقد» خاصة فيما 
يتعلق بالصلاحيات الواسعة النطاق الممنوحة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بإرجاء 
التحقيق والمقاضاة» الأمر الذي يساعد على الإفلات من العقاب . 
7 لا أحد ينكر جهود المحكمة الجنائية الدولية ودورها في متابعة ومعاقبة مرتكبي 
جريمة التعذيب» غير أن انحصار تحقيقات المدعي العام للمحكمة في المنطقة الإفريقية: 
أدى إلى بروز مطالب إفريقية تدعو إلى انسحاب إفريقي جماعي من المحكمة الجنائية 
الدولية على ضوء التسييس الذي طالها وهو ماسيؤثر على مصداقيتهاء خاصة بعد 
فشلها في متابعة عدد من قضايا التعذيب في الآونة الأخيرة» ومن بينها تلك المرتكبة 
في حق الشعب الصحراوي من طرف المحتل المغربي» وفي حق الشعب الفلسطيني 
من طرف المحتل الإسرائيلي. 

ويمكن الوصول في الأخير وكنتيجة عامة إلى أن استمرار انتهاك حق الإنسان 
في عدم التعرض للتعذيب رغم كل الجهود المبذولة على صعيد المنظمات الدولية 
العالمية والاقليمية» الحكومية وغير الحكومية وحتى قضاء حقوق الإنسان والقضاء 
الجنائي الدولي» لا يعود إلى نقص في قواعد وآليات حماية هذا الحق وإنما يعود إلى 
عدم الرغبة في احترام هذه القواعد» وعدم تفعيل هذه الآليات والقضاء على العقبات 


التي تعترض عملهاء إضافة إلى نقص الوعي من قبل سلطات الدول وأجهزة إنفاذ 
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القانون وحتى لدى عامة الناس» وهي أسباب عدم تحقيق قواعد القانون الدولي وآليات 
الحماية» الفعالية اللازمة في مناهضة التعذيب. 
المفترحات 

1) لابد من وضع حد فاصل بين ما هو تعذيب وما يدخل في إطار المعاملات الأخرى 
المحرمة» حتى يتضح الغموض الذي يشوب الحالات التي يمكن اعتبارها تعذيباء 
وبالتالي تمييزها عن غيرها من المعاملات اللاإنسانية وتفادي إفلات المجرمين من 
العقاب على جرائم التعذيب التي يرتكبونها. 

2) إتباع نظام تعليمي متكامل يعتمد على التربية على حقوق الإنسان والتوعية بنتائج 
التعذيب الوخيمة على استقرار الفرد والمجتمع وتعزيز الآليات الوقائية» وتقييم النماذج 
الدولية الناجحة في التقليل من انتشار التعذيب» على بقية الدول الأخرى. 

3 إعطاء صلاحيات أوسع للجان الرقابة على مدى احترام الاتفاقيات التي تحمي حقوق 
الإنسان وحريّاته الأساسية» ومنها حقه في عدم التعرض للتعذيب ومختلف ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» وحتى للمنظمات الدولية غير 
الحكومية» كأن تمنح لجنة مناهضة التعذيب أو منظمة العفو الدولية صلاحية إحالة 
حالات التعذيب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية» نظرا لاتصالها المباشر مع 
الضحايا ومعرفتها الواسعة بحالات التعذيب الممنهج. 

4 إلغاء نص المادة (24) من البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب» الذي يُعيق 
عمل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب» حيث وبموجبه يمكن للدول الأطراف أن تصدر 
اعلاناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها تجاه هذه اللجنةء وكذا التزاماتها بإنشاء آليات وقائية 
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5 تحديد عقوبات رادعة» وتتلاءم مع خطورة جريمة التعذيب» سواء على مستوى القضاء 
الجنائي الدولي أو حتى الداخلي»ء مع تشديد العقوبة في حالة جريمة التعذيب المفضية 
إلى الوفاة. 

66 يجب على دول الإتحاد الإفريقي تفعيل عمل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب» حتى تتولى هذه المحكمة مَهَمَة التحقيق في جرائم التعذيب المرتكبة في 
الدول الإفريقية» إذا كانت ترى أن عمل المحكمة الجنائية الدولية خاضع لازدواجية 
المعايير. 

7 لابد من إقامة تعاون بين الدول والمنظمات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان من 
خلال عقد ندوات ومؤتمرات دولية مكثفة وفاعلة؛ للمطالبة بضرورة تعديل النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء المادتين (12)» و(16)؛ منه» نظرا لوقوفها 
كعائق في وجه تحقيق العدالة الجنائية. 

8 ضرورة العمل على الحد من التجارة في وسائل وأدوات التعذيب» وتصدير مهارات 
ممارسته. حيث تعتبر الو.م.أ والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة» من الدول 
الرائدة في هذا المجال؛ التي لابد من مطالبتها بضرورة الحد من انتشار هذه التجارة. 


9) ضمان إنشاء مراكز وطنية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب على مستوى كل الدول. 
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9. خالد طعمة صعفك الشمري» القانون الجنائي الدولي» د.د.ن» الكويت»ء ط2ء 2005. 

0. سامي ياسين» مسؤولية الدولة في حماية رعاياها في زمن الحرب» دار الكتاب الحديث» 
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دراسة في أجهزة الحماية العالمية والإقليمية وإجراءاتهاء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» ط1 
2. 

6. عمر سعد الله» موسوعة القانون الدولي الإنساني المعاصرء المجلد الثاني من حرف الجيم الى 
الظاءء دار هومةء الجزائرء 2014. 

7. غازي حسن صباريني» الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الأساسيةء دار الثقافة للنشر و 
التوزيع» عمان» ط3» 2011. 

8. لندة معمر يشويء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتهاء دار الثقافة» عمان» ط1 
0. 

9. مازن ليلو راضيء حيدر أدهم عبد الهادي» حقوق الإنسان و الحريات العامة» دار قنديل للنشر 
و التوزيع» عمانء ط1؛ 2008. 
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0. محمد أمين الميداني» النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان» منشورات الحلبي الحقوقية: 
بيروتء. ط3ء 2009. 

1. محمد خليل الموسى» الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية » الهيئات المعنية بتسوية نزاعات 
حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية » دار وائل للنشر والتوزيع » الأردن» ط1 .2003٠‏ 

2. محمد شريف بسيوني » المحكمة الجنائية الدولية » مدخل لدراسة أحكام وآليات الانفاذ الوطني 
للنظام الأساسي » دار الشروق » القاهرة» ط2002:1. 

3. محمد عبد الله أبو بكر سلامةء جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي» 
المكتب العربي الحديث» الإسكندرية» 2006. 

4. محمد عبد الله أبو بكر سلامة» حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» منشأة المعارف» الاسكندرية» 2011. 

5. محمد مدحت غسانء الحماية الدولية لحقوق الإنسان» دار الراية للنشر والتوزيع» الأردنء 
ط20121. 

6. محمد عبد المنعم عبد الغني» الجرائم الدوليةء دراسة في القانون الدولي الجنائي» دار الجامعة 
الجديدة للنشرء الإسكندرية»2007. 

7. مروك نصر الدين» الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و 
الشريعة الإسلامية» الديوان الوطني للأشغال التربوية» الجزائر» ط1ء 2003. 

8.مروك نصر الدين» تطور مفهوم الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسمء الديوان الوطني 
للأشغال التربويةء الجزائرء ط1؛: 2004. 

9. منتصر سعيد حمودة »«المحكمة الجنائية الدولية» أحكام القانون الدولي الخاص» دار الجامعة 
الجديدة الاسكندرية» ط1ء2006. 

0. مهند صلاح أحمد فتحي العزة» الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية 
الحديثةء دار الجامعة الجديدة للنشر» الاسكندرية» ط1ء 2002. 

1. ميرفت منصور حسن» التجارب الطبية و العلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي» نقل 
وزراعة الأعضاء البشرية الاستنساخ- الخلايا الجذعيةء دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» ط1 
23. 

2 نبيل محمود حسينء الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني» دار 
الجامعةء الاسكندرية» 2009 

3. نزار حمدي قشطة»ء مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية 
والتطبيق» مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلاميةء العدد02: جوان 2014. 

4. نسرين عبد الحميد نبيه» جرائم الحرب» المكتب الجامعي الحديث» الاسكندرية» 2011. 
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5. نسرين عبد الحميد نبيه» الجرائم الدولية والإنتربول» المكتب الجامعي الحديث» الاسكندرية. 
1. 

6 نوزاد أحمد ياسين الشواني» الاختصاص القضائي في جريمة الإبادة الجماعية» المؤسسة 
الحديثة للكتاب» لبنان» 2012. 

7. هدى حامد قشقوش» جرائم الاعتداء على الأشخاصء الاعتداء على الحق في الحياة و الحق 
في سلامة الجسم» دار الثقافة الجامعية» الاسكندرية» ط1»ء 1994. 


*الكتب غير المتخصصة 

1. براين إينز» تاريخ التعذيب» ترجمة مركز التعريب و البرمجة»ء الدار العربية للعلوم» 2000. 
2. هادي العلوي» من تاريخ التعذيب في الإسلام» الأعمال الكاملة» دار المدى للثقافة والنشرء 
سورياء ط3»› 2001. 

3. سعدي بزيان» جرائم فرنسا في الجزائرء من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريسء دار هومة. 
الجزائرء2005. 


ب- المقالات والأبحاث 

1. أحمد أبو الوفاء(الحماية الدولية لحقوق الانسان)ء دار النهضة العربية القاهرة» ط1» 2000. 

2. إيناس طه» (قراءة في مشروع الاتفاقية العربية لمنع التعذيب)» مجلة حقوق الإنسان في الوطن 
العربي» المنظمة العربية لحقوق الانسان» عدد04. 1990. 

3. ساسي محمد فيصلء (إمكانية محاسبة فرنسا عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر وفق أحكام 
القانون الدولي الجنائي)» دراسة منشورة في مجلة دفاتر السياسة والقانون» العدد الثامن» جانفيء 
3.. 

4. سويح دنيازادء (آليات الحماية الدولية لمنع ممارسة التعذيب)» مجلة جيل حقوق الإنسان» مركز 
جيل البحث العلميء العدد 6 و7» ماي وأكتوبرء 2015. 

5. صباح كريم رياح الفتلاوي» باحث إيمان ناصيف جاسم» (مقررات مؤتمر الصلح للإمبراطورية 
الألمانية في عام (1919)). مجلة مركز دراسات الكوفة» جامعة الكوفةء العراق» العدد 06ء 
7. 

6. عبد القادر جرادة وآخرونء (الولاية القضائية الفلسطينية» الواقع»»» وآفاق ملاحقة المجرمين 
الدوليين)» دراسة صادرة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» غزة»› 2013. 
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7 محمد خليل الموسى» مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة» بحث منشور في مجلة الشريعة و القانون» كلية القانون» جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» العدد54» 2013. 

8. مصطفى عبد النبي» لخضر شعاشعية» (الحماية القانونية للفرد من التعذيب» دراسة مقارنة بين 
القانون الدولي والتشريع الجنائي الجزائري)» مجلة الواحات للبحوث والدراسات» العدد3» 2008. 
9. ناتالي فاغنر» (تطور نظام المخالفات الجسيمة والمسؤولية الجناتية الفردية لدى المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغسلافيا السابقة)» مجلة الإنساني» اللجنة الدولية للصليب الأحمرء العدد 50: 8 ديسمبر 
3. 


فى 


ج- الرسائل العلمية 
1. أحمد صالح المطروديء جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف والمسؤولية الجنائية فيها و 
تطبيقاتها في النظام السعودي» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العدالة الجنائيةء تخصص التشريع 
الجنائي الإسلاميء كلية الدراسات العلياء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 2003. 

2 أوراد كاهنةء الإطار القانوني لمكافحة جريمة التعذيب في القانون الدولي» مذكرة لنيل شهادة 
الماجيستير في القانون» فرع قانون التعاون الدولي» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري» تيزي 
وزو»2011. 

3. آيت يوسف صبرينة؛ الاختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال بين المجال المحفوظ للدول 
والتوجه المعاصر نحو العالمية» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون » فرع القانون الدولي 
العام» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة مولود معمريء تيزي وزوء الجزائر »دت م. 

4. بندر بن تركي بن الحميدي العتيبي ٠‏ دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق 
الانسان بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيرء قسم العدالة الجنائية » 
تخصص سياسة جنائية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياضء 2008. 

5. بن دادة وافية»ء جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية و الإقليمية وقانون العقوبات 
الجزائري» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية» تخصص علوم جنائية» كلية 
الحقوق والعلوم السياسية» جامعة باتنة» الجزائرء س.ج 2011/2010. 

6. بن مهني لحسن» العقبات التي تواجه حظر التعذيب في القانون الدولي المعاصرء مذكرة لنيل 
شهادة الماجستير في العلوم القانونية» تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان» كلية الحقوق» جامعة 
الحاج لخضرء باتنة» 2010. 
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7. بو القمح يوسف» تطور آليات حماية حقوق الإنسان في إفريقياء دراسة مقدمة لنيل شهادة 
دكتوراه دولة في الحقوق» فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية» جامعة منتوري» قسنطينة» س.ج 
7 ... 

8. دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في القانون» تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية» كلية الحقوق» جامعة الجزائر بن 
يوسف بن خدة» س.ج 2007 /2008. 

9. دخلافي سفيان» الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة 
والجرائم ضد الإنسانية» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم» تخصص القانون» كلية الحقوق» 
جامعة مولود معمريء تيزي وزوء 2014. 

0. -عادل بن محمد التويجري» التعذيب و المعاملة المهنية بكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية 
و القانون الوضعيء مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العدالة الجنائيةء تخصص سياسة جنائية» كلية 
الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 2006. 

1.عزي زهيرة» مناهضة التعذيب في القانون الدولي العام» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
الحقوق» تخصص قانون دولي عامء كلية الحقوق» جامعة محمد خيضرء بسكرة:2010. 

2.غربي عبد الرزاق» جريمة التعذيب في القانون الدولي» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
القانون» فرع القانون الدولي والعلاقات الدوليةء كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية» جامعة الجزائرء 
0. 

3. فيصل مساعد العنزي» أثر الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان» مذكرة لنيل 
شهادة الماجستير(دون ذكر التخصص).؛ كلية الدراسات العلياء جامعة نايف للعلوم الأمنية: 
السعودية» 2007. 

4.لخذاري عبد الحق» المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب» دراسة مقارنة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعيء. بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في الشريعة والقانون» كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلاميةء جامعة الحاج لخضرء باتنة» س.ج 2014/2013. 
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فى 


*الكتب الإلكترونيه: 
1-الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح» كتاب صادر عن مكتب المفوض 
السامي التابع للامم المتحدة» نيويورك وجنيف» 2012ء كتاب منشور على الموقع: 
http//www.ohchr.org/documnts/publications/hr-in-armed confict-ar-pdf‏ 
- محمد الصوفي» الاليات الحكومية لحماية حقوق الإنسان دوليا وإقليمياء معهد جنيف لحقوق 
الإنسان 20142٠‏ كتاب منشور على الموقع: 

http/ar.gihr.org/uploads/5/2/2/8/52285083/livre-soudani.rd 
التعذيب في السودان» كتاب صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب» منشور‎ -2 
على الموقع:‎ 

www.reemoshareCom/roaa/1307.pdf 

3-أبو هلال العسكريء الإلتباس في المترادفات اللغوية» موقع: 

www.diwanalarab.com/spin.php ?page=articleetid-article=7340 
)۸۲١( 4-إيما رايلي» التعذيب في القانون الدوليء دليل الفقه القانوني» جمعية الوقاية من التعذيب‎ 
ومركز العدالة والقانون الدولي (62(11): وكالة أشرف رضا للطباعة والدعاية و الإعلانء القاهرة.‎ 
09ء موقع:‎ 

www.apt.ch/content/files-res/JurisprudenceGuideArabic.pdf 


5- حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل» دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين 
العامين والمحامين» الفصل الثامن» المعايير القانونية الدولية لحماية الأشخاص المجردين من 
حريتهم». صادر عن الأمم المتحدة » موقع: 

www.ohchr.org/documents/publications/training 9chapter 8 3.001 


* التقارير الدولية: 
1 تور o‏ شرن رسن في لقال رقم لو" 
(0110/001/2015م)» موقع: 


55 2!«ش!«<1ط1إط1 


21111 
2- المركز الدولي للعدالة الانتقالية» انباء العدالة الانتقالية من مختلف انحاء العالم» ماي 2010 


موقع: 
http://www.hrw.org/ar/news/201 6/06/10/290981‏ 
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3- هيومن رايتس ووتش» ليبيا: محكمة حقوق الانسان والشعوب الافريقية تصدر أول حكم لها 
بالإدانة تقرير صادر بتاريخ 2011/00 موقع: 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/30/242460 
متظمة العفو الدولية» حالة حقوق الإنسان في العالم» تقرير العام 5 .-. نظرة عامة‎ 4 
على منظمة إفريقياء موقع:‎ 


http://RELIEFWEB.INT/SITED/RELIEFWEB.INT/FILES/RESOURCES/P 
OL1000012015 ARABIC.PDF 


5 هيومن رايتس ووتش» تونس: يجب إصلاح الإطار القانوني لمحاكمة جرائم الماضيء تقرير 


http://www.hrw.org/ar/news2012/05/03/246151 


6-منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان: " أصدقاء الإنسان الدولية - فينا " تقرير بعنوان " الأسرى 
الفلسطينيون والأمراض الناتجة عن التعذيب ونقص الرعاية الطبية "» موقع: 

www.wafainfo.ps/atemplate.aspx 21 0-4‏ 
7-أمينة سلطان» تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيقء» موقع: 


www.diwanalarab.com/spin.bhp ?page=articleetid-article=7340 





* القرارات الدولية 

1- اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ٠‏ قرار حول الخطوط الموجهة واجراءات منع 
التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية او اللاإنسانية أو المذلة في افريقيا والوقاية منهاء نشرة 
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان» ماي 2003ء موقع: 
www.achr.org/fited/instruments/robben-island-guidelined.2008/achpr.intr-‏ 





guid-rig-2002-ara.pdf 
قرار الجمعية العامة رقم(141)»ء دورة (48) بتاريخ 1994/01/07ء موقع:‎ -2 
www.un.org/arabic/documents/gares/48/a-res-48-141.p 


* المقالات 
1-ليث زيدان» المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان» مقال منشور بتاريخ 2007/06/20 على 
الموقع: 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=100188‏ 
2- محمد حامد البديوي ٠‏ المحكمة الجنائية الدولية والسعي نحو عدالة غائبة :قراءة في دور 
المحكمة وأزماتها السياسية » مقال منشور بتاريخ 2015/06/26 على الموقع : 
www.sasa post.com/opinion/international-criminal-court‏ 
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3- أربعة قضايا إفريقية أمام المحكمة الجنائية الدولية» وكالة الأناضول» 2016ء موقع : 
https://aa.com.tr/ar‏ 
4- إيليز كيبلرء هذا ما تعنيه إدانة الديكتاتور التشادي السابق» المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 
إفريقياء 2016/06/10» موقع : 
http://www.hrw.org/ar/news/2016/06/10/290981‏ 
5-مايكل ب. شارف» النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانداء موقع: 
www.un.org/law/avl/pdf/ha/ictr/ictr-a.pdf‏ 
6- ميرفت رشماوي» مكافحة التعذيب و سوء المعاملة في القانون الدولي» موقع: 


www.amnestymena.org/ar/magazine/issue22/combatingtoturelnternatina/ 
Law.aspx ?articlelc/51147 
محمد تامر » حق الإنسان في الحرية و حظر التعذيب» موقع:‎ -7 
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ملخص المذكرة 

لقد شهد المجتمع الدولي تحولا جذريا في مجال حماية حقوق الإنسان بعد 
الحرب العالمية الثانيةء خاصة فيما يتعلق بمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة بدءًا بترسيخ قاعدة الحظر المطلق للتعذيب 
وذلك من خلال مجموع الاتفاقيات والإعلانات والمبادئ الدولية التي تَحرّم انتهاك حق 
الإنسان في عدم التعرض للتعذيب. 

إن لهذه الاتفاقيات والمعاهدات الأثر البارز في جعل العديد من التشريعات 
الوطنية تلتفت لهذه الجريمة وتخصص لها أحكاما أكثر صرامةء وقد تعززت جهود 
المجتمع الدولي الرامية إلى الحد من ممارسات التعذيب» بإنشاء آليات دولية أمميةء 
حكومية ومنظمات غير حكومية» وآليات عالمية» وأخرى دولية إقليمية» وقضاء دولي 
إقليعى كاصن يطقوق الانساق» لتكلل هذه الجهود. بمخول نظام روما حيز التقاذ قى عام 
2 وبدء المحكمة الجنائية الدولية عملها في نظر قضايا التعذيب وعقاب المجرمين. 

غير أن استمرار الانتهاكات المتعلقة بجرائم التعذيب الممارسة في حق الإنسانية 
وفي إطار النزاعات الداخلية التي تعرفها عديد الدول في العالم» وبصفة خاصة في 
المنطقة العربية والإقريقية في. السذوات الست الأخيرة تظهر محدودية هذه الفعاليةء 
وبأن الحد من تزايد ممارسات التعذيب لا يحتاج إلى قواعد أو آليات حماية جديدة بى 
يجب أن يستند تفعيل القواعد والآليات الموجودة حاليا إلى إرادة دولية أقوئ: تغلب على 
المصالح الخاصة لكل دولة على حدىء أو لمصالح أفراد دون غيرهم داخل الدولة 
الواحدة لأجل بناء مجتمع خالي من التعذيب» ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة 


القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
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Résumé: 

La communauté internationale a 616 1622012 d'une transformation 
radicale dans le domaine de la protection des droits de I'homme aprês la 
Seconde Guerre mondiale, surtout en ce 0111 concerne ع0‎ lutter contre la 
torture et toutes les formes de peines ou de traltements cruels, 1111122115 Ou 
dégradants, en commençant par 1’ établissement de la base de l’interdiction 
absolue de la torture, 3 travers les conventions, les déclarations et les 
principes 12161226101211: 0111 Interdit la violation du 01101] humain de ne pas 
être soumıis û la torture. 

Ces conventions et ces traltéês ont un Impact Important en faisant un grand 
nombre de 1651513025 nationaux de faites attention 3 ce crime, et ل‎ 1 
des dispositions plus strictes, et que les efforts de la communauté 
internationale peuvent renforcer pour limiter la pratique des dispositions de la 
torture par la mise en place des 1266211513265 116611121011211: des Nations Unies, 
gouvernementales et des organisations non gouvernementales, et des 
111621215125 mondiaux, et d'autres rêgionales, 211551 un systême 10121211 
international et 16510221 particulier aux droits de I'homme, ces efforts ont 
about1 2 I'entré€e en vigueur du systême de Rome en 2002 et que la Cour 
péênale internationale a commencéê ses travaux en vue de cas de torture et de 
punition des criminels. 

Néanmoıns, les violations persistantes 5ع116‎ aux crimes de la torture 
contre I'humanitéê et dans le contexte des conflits internes connus par le 
nombre de pays dans le monde en particulier dans la 165102 arabe et africalne 
au cours des S1x derniêres années, cet événement semble limitê et que la 
ré€duction de la pratique croıssante de la torture n'a pas besoin de rêgles ou de 
nouveaux 16212151265 de protection, mais 11 faut que I'activation des rêgles et 
des mêcanismes exıistantes 0011 être fondêe sur la 7010216 Internationale plus 
forte qu1 doıt être surmonter 501] les 1216165 de chaque pays 5602161061] 3 
pour les 12161615 des 1201110115 plutöt que d'autres au 5611 d'un seul pays dans 
le but de construire une 5061616 l1bre de la torture. 





